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 راءة نقدية للنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الدولية الجنائيةق
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 الملخص :

ولي منذ إنشاء المحكمة الدولية الجنائية و المصادقة على نظامها الأساسي تفاءل المجتمع الد
باكتمال صرح الهيئات القضائية الدولية و كلك للقضاء على النقائص التي كانت تمس القانون الدولي من 
عدم وجود أجهزة قضائية مركزية تقوم بمتابعة الجريمة الدولية و المسؤولين عن ارتكابها ؛ غير أن هذا التفاؤل 

لمسائل الجوهرية المرتبطة بهذا الجهاز لسيما صاحبه الكثير من التراجع نظرا لعدم وجود توافق دولي حول ا
عدم الاتفاق حول مفهوم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و طبيعة النزاع المرتبط بالإنتهاك ؛ 
بالإضافة إلى وجود الكثير من النقائص مست النظام الأساسي بشكل متعمد من طرف الدول الكبرى 

نع متابعة قواهاا من طرف هذه الهيئة و إجراء اتفاق خاص مع كل دولة لسيما الولايات المتحدة الأمريكية لم
 تقوم بالتصديق على النظام الأساسي بعدم تسليم رعاياها.

و على العموم فإن المقال هو عبارة عن دراسة نقدية لبعض الجوانب التي مست النظام الأساسي المنشئ 
 للمحكمة الدولية الجنائية .

Résumé : 
 Depuis la mise en place de la Cour pénale internationale et 

la ratification de son Statut, la communauté internationale fut 

optimiste pour l’avenir surtout que l’instauration de cet organe est 
devenu  la  pierre angulaire qui manque  a l’édifice . 
 Cependant, cet optimisme s'accompagne de beaucoup de 

régression en raison de l'absence de consensus international sur 

les questions fondamentales associées à cet organe, notamment 

l'absence d'accord sur la notion de crimes relevant de la 

compétence de la Cour et la nature du conflit armé , En plus de 

l'existence de nombreuses lacunes du Statut  , notamment par les 

Etats-Unis d'Amérique pour empêcher des poursuite contre ses 

forces par cet organe ,et que cet Etat conclut un accord spécial 
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avec chaque pays qui ratifie le statut pour la  non-extradition de 

ses ressortissants . 

 En fin, l'article est une étude critique de certains aspects du 

Statut établissant la Cour pénale internationale . 

 

 الكلمات الدالة:
     نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، قانون دولي جنائي ، عدالة جنائية دولية .

 مقدمة :
أظهر اللجوء إلى أسلوب المحاكم الخاصة القصور الذي يمس العدالة الجنائية الدولية إكا ما هي أسست 

زاعات وعلى بعض النزاعات دون أخرى، و على نظام مرتبط بكل حالة على حدا  و بنوع مخصوص من الن
هو ما ساهم في التعجيل بظهور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تكون كبديل ضروري يقضي على النقائص 

 الموجودة في أسلوب المحاكم الخاصة ويستفيد من مكتسباته أيضا.

بحيث أظهر هو الآخر جملة و الشيء الملاحظ هو أن هذا البديل لم يرق إلى طموحات المجتمع الدولي 
من النقائص اقترنت بنفس النقد الموجه للمحاكم الخاصة ألا وهو أن النظام الأساسي للمحكمة قد تضمن 
بوادرا للإنتقاء التي وجدت فيه عمدا أو تعسفا ؛ فماهي نقائص هذا النظام ؟ و ماهي النقاط التي تضمنها 

 بالمكتسبات الأساسية للقانون الدولي ؟  هذا النظام و التي يمكن اعتبارها بأنها مساس

 وسنحاول من خلال هذا البحث تبيان كلك في المطالب التالية :

 المطلب الأول: القانون الموضوعي للمحكمة: اتفاق خاص.

 الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية و النزاع المسلح.
 .124الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية  و نص المادة 

 المطلب الثاني: المفاهيم الجديدة: مساس بمكتسبات القانون الانساني.
 الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب المرتكبة في نطاق واسع.        
 الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية و الأسلحة المحظورة.        

 ظام الأساسي للمحكمة .المطلب الثالث: ازدواجية المعاملة في الن
 الفرع الأول: الازدواجية من حيث العقوبة.        
 الفرع الثاني: الازدواجية من حيث التسليم.       

 Un compromisالمطلب الأول: القانون الموضوعي للمحكمة: اتفاق خاص 
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در عن مجلس أثبت العمل الدولي أن إنشاء محكمة جنائية دولية قد يتم بمقتضى قرار انفرادي صا
الأمن كما هو الحال بالنسبة لمحكمتي رواندا ويوغسلافيا أو أن يتم في إطار مؤتمر دبلوماسي ينعقد لهذا 

 الغرض و تجتمع فيه كل الدول لتبدي موقفها ومدى استعدادها للانضمام في كلك.

لتي تتميز بها مناقشة و لقد أكد الفقهاء على أن لكل طريقة مزاياها وعيوبها، و لعل من بين الخصوصيات ا
نص معاهدة ما في ظل مؤتمر دبلوماسي هو أن الدول تدفع محرري نص المعاهدة إلى مساومات و 

 تعديلات تؤدي إلى النزول بهذا النص إلى حد القاسم المشترك الأدنى.

 Rationeو من منظور البحث فإن هذه المساومات و بالخصوص في القانون الموضوعي 

materiae  محرري النص إلى انتقاء القانون الذي يتوافق فقط مع مصالح الدول على حساب ستدفع
 وحدة هذا القانون وما استقر عليه سلوك الدول في هذا المجال.

 ولعل الفروع التالية كفيلة بتبيان كلك كالتالي:
 الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية و النزاع المسلح.  
 .124لجنائية الدولية  و نص المادة الفرع الثاني: المحكمة ا  

 الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية و النزاع المسلح.
من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية  باعتبارها أطول مادة في  08أظهرت المناقشات التي عرفتها المادة 

قفها و رأيها تجاه ما الميثاق وجود اختلاف كبير في مواقف الدول، و بالخصوص أن كل دولة تمسكت بمو 
 The Bureauتعتبره من قبيل جرائم الحرب وما لا تعتبره كذلك، لذلك فقد حاول مكتب المفاوضات 

Discussion Paper  التوفيق بين هذه المواقف والنزول عند الحد الأدنى المتفق عليه، مما أدى ببعض
 .a compromise"(1)خاص ( على أنها عبارة عن: "اتفاق 08الفقهاء إلى وصف نص المادة )

المشتركة لاتفاقيات جنيف و المتعلقة بالنزاعات الداخلية  03و لقد أثارت إمكانية تضمين المادة: 
في الميثاق  03هي الأخرى تصلبا كبيرا في المواقف، حيث وافقت بعض الوفود على تضمين المادة: 

تضمين أنواع أخرى للانتهاكات الجسيمة  باعتبارها جريمة حرب، بينما رأى البعض الآخر أنه من الأفضل
 .(2)التي ترتكب أثناء النزاع الداخلي ضد قوانين وأعراف الحرب

ولعل هذا وغيره ما دفع بمكتب المفاوضات إلى تعديل النص في كل مرة للوصول إلى حل مرض 
ون العرفي بالنسبة لجميع الأطراف، وفي نظر البحث فإن هذا التعديل من شأنه أن ينعكس على القان

النقصان  أن تؤثر بالزيادة و السائد، وأن يؤدي إلى انتقاء الجرائم التي تعتبر من قبيل جرائم الحرب و
 الاتفاقي السائد المعالج للمسألة.

ولقد تدخل مكتب المفاوضات أول مرة فقسم الانتهاكات التي ترتكب أثناء النزاع المسلح غير 
 الدولي إلى قسمين:
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المشتركة المطبقة على النزاع  03( عن الانتهاكات الجسمية للمادة c( )2) 8المادة  ما تضمنته أولا:
 الذي لا يشكل طابعا دوليا.

( عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد وأعراف الحرب التي لا تشكل e( )2) 8ما تضمنته المادة  ثانيا:
 طابعا دوليا.

المشتركة، بينما  03الميثاق محتويات المادة  لقد وافقت الكثير من الوفود المناقشة على تضمين نص و
( معارضة كبيرة أكثر شدة مما أدى ببعضها إلى وصف هذا e( )2) 8عرف الجزء الثاني )الوارد بالمادة 
وهو الشيء الذي دفع بالمكتب مرة أخرى إلى ضرورة وضع القيود  (3)التعديل على أنه لم يحل المشكل

SafeGuard و محددات تحول دون تطب( يق النص بشكل شمولي، حيث نص في الفقرةd من المادة )
 ( أعلاه:c( غلى أن ما جاء في الفقرة: )02)08

« Ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tension 
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de 

violence ou les actes de nature similaire »  (4)
 

وإكا كان من منظور الوفود المناقشة للنص أن مثل هذا التدقيق من شأنه إزالة كل لبس حول تطبيق 
( فإنه من منظور البحث من شأنه أن يعيق تطبيق المادة كلية وبالخصوص أن الفقرة قد c( )2) 8المادة 

التي قد    « ou les actes de nature similaire »وردت بمصطلحات عامة وغير محددة كقولها 
تفتح الباب واسعا لتأويلات مختلفة، وهذا بالفعل ما أراده مؤيدو قضاء جنائي دولي قوي عندما نقدوا هذه 

 .(5)المحددات على أنها ستعيق تطبيق المادة كاهاا

نظرا  ، ولكن(f)   ( في الفقرة:2)  8( من المادة eولقد تم تضمين نفس القيد على محتوى الفقرة: )
للانسداد الذي وجد في تضمين هذه الفقرة واعتبار المساس بقواعد وأعراف الحرب بمثابة جريمة مرتكبة في 

( أيضا على fإطار نزاع داخلي فقد تم إضافة قيد آخر تجاه هذا النوع من الجرائم، حيث نصت  الفقرة:  )
 (  ينطبق فقط على:e(  ) 2)  8أن بعض محتوى المادة 

« il s’applique aux conflits armés  qui opposent de 

manière  prolongée  sur le territoire  d’un Etat les  autorités  
du gouvernement de cet Etat  et  des groupes armés organisés 

entre eus. » 

ول وفي نظر مكتب المفاوضات فإن هذه الإضافة  ليست جديدة بل هي مأخوكة من البروتوك
الإضافي الثاني لاتفاقيات جينيف، وبالتالي فإن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لم  يأت بجديد كلك أنه تقيد 

 بما هو وارد مسبقا.
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و لم يتوقف الحد عند هذا المستوى بل إن المكتب عمد إضافة فقرة ثالثة موجهة خصيصا للبندين 
(c ( وe:محل النقاش مفادها أنه  ) 

أن تقوم بالتدخل للمحافظة على نظامها الداخلي أو المدافعة على وحدهاا الإقليمية "يمكن للدول 
 (eو ) cبواسطة كل الأساليب والطرق المشروعة" ؛ وهذا دون إمكانية إثارة الدفع بتطبيق البندين )

و إكا كانت هذه الشروط الحمائية قد وردت لتحفيز الدول على المصادقة على نص الميثاق 
من المخاوف  الناجمة عن التفسير السيء لنصوص الميثاق، ولذلك ألا يمكن اعتبار في مقابل  وطمأنتها

كلك بمثابة مبرر يدفع الدول و يذكرها بأن مطلق الحرية في المحافظة على نظامها الداخلي بشتى الوسائل 
لقانون الوطني، المشروعة؟ ثم هل ينبغي البحث عن مشروعية الوسائل طبقا للقانون الدولي أم طبقا ل

وبالخصوص أن ما تعتبره دولة ما بمثابة مساس بالنظام العام الداخلي قد لا تعتبره دولة أخرى كذلك 
ولأجل هذه الغرض كان من المفروض إحالة الأمر للمحكمة لتقدير كلك حتى تضمن وحدة المفاهيم في 

 جهة وحتى تساهم في تقرير سوابق قضائية في المجال من جهة ثانية.

ولذلك فقد أثبتت هذه المحددات كلها اتجاه مكتب المفاوضات نحو التضحية بمصلحة القضاء 
الجنائي الدولي تحت تعلة تحفيز أكبر عدد ممكن من الدول على المصادقة، وهو ما انعكس على نوعية 

على لا يمكن الحصول  -حسب رأيهم–القانون المطبق وبعبارة أخرى فإن "الكم غلب على الكيف" لأنه 
محكمة قوية إلا بالحصول على انضمام أكبر عدد ممكن من الدول وبعد الحصول على التصديقات اللازمة 

 .Ratione Materiaeفي المراحل اللاحقة تتم إعادة النظر في القانون المطبق 

في انتظار كلك يبقى القانون الموضوعي المطبق في المسألة هزيلا، وكو تطبيق مقيد ويحتوي على  و
فسيرات تخدم المصلحة الداخلية للدول وأن هذه النتائج تعملها الكثير من الوفود وهو ما يبرز تجاوز عدد ت

 التصديقات الحد والتاريخ المتوقعين.

 من الميثاق 124الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية ونص المادة 

 un »عن اتفاق خاص  أثار الكثير من الفقهاء التي مفادها أم ميثاق )م. ج. د( عبارة

compromis »  بين الدول المناقشة له، حيث أن كل دولة تسعى إلى إزالة أكبر عدد ممكن من
الأحكام الواردة في مواد الميثاق والتي تحتوي مع محتوى قانونها الوطني مستقبلا، ولإضافة أحكام تتلاءم مع 

 مصالحها.

على النحو الذي هو به في الميثاق يتناقض مع  08أن اعتماد المادة  (6)ولقد لاحظ الوفد الفرنسي
ما ينص عليه قانونها الوطني الذي يجعل جرائم الحرب تسقط بالتقادم بعد عشر سنوات، وهذا ما جعله 

 .124ليضيف مادة جديدة هي المادة  (7)يضغط وفي آخر ليلة تسبق اعتماد النص
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م قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع على أنه: "... يجوز للدول أن تعلن عد 124وتنص المادة 
 08سنوات من بدأ سريان هذا النظام الأساسي عليها وكلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 

"... 

، كلك أن الميثاق من (8)ولا شك أن التخوف الذي أظهره الوفد الفرنسي نابع من عدة اعتبارات
ادقة غلى الميثاق تؤدي بمقتضى القانون إلى قبول الولاية القضائية جهة لا يسمح بالتحفظات، كما أن المص

بتحريك  -في نظر الوفد–الإلزامية للمحكمة للجرائم التي تدخل في اختصاصهم، وهذا ما قد يسمح 
أو دعاوى كات تأويلات سياسية، وهو ما يجعل  Des recours infondésدعاوي غير مؤسسة 

حو الذي هو به يعني تجردها من كل الوسائل لحماية نفسها، لذا فبناءا دخول أي دولة للميثاق على الن
على التعديل يمكن للدول التي تقبل اختصاص المحكمة عند وضعها وثيقة التصديق أن تعلن عدم دخول 
جرائم الحرب تجاهها سواء ارتكبت على أراضيها أو من طرف وطنييها لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ 

 اق حيز النفاك في مواجهتها.دخول الميث

ولقد لاقت هذه المادة نقدا لاكعا من طرف الكثير من المساندين للعدالة الدولية وبصفة خاصة من 
؛ والجدير بالذكر أن (9)طرف المنظمات غير الحكومة التي وصفتها بأنها :"رخصة للقتل لمدة سبع سنوات"

–التي اقترحتها الولايات المتحدة و تم رفضها هذه المادة قد احتوت على أحكام أخف ضررا من تلك 
 إك أنها تعدي الاستثناء لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ولمدة عشر سنوات. -لحسن الحظ

؛ وهذا من دون كافة (10)وعلى كل حال فإن الدولة الوحيدة التي لجأت إلى هذا الإجراء هي فرنسا
ح هذا الباب كان يمكن أن يفضي إلى نفي اختصاص المحكمة  الدول التي صادقت على الميثاق؛ ولا كأن فت

 كلية تجاه ردع انتهاكات القانون الإنساني لولا أن استعماله كان محدودا. 

 المطلب الثاني: المفاهيم الجديدة: مساس بمكتسبات القانون الإنساني 

من المصطلحات  عرف المؤتمر الدبلوماسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية استعمال الكثير
والمفاهيم الجديدة التي اعتبرت في نظر الحاضرين لهذا المؤتمر تجاوزا للمفاهيم القديمة السائدة في مرحلة سابقة 
، ومن خلال ما سيأتي نحاول تبيان انعكاس هذه المفاهيم الجديدة على القانون الإنساني الذي نثبت من 

ترضية ودفعا للدول للانضمام إلى  (11)تسبات القانون الإنسانيورائه مدى المساس المثعمد لهذه المفاهيم بمك
 ميثاق )م.ج.د( على حساب القانون المطبق. وكلك وفقا للفرعين التاليين: 

 الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب المرتكبة في نطاق واسع.
 .الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية و الأسلحة المحظورة

 وجرائم الحرب المرتكبة في نطاق واسع. الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية
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 نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن: 

" تختص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب، و لسيما عندما ترتكب هذه إطار خطة أو سياسة عامة  
 واسعة النطاق لهذه الجرائم". أو في إطار عملية ارتكاب

ولقد أثارت صياغة هذه المادة مناقشة حادة بين الوفود، حيث أن مصطلح "لسيما" الذي يقابله  
" وحسب الأستاك سمعان  Only" الحالي، قد حل محل مصطلح "  in particulareمصطلح " 

يفيد بأن المحكمة لا تختص  " in particulare" بعبارة "  Onlyبطرس فرج الله فإن استبدال لفظ " 
بالنظر في جميع جرائم الحرب ولكنها تنظر فقط في الجرائم التي تمثل خطورة خاصة تاركة الجرائم ضئيلة 

 .(12)الشأن لاختصاص المحاكم الجنائية الوطنية

فإن المحكمة لا تتدخل إلا في الحالات الأكثر خطورة ومساسا  M. politiولذلك حسب الأستاك 
 .(13)لحرببجرائم ا

" كان من شأنه أن يغل يد المحكمة  Onlyولا شك أن تضمين المصطلح القديم في النص "  
بالكلية ويحصر اختصاصها في جرائم الحرب المرتكبة في نطاق واسع فقط، بغض النظر عن جرائم الحرب 

بين رأيين  "، قد أخذ موقفا وسطا in particulareالتي ترتكب بصفة منعزلة، ولذلك فإن مصطلح: " 
أحدهما يشاطر متابعة )م. ج. د( لكل جرائم الحرب سواء ارتكبت في إطار سياسة أو خطة أو أنها 
ارتكبت بصفة منعزلة ومنفردة وبين الرأي الذي يرى بأن اختصاص المحكمة ينحصر في الجرائم المرتكبة في 

 نطاق واسع فقط.

ينبغي أن تكون مختصة تجاه التصرفات المنفردة لأنها ولذلك فإن الوفد الأمريكي كان يرى بأن المحكمة لا 
، وبالخصوص أن اللجوء إلى تحريك الجهاز القضائي لا ينبغي أن يتم بصفة آلية (14)ستثقل كاهل المحكمة

تجاه كل التصرفات المنعزلة وإنما فقط تجاه السلوكات الخطيرة الواسعة النطاق لأن جهاز العدالة ثقيل يحتاج 
 ت خطيرة وثقيلة هي الأخرى.إلى ردع تصرفا

ومهما كانت المبررات المستعملة في هذا الشأن، فإن إحالة جرائم الحرب المرتكبة بطريقة منعزلة ومنفردة على 
المحاكم الوطنية من شأنه أن يكون أسلوبا إضافيا لحرمان المحكمة من الاختصاص وتفضيل المحاكم الوطنية 

ثانية فإن معيار التمييز بين الجرائم ضئيلة الشأن و الجرائم المرتكبة  على حساب المحكمة الدولية، ومن جهة
في إطار خطة أو سياسة يبقى غامضا وبصفة خاصة إكا كانت هذه التصرفات المنعزلة متكررة وتخفي وراءها 

 فعلا سياسة أو خطة.

 الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية و الأسلحة المحظورة
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على أن قضية تجريم أسلحة الدمار الشامل قد عرفت في ظل المؤتمر  M. politiأكد الأستاك  
ارهاصات جد خطيرة، أكدت على تمسك كل طرف  1998الدبلوماسي الذي انعقد في روما سنة 

من الميثاق لا تتضمن أي إشارة إلى استعمال الأسلحة النووية و لا  08بموقفه، وهذا على أساس أن المادة 
 Les minesلكيميائية وكذلك الحال بالنسبة للألغام الشخصية البيولوجية أو ا

antipersonnelles
(15). 

ويرجع سبب عدم اعتبار استعمال هذه الأسلحة بمثابة جرائم حرب إلى تمسك الدول الكبرى بحقها في 
وفي  امتلاك أسلحة الدمار الشامل من منطلق أن القانون الدولي لا يجرم ولا يمنع امتلاك هذه الأسلحة،

مقابل كلك فإن الدول الصغرى قد تمسكت هي الأخرى في حقها في امتلاك الأسلحة البيولوجية و 
 .(16)الكيميائية واستعمالها ولذلك فقد جاء نص المادة الثامنة خاليا من كل إشارة إلى هذه الأسلحة مطلقا

قفها إكا ما تنازلت و الشيء الملاحظ هو أن الدول الصغرى قد أبدت مرونة واستعداد لتغيير مو  
الدول الكبرى بدورها عن امتلاك واستعمال أسلحة الدمار الشامل، ولكن هذا ما لم يحدث أيضا ولذلك 
فحتى يلقى نص الميثاق سندا يدفع الدول الكبرى للتصديق عليه، لا بد من عدم تضمين تجريم هذه الجرائم 

 .(17)فيه

( من الفقرة  bذه الأسلحة، فقد نص البند )  ( )وحتى لا يخلو نص الميثاق من أية إشارة إلى ه 
 على أن: 08( من المادة 2)

" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية )تعتبر بمثابة جريمة حرب( بشرط أن  
تكون هذه الأسلحة و القذائف و الأساليب الحربية موضع حضر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام 

 ". 123و 121يق تعديل يتفق و الأحكام كات الصلة الواردة في المادتين الأساسي، عن طر 
لا بد من توافر ثلاثة شروط لاعتبار استعمال هذه الأسلحة بمثابة Arsanjaniولذلك حسب الأستاك 

 جرائم حرب.
 أن هذه الأسلحة تسبب آلاما لا مبرر لها، وأنها لا تميز بين المدنيين و العسكريين. أولا: 
 .D’une interdiction généraleأن يتم حضر هذه الأسلحة بشكل كلي  ا:ثاني 

أن يتم حظر هذه الأسلحة في مرفق لنص الميثاق وأن يتم كلك بعد سبع سنوات من دخول  ثالثا: 
 .(18)نص الميثاق حيز النفاك

إمكانية و إلى حين انقضاء فترة السبع سنوات ويتم الاتفاق على حظر هذه الأسلحة بشكل كلي تبقى 
استعمال هذه الأسلحة واردة ما دامت الدول غير مستعدة لتجريم استعمال هذه الأسلحة واعتباره بمثابة 

 جريمة حرب الشيء الذي يؤكد على خطورة الوضع.
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و من جهة أخرى فإن حدث الاتفاق بشكل كلي على حضر هذه الأسلحة فإن هذا الحضر لا 
 .(19)على هذا التعديلينصرف فقط إلا إلى الدول التي تصادق 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن المحاولة الجريئة التي قامت بها الهند و التي هادف من ورائها جعل  
استعمال أسلحة الدمار الشامل بمثابة جريمة حرب و التي قوبلت بالرفض قد عكست مرة أخرى صعوبة 

التي يعرفها أشخاص المجتمع الدولي، وهو ما  الوصول إلى تطوير القانون الانساني بما يتلاءم مع التطورات
يثبت مرة أخرى انتقاء الدول للقانون الموضوعي الذي لا يتعارض مع مصالحها العليا الشيء الذي انعكس 

 على المحاكم الجنائية بالضعف.

 المطلب الثالث: ازدواجية المعاملة في ميثاق محكمة الجنايات الدولية

اني إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للإنسان في زمن الحرب، وحتى يهدف القانون الدولي الإنس 
لا يبقى هذا القانون مجرد آمال معقودة في معاهدات دولية فإن اللجوء إلى المحاكم الجنائية يؤدي إلى إظهار 

 الجانب الجزائي من القانون الإنساني الذي يعتبر كا أهمية كبيرة لكل قانون.

أن )م. ج. د( باعتبارها تساهم في إنفاك القانون الإنساني، فإن الدراسة و الشيء الملاحظ هو  
النقدية لهذا الإنفاك قد أظهرت وجود ازدواجية في المعاملة و التطبيق على المخاطبين بأحكام الميثاق وأن 

 " نوع ممتاز من الانتقاء. le droit communهذه الازدواجية في نظر القانون العام " 

  الفروع التالية إظهار كلك كالتالي:وسنتناول في
 الفرع الأول: الازدواجية من حيث العقوبة.
 الفرع الثاني: الازدواجية من حيث التسليم.

 
 الفرع الأول: الازدواجية من حيث العقوبة.

ليست المحكمة الجنائية الدولية أول من وجه إليه النقد بخصوص الازدواجية في تقرير العقوبة المطبقة  
 طرفها، حيث سبق أن وجه هذا النقد للمحكمتين الخاصة برواندا ويوغسلافيا.من 

و كان أول ما قدمته الحكومة الرواندية كاعتراض على إنشاء محكمة لمحاكمة القائمين بانتهاكات 
للقانون الإنساني في هذا البلد، أن أقصى عقوبة ستقضي بها )م. ج. د( هي عقوبة السجن، وأن سلم 

لتي ستحكم بها محاكمها الوطنية يمكنه أن يرتقي حتى عقوبة "الإعدام"، وإكا أخذنا بعين العقوبات ا
الاعتبار أن المحكمة الدولية ستحاكم المجرمين الكبار وأن المحاكم الوطنية ستحاكم المجرمين الأقل خطورة فإننا 

 .(20)سنصل حتما إلى نتائج غير منطقية من حيث تقرير العقوبة
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 D. Erdemovéبه الغرفة الابتدائية لـــ: ) م. د. ي( صراحة في قضية  وهذا ما صرحت 
 .(21) بقولها: " ... أن الغرفة الابتدائية لا تصدر إلا عقوبات بالحبس..."

وحتى تحضى )م. ج. د( بقبول واسع لدى الدول فإن محرري النص قد عالجوا القضية بمصطلحات عامة 
 من الميثاق. 77وبالخصوص عند العودة لنص المادة 

أن الميثاق كان مخيرا بين ثلاث اقتراحات، السجن المؤبد، السجن  B. Rudolf ويرى الأستاك  
سنة ( و الإعدام، لذا فقد اعتمد موقفا وسطا بتبنيه السجن المؤقت  40و  20المؤقت ) لفترة تتراوح بين 

 .(22)سنة 30لمدة محددة ولتكن 

ق لم يكن صدفة بل هو حتمية أملتها ظروف الحال، مادامت و لا شك أن هذا التصرف من طرف الميثا
دساتير الكثير من الدول تمنع اللجوء إلى عقوبة الاعدام وأنه ليس من مصلحة المحكمة أن تفقد دعما هي 

 في أمس الحاجة إليه.

 و في مقابل كلك فإن الدول التي لازالت تتبنى عقوبة الإعدام في قوانينها للعقوبات قد أبدت هي 
 Opiniojurisالأخرى تخوفا من أن يصبح الموقف الذي اعتمدته المحكمة في ميثاقها يعبر عن موقف 

إلى قراءة بيان جاء فيهأن أي  –مع نهاية المؤتمر  –نحو إزالة عقوبة الإعدام بالكلية، وهو الشيء الذي دفع 
 تفسير كهذا ينبغي تجاهله وتجنبه.

منه  80استدعى إضافة مادة جديدة في الميثاق هي المادة: ولم يتوقف الحد عند هذا المستوى بل 
 التي تنص على أن: 

"... الميثاق لا يمس بأي حال من الأحوال ما استقر عليه تطبيق الدول للعقوبات الواردة في قوانينها 
 . (23)الوطنية... "

مر رفض الدول ولاشك أن السلبية التي تميز بها الميثاق في هذه النقطة قد عكست في حقيقة الأ
الصارم ترك القانون الدولي يؤثر على القانون الوطني، ولذلك فقد أشار الكثير من الفقهاء إلى أن إقصاء 
عقوبة الإعدام من الميثاق من شأنه أن يخلق إشكالية كبيرة من الجانب الذي يستدعي أن تكون العدالة 

 مطبقة على الجميع بناء على أسس متساوية.

من  –الذي تقصى فيه عقوبة الإعدام  –ء محكمة جنائية دولية على هذا النحو ولذلك فإن إنشا
 شأنه أن يخلق جوا ممتازا ومفضلا للحكومات التي ارتكبت أقصى الانتهاكات لحقوق الإنسان.



 د.خضري محمد                       قراءة نقدية للنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الدولية الجنائيةد فرشة كمال/ 

  
15 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

فإن المساواة أمام تطبيق العقوبات بشكل عادل يمكن أن تحصل  B. Rudolfولذلك حسب الأستاك 
ف، الذي قد يتم الوصول إليه إما بامتناع المحاكم الوطنية لكل الدول عن تطبيق عقوبة بالتوفيق بين المواق

 .(24)الإعدام أو بتطبيق )م. ج. د( لعقوبة الإعدام

، وأن ما تم اعتماده من طرف المحاكم الخاصة وبناء  وإلى حد الساعة فلا هذا ولا كاك تم تبنيه 
هذه المحاكم إلى توحيد تطبيق العقوبات بشكل متساو على مبدأ الأسبقية، قد يؤدي إكا ما تدخلت 

بالنسبة للجميع، وهذا بخلاف ما يمكن انتظاره أمام )م. ج. د(، لأن مبدأ التكميلية يقتضي اللجوء أولا 
للمحاكم الوطنية، وهو الشيء الذي سيزيد من حدة الانتقاء في تطبيق العقوبات ليبقى تقدير العقوبة التي 

 محل الاهاام تخضع لطبيعة سلم العقوبات المعتمد في تلك الدولة. سيخضع لها الشخص

 الفرع الثاني: الازدواجية من حيث التسليم.

منه نفيا مطلقا وكليا "للحصانة القضائية" بحيث أن المحكمة  27قرر ميثاق )م. ج. د( في المادة  
يحتلونها في دولهم، ولقد لاحظ  يمكنها ممارسة اختصاصها تجاه كل الأشخاص بغض النظر عن المراكز التي

مناقشو نص الميثاق أن بعض الدول مرتبطة بمقتضى اتفاقيات سابقة تلزمها بعدم تسليم بعض الأشخاص 
إلى دول أخرى إكا كان هؤلاء متهمين بارتكاب جرائم حرب، ولقد تعلق الأمر أساسا بما يسمى بمعاهدات 

Sofa (25)في انجلترا. 

لا نحرم هذه الدول من الانضمام للميثاق تضمين الميثاق بمادة جديدة تسمح لذا كان من الأجدر، حتى 
 من الميثاق ) م. ج. د ( على أنه:  98بتلافي هذا الوضع، ومن أجل كلك فقد نصت المادة 

" لا يمكن للمحكمة متابعة تنفيذ طلب تسليم أو مساعدة قد يلزم الدولة أن تتصرف بطريقة منافية 
لقيها على عاتقها القانون الدولي في مجال الحصانة... ما لم يتم الحصول مسبقا على تعاون للالتزامات التي ي

 هذه الدولة لرفع الحصانة ".

من  27ولقد أشار الكثير من الفقهاء إلى أن مثل هذا الموقف قد يؤدي إلى إفراغ نص المادة  
قد سجلت تراجعا  98دة فإن الما H. Ascencioمحتواها وأنه قد يجعلها بدون موضوع، فحسب 

ملحوظا يسمح للدول بأن تمتنع عن تقديم فرد مطالب من طرف ) م. ج. د ( وهذا إكا ما رأت الدولة أن 
تصرفها قد ينافي التزاماهاا الدولية، وهذا ما سيؤدي حتما حسب رأيه إلى الحصانة لذا فإنه ينبغي الإسراع 

 .(26)إلى تفسير هذه المادة التي تحمل مقتضيات معقدة

ولا شك أن توقعات هؤلاء الفقهاء كانت في محلها، وهذا على أساس أن بعض الدول ) وفي  
-de nonمقدمتها الولايات المتحدة ( تسعى إلى الحصول على إمضاء معاهدات ثنائية لعدم التسليم 

extradition ق مع بينها وبين أي دولة يمكنها أن تسلمهم للمحكمة، وهذا بزعمها أن تصرفها مطاب
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لا تلزم الدولة أن تسلم رعاياها لــــ: ) م. ج. د  98منه، كلك أن المادة  98ميثاق روما وبالضبط مع المادة 
 .(27)( إكا كان كلك متناقضا مع التزاماهاا الدولية

أن الولايات المتحدة تسعى من جهة ثانية بواسطة هذه المعاهدات الثنائية  L. Zechiniويرى  
الاختصاص القضائي الجنائي و الذي بمقتضاه يستفيد العسكريون المتواجدون في "دولة إلى تنظيم علاقة 

 devant les juridictions du pays hoteغير" من الحصانة القضائية أمام هذه الدولة نفسها 
وعن مدى امكانية تمديد كلك إلى الرعايا الأمريكان وبصفة خاصة ممثلي الحكومة الحاليين و السابقين، 

فإن هذه المسألة تفسر بلا شك بعدد  P. Jarreau، وحسب (28)كذا إدارة الشؤون العسكريةو 
جندي مشارك في قوات حفظ السلام وحوالي  9000العسكريين المتواجدين خارج أمريكا، حيث يعد 

 .(29)دولة في العالم 87موزعة على  50.000

بع معاهدات لعدم التسليم مع ) وقد قامت الولايات المتحدة إلى حد الآن بالإمضاء على أر  
تيمور الشرقية وتاجاكستان (، ويصعب في الوقت الحالي معرفة العدد الصحيح لهذه  –إسرائيل  –رومانيا 

 المعاهدات نظرا لريتها من جهة، وإنكار الحكومة الأمريكية علانية وجود هذه المعاهدات من جهة ثانية.

لمعاهدات ومدى انعكاس كلك على مستقبل العدالة ولقد تفطن الفقهاء لخطورة انتشار هذه ا 
وأن المادة  les traités d’impunitéالجزائية الدولية، بحيث تم وصف هذه المعاهدات بأنها اللاعقاب

لأن هذه المادة وضعت لمعالجة حالة سابقة  Abusiveمن الميثاق قد تم تفسيرها بطريقة تعسفية  98
تصادق على هذه المعاهدات تنظم مراكز مستقبلية لذا فإن اللجوء إلى  على وجود الميثاق وأن الدول التي

هذا الإجراء يعد مخالفا لنص الميثاق ومخالفا لنص معاهدة فينا لقانون المعاهدات ومخالفا حتى للقانون 
 ، وبالأخص أن معاهدة إنشاء ) م. ج. د ( قد تم الإمضاء عليها من طرف غالبية الدول.(30)الدولي

ل ما سبق نجد أن رعايا الدول التي قد تلجأ إلى مثل هذه المعاهدات الثنائية لعدم ومن خلا 
التسليم تبقى في منأى عن اختصاص ) م. ج. د ( وفي حصانة أيضا، وبالتالي فالميثاق باعتماده نص المادة 

 ى. قد فتح المجال واسعا للدول للتأويل و التفسير التعسفي للنص لتأخذ بيد ما أعطته بأخر  98
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 البعد الديمقراطي في النظام الدستوري الجزائري 

 
 عبد المنعم بن أحمد                                                            

 أستاذ محاضر بقسم الحقوق جامعة زيان عاشور بالجلفة                                                          
 حلفاية زهية                                                           

 طالبة دكتوراه  بقسم الحقوق جامعة زيان عاشور بالجلفة                                                            
 الملخص 

،  ةوالاجتماعي ة ديالاقتصا، السياسية مقياس لتقدم الدول في جميع المستويات تعد الديمقراطية 
مناقشة البعد الديمقراطي في الجزائر النجاح في الجانب السياسي يؤدي إلى الناجح في باقي و  بحكم أن

 ثم تطبيقات كلك في الدساتير الجزائرية .الجانب النظري والفلسفي للديمقراطية يستوجب دراسة  
Résumé 

La démocratie est une mesure du progrès des nations à tous les 

niveaux politique, économique et social, et le succès sur le plan politique 

conduit à des succès dans le reste. Et la discussion de la dimension 

démocratique en Algérie exige l'étude du côté théorique et philosophique 

de la démocratie puis l’applications de ce côtéthéorique dans les 
constitutions algériennes 

 مقدمة:
قوق حتعد الديمقراطية نتاج الصراع الفكري والثوري القائم بين الحكم المطلق الاستبدادي وبين 

أمثال جون لوك وجون من فكرين يد عديد الم الغرب على اعرفه ، هذه الأخيرة التي وحريات الشعوب 
، من خلال  رياهام و ح جاك روسو و مونتسيكيو الذين ساهموا في نشر الوعي بين الشعوب حول حقوقهم

 .مبدأ الفصل بين السلطات  والسيادة أفكارهم الفلسفية عن العقد الاجتماعي، 
تقدم الدول يقاس بدرجة الديمقراطية التي تحققها على مستوى أنظمتها السياسية بالدرجة  كما أن  

دة لبقية المستويات ، الأولى ثم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، بحكم أن الأول يعد الأرضية الممه
إك لا يتصور وجود ديمقراطية اقتصادية واجتماعية ناجحة في غياب الديمقراطية السياسية ، ، وإكا كان تقدم 

الدولة التي لها تاريخ  طويل من النضال  ، الدول مقترن بالديمقراطية فإن مناقشة البعد الديمقراطي في الجزائر 
الكثير من النقاط نظرا لكون التجربة الديمقراطية في الجزائر عرفت الكثير ضد الاستعمار والاستبداد ، يثير 

لديمقراطية وما هو باذا يقصد مامن المنعطفاتوالتي سيتم تناولها من خلال الإجابة على الإشكالية الآتية :
 .واقع هذه الأخيرة على مستوى النظام الجزائري ؟ 
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الجانب النظري محورين يتضمن المحور الأول ضوع إلى إن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تقسيم المو 
وفق  دستورية للديمقراطية في الجزائر المعالجة ال فسيتم التطرق فيه إلى المحور الثاني اما والفلسفي للديمقراطية 

 ما هو آت :
 : الجانب النظري والفلسفي للديمقراطية . المحور الاول 

 مفهوم الديمقراطية :أولا :
الديمقراطية يجد جذوره في اللغة الإغريقية السائدة في اليونان قديما حيث أنها كلمة مركبة تتألف  إن لفظ    

يقصد بها السلطة أو الحكم ، أي حكم الشعب  Kratosويقصد بها الشعب و  Demosمن مقطعين 
أبراهام لنكون والواضح أن المعني الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي إك " عرفها   1أو سلطة الشعب 

الرئيس الأمريكي السابق في أحدى خطبه بأنها: حكم الشعب بواسطة الشعب من وأجل الشعب . وتدل  
كلمة الشعب على أن يكون الحكم ملكا للشعب ويختص به . وتشير عبارة بواسطة الشعب إلى اشتراك 

ني عبارة من أجل الشعب أن الحكومة المواطنين في صنع السياسة وممارسة الرقابة على ممثليهم أو نوابهم . وتع
إن فكرة الديمقراطية القائمة على حكم 2في خدمة الشعب ، وأن الشعب ليس مجرد رعايا لهذه الحكومة ." 

الشعب فكرة فلسفية نظرية تطبيقها على أرض الواقع جعلها تصطدم بظروف ومتغيرات هذا الواقع  مما 
 ظهر الديمقراطية بحسب الزاوية التي ننظر من خلالها  .أدي إلى ظهور أكثر من صورة ، حيث يختلف م

 أشكال الديمقراطية : 1
إكا نظرنا إلى الديمقراطية من زاوية مشاركة الشعب في الحكم نجد أنفسنا أمام ما   أ/ الديمقراطية السياسة :

المواطنون في هيئة يعرف بالديمقراطية السياسية ، والتي تظهر في شكل الديمقراطية المباشرة " حيث يجتمع 
جمعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانين وتعيين القضاة والموظفين وتصريف الشؤون العامة 

 .3الخارجية منها والداخلية
إلا أن هذه الصورة رغم مقاربتها لمفهوم الديمقراطية لم تسلم من سلبيات سوء التطبيق إك أن المثال  

نا الديمقراطية يؤكد كلك ، حيث كانت المشاركة حكرا على المواطنين الذي يضرب في هذا المقام حول أثي
الأحرار دون غيرهم من الأجانب والنساء والفقراء بالإضافة إلى كلك صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة في 
ظل اتساع حجم الدول جغرافيا وسكانيا ، كما أن المشاركة المباشرة والعلنية قد تضع صاحبها محل 

 ت سواء كانت في شكل ترغيب أو ترهيب من طرف أصحاب المصالح الخاصة .ضغوطا
أما الصورة الثانية فتتمثل في الديمقراطية النيابية ) الديمقراطية غير المباشرة( حيث يقوم الشعب  

 باختيار ممثليه الذين يمارسون السلطة باسمه ولصالحه طول فترة العهدة النيابية ، "وهكذا نجد هذه الصورة
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من صور الديمقراطية على نقيض الديمقراطية المباشرة . فبينما تستغني الديمقراطية المباشرة عن المجالس النيابية 
، تقصر الديمقراطية النيابية دور الشعب على مجرد اختيار النواب وعلى كلك فإن الشعب لا يعيش إلا فترة 

سو تصحيح النظام النيابي بالأخذ بفكرة الوكالة عابرة وهي لحظة إجراء الانتخابات ...ولذا فقد اقترح رو 
 Refrendum ".4والاستفتاء   Le mandat impératifالإلزامية 

العهدة و تحديد والديمقراطية النيابية تقوم على أربعة أركان تتمثل في وجود هيئة منتخبة ، تأقيت
، وبالرغم من المبررات  5نيابية عن الناخبينالنيابية ، تمثيل النائب المنتخب للأمة بأسرها ، استقلال الهيئة ال

العملية المتمثلة في صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة ورغم المبررات المنطقية المتمثلة في درجة الوعي السياسي 
لدى الشعوب التي قد لا تؤهلها لمناقشة المسائل العامة و إدارهاا بالحكمة  المطلوبة  ، إلا أن الديمقراطية 

 .6بية تثير إشكالية استمرارية الشرعية بين النائب والناخب طول فترة العهدة النيابيةالنيا
أما الصورة الثالثة فتتمثل في الديمقراطية شبه المباشرة ، إك تقوم هذه الصورة على المزاوجة بين  

اشرة المتمثلة في )الاستفتاء أدوات الديمقراطية النيابية المتمثلة في )المجالس التمثيلية( وأدوات الديمقراطية المب
عزل رئيس الجمهورية ، الشعبي ، الاعتراض الشعبي، الاقتراح الشعبي ، إقالة الناخبين لنائبهم ، الحل الشعبي 

محاولة بذلك تفادي عيوب الصور السابقة الذكر إلا أنها لم تسلم من الانتقادات حيث أنها تثير مسألة 
الة غياب هذا الأخير ستتحول أدوات الديمقراطية إلى أدوات الوعي السياسي لدى الشعوب ، ففي ح

 .7ييع الفوضى وعدم الاستقرار السياستش
: إكا نظرنا إلى الديمقراطية من زاوية الحقوق والحريات ب/ الديمقراطية في نظر الأيديولوجيات الكبرى 

ية في مواجهة الحقوق الجماعية فسنجد ما يعرف بالديمقراطية اللبرالية ، التي تعلي من شأن الحقوق الفرد
متأثرة في كلك بالمذهب الفردي والقانون الطبيعي معتبرة أن الفرد أسبق في الوجود من الدولة وبالتالي يقع 
على عاتق هذه الأخيرة حمايته هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الديمقراطية اللبرالية لا تؤمن بالحقوق 

 إلا أنه لم يتخلينية أو ثقافية ، ورغم ظهور النظام اللبرالي الجمهوري الجماعية المبنية على أسس عرقية أو د
عن المذهب الفردي بل أصبحت المهمة مزدوجة تتمثل في حماية الحقوق الفردية من جهة وتنمية القيم 
المشتركة من جهة أخرى من أجل بناء قومية مدنية ، من خلال "مبادئ أساسية تتمثل في سيادة الأمة ، 

اب ، والبرلمان ، واستقلالية  القضاء ، والحريات العمومية ، وتعدد الأحزاب ، وإقرار مبدأ الاقتراع الانتخ
 .8العام ..."
أما الديمقراطية الاشتراكية فعلى العكس من كلك تعطي الأولوية للحقوق الجماعية على حساب  

المذهب الفردي  وبالأخص غلوه الحقوق الفردية ، حيث " ظهر المذهب الاشتراكي ، كرد فعل لتناقضات 



 البعد الديمقراطي في النظام الدستوري الجزائري                          عبد المنعم بن احمد/ ط.د حلفاية زهيةد.

 

  
22 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

في تقديس الفرد وتمجيده ، فظهر هذا المذهب ليجعل من الجماعة الهدف والغاية ، بإزالة بعض مخلفات 
الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ، وتحكم الأقلية على الأغلبية ، فحاول النظام الاشتراكي من خلال 

لك الجموع ، وتحقيق المصلحة العامة ولو على حساب المصالح تدخل الدولة جعل جميع وسائل الإنتاج م
الفردية ". وكلك لا يتحقق حسب النظرية الماركسية إلا من خلال دكتاتورية البروليتاريا ضد الرأسمالية ، 
حيث تثور الطبقة العاملة ضد الطبقة البرجوازية من اجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وصولا إلى 

 .  9ية أين تسود الوفرة وتزول الطبقية ، وبزوال هذه الأخيرة تزول الحاجة لوجود الدولةالشيوع
إن تطبيق التصور الماركسي للاشتراكية لم يكتب له النجاح ، حيث فشلت كل الدول التي تبنته  

طية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي سابقا في الوصول إلى الشيوعية وسقطت بدل كلك في هوة البيروقرا
السلبية مما أدى إلى تراجع هذا التصور حيث أصبحت الدولة تمثل الأداة التي تحقق التجانس الاجتماعي 
من خلال توحيدها للأفكار الاقتصادية ) الملكية الجماعية ( و السياسية ) نظام الحزب الواحد( ، مع 

مثل حق التجمع وحرية التفكير الاعتراف بالحقوق الفردية التي لا تتعارض مع جوهر النظام الاشتراكي 
 10والمساواة أمام القانون

أما إكا نظرنا إلى الديمقراطية من زاوية تدخل الدولة  ، فقد ظهر ما يسمى   ج/ الديمقراطية الفنية :
بالديمقراطية الفنية نتيجة تراجع مفهوم الدولة الحارسة عقب الحرب العالمية الأولى خصوصا بعدما أصاب 

ي اللبرالي من أزمات سياسية واقتصادية تسبب فيها النظام الرأسمالي الذي أتاح المجال أمام النظام السياس
الأفراد في مختلف المجالات بعيدا عن تدخل الدولة ، مما استدعى ضرورة تدخل هذه الأخيرة من أجل تنظيم 

 .مختلف المجالات
منتخبين ، بل أصبحت الضرورة ومن هذا المنطلق لم تعد الديمقراطية تقتصر على وجود ممثلين  

تقتضي وجود أشخاص فنيين من كوي الخبرة والاختصاص داخل أجهزة الدولة من أجل ضمان تسيير 
الشأن العام بالشكل الأمثل ، ولعل الديمقراطية الفنية من أسباب انحصار دور البرلمان لصالح السلطة 

الخبرة الفنية والتقنية والعلمية ، على عكس التنفيذية بحكم أن الانتخاب لا يستقطب بالضرورة أصحاب 
السلطة التنفيذية التي تملك سلطة التعيين مما يجعلها الأقدر على استقطاب الإطارات الفنية كل هذا أدى 
إلى هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات ، فأصبحت تدير مختلف المجالات عن طريق مشاريع 

 11يماتالقوانين ، والمراسيم ، والتنظ
الديمقراطية من زاوية الجانب الإداري فقد ظهر ما يسمى بالديمقراطية التشاركية  ود/ الديمقراطية الإدارية :

أو التساهمية أو الجوارية ، حيث يسعى هذا المفهوم إلى توسيع مجال الديمقراطية بحيث لا تقتصر على المجال 
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انب الإداري كذلك من خلال ما يعرف بالمجالس  السياسي والاجتماعي والاقتصادي فقط ،  بل تطال الج
المحلية إك أن هذه الأخيرة تعد وسيلة لترقية الحقوق والحريات ، بحكم أنها تسمح للمواطنين على المستوى 
القاعدي سواء كانوا ناخبين أو منتخبين من مباشرة الديمقراطية والتعود عليه من خلال العملية الانتخابية 

لسات ، التواصل مع المسؤولين ، استعمال وسائل الإعلام المحلية كوسيلة تعبير...، مما أولا ثم حضور الج
 . 12يجعل الديمقراطية جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات

 أدوات الديمقراطية : - 2
بالإضافة إلى ما سبق ككره فإن النظام الحزبي يلعب دورا كبيرا في تكريس الديمقراطية،  أ/ النظام الحزبي:

حيث يعرف الحزب على أنه تنظيم سياسي هيكلي له برنامج معين وقاعدة شعبية ،  يسعى للوصول إلى 
 .13الحكم أو المشاركة فيه

والأنظمة الحزبية تنقسم إلى نظام الحزب الواحد الذي يعد احد نتائج الأيديولوجية الاشتراكية  
قية والتمايز الاجتماعي ، وأنه بزوال هذه الأخيرة ففي نظر هذه الأخيرة تعد التعددية الحزبية تعبيرا عن الطب

يصبح المجتمع نسيجا واحدا وبهذا تنتفي الحاجة إلى التعددية الحزبية ، ويصبح الحزب الواحد طليعة هذا 
 .14المجتمع أو الطبقة الواحدة

اء مما سبق ككره يتضح لنا أن فلسفة الحزب الواحد تقوم على تركيز السلطة حيث أن أغلب الفقه 
والفلاسفة ابتداء من سقراط، أفلاطون أرسطو انتهاء بجون لوك ، روسو ، مونتسكيو وغيرهم... ، يتفقون 
على أن تركيز السلطة يغذي الروح الاستبدادية الموجودة في الطبيعة البشرية ، ولعل التجربة الاشتراكية أكبر 

اسة الحزب الواحد احد أهم عوامل انهيار دليل على كلك إك تعتبر البيروقراطية السلبية التي خلفتها سي
الاشتراكية ، ومنه نستنتج أن سياسة الحزب الواحد لا تتفق مع روح الديمقراطية المناهضة للاستبداد 

 واحتكار الحكم .
بالمقابل يوجد نظام التعدية الحزبية وهو أحد نتائج الديمقراطية اللبرالية القائمة على حرية التعبير وحق  

في الحياة السياسية ، حيث تعتبر التعددية الحزبية نتيجة للتنافس السياسي بين مختلف طبقات  المشاركة
وفئات المجتمع  من أجل حماية حقوقها وحرياهاا ، ولعل أول تطبيقات هذا النظام تعود للبرلمان البريطاني من 

ية الحزبية أكثر مقاربة لجوهر خلال حزب الأحرار وحزب المحافظين ثم حزب العمال ، ومنه فإن نظام التعدد
 .15الديمقراطية المتمثل في حكم الشعب إكا ما قورن بنظام الحزب الواحد

إن الحديث عن الديمقراطية لا يستوي دون الحديث عن النظام الانتخابي لما له من  ب/النظام الانتخابي :
الانتخاب ونظام القوائم وفي هذا تأثير على درجة تكريس الديمقراطية ،  وبالتحديد فيما يتعلق بأساليب 
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المجال يوجد نظام الأغلبية حيث يفوز المترشح سواء كان فردي أوفي شكل القائمة ، متى حقق الأغلبية 
مما يتعارض مع  16البسيطة أو المطلقة إلا أن هذا المنطق لا يسمح للأقليات بالتمثيل ويعمل على هاميشها

ا ما يجعل نظام الأغلبية أقل ديمقراطية مقارنة بنظام التمثيل النسبي حرية التعبير والحق  في التمثيل ، وهذ
 .17الذي يسمح للقوائم بأن تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي تتحصل عليها

إن هذا المنطق يسمح بتمثيل الأقليات  ومختلف أطياف المجتمع وهذا يتوافق مع  فلسفة حكم  
لنظام القوائم فهناك نظام القوائم المغلقة الذي يفرض على الناخب أن يتقيد بالأسماء الشعب. أما بالنسبة 

وبالترتيب الذي تضعه الأحزاب مما يقيد مفهوم حرية الاختيار، وبالمقابل يوجد نظام القوائم المغلقة مع 
بالشكل الذي التفضيل الذي يعد أكثر ديمقراطية من سابقه إك يسمح للناخب بإعادة ترتيب المترشحين 

يراه مناسبا ، أما نظام القوائم مع المزج فهو النظام الذي يعكس بصدق روح الديمقراطية فهو يحرر الناخب  
من توجيهات الأحزاب ، حيث يسمح لهذا الأخير بأن يشكل قائمة جديدة من مختلف القوائم المتنافسة 

 قق فكرة الاختيار الحر للشعب . بمعنى أخر يمزج بين الأسماء دون أن يتقيد بحزب معين مما يح
 الديمقراطية و دولة القانون :ثانيا : 
ظهرت العديد من النظريات التي حاولت تفسير أساس خضوع الدولة للقانون . فبالنسبة لأصحاب       

جاء  نظرية الحقوق الفردية تعتبر هذه الأخيرة أسبق من الدولة مما يجعلها ملزمة باحترامها وحمايتها وهذا ما
في المادة الأولى من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن ، أما نظرية القانون الطبيعي فترى انه أسمى 
القوانين ويصلح لكل زمان ومكان وبالتالي على الدولة الخضوع لهذا القانون ، أما نظرية التحديد الذاتي 

لتي تكون ملزمة به من أجل الحفاظ على من طرف الدولة ا القانون  يتم وضععلى أنه  فيرى أصحابها
بقائها ، أما نظرية التضامن الاجتماعي فترى أن الفرد بحاجة للمجموعة من اجل إشباع حاجاته وكلك من 

 . 18خلال التعاون أو تقاسم العمل وبالتالي يصبح التضامن الاجتماعي مصدر القانون الذي تخضع الدولة
قراطية علاقة تلازم  إك يعتبر القانون الأداة التي تنقل الديمقراطية إن العلاقة بين دولة القانون والديم

من مجرد فكرة فلسفية مثالية إلى واقع قانوني ، لأن تقنين الديمقراطية يجعلها تستفيد من خصائص القاعدة 
 يمقراطية .، كما أن عناصر دولة القانون تعتبر ضمانات للد 19القانونية من ناحية العمومية والتجريد والإلزام

يعد الدستور القانون الأساس في الدولة نظرا لطبيعة موضوعاته فهو ينظم  الديمقراطية ومبدأ سمو الدستور:
شكل الدولة ، شكل النظام السياسي ، سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها ، حقوق وواجبات الأفراد وهذا 

قترن بالدساتير المكتوبة فيظهر من خلال ما يستدل عليه بالسمو الموضوعي ، أما السمو الشكلي الم
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الإجراءات المعقدة المتبعة في وضع الدستور و المتمثلة في الجمعية التأسيسية المنتخبة أو الاستفتاء الشعبي أو 
 .20الجمع بين الأسلوبين

والحديث عن سمو الدستور يؤدي بنا إلى الحديث عن مبدأ تدرج القوانين الذي يترجم عمليا ففكرة 
الدستور بربط القاعدة القانونية الأدنى درجة بالقاعدة الأعلى درجة شكلا وموضوعا وصولا إلى  سمو

القاعدة الدستورية التي تكون في قمة الهرم القانوني ، إن الإقرار الدستوري بالديمقراطية ينعكس إيجابا على 
 مبدأ المشروعية أي احترام القانون هذه الأخيرة  إك يمكنها من الاستفادة من نتائج سمو الدستور الممثلة في

وبالتالي احترام الديمقراطية مدام أن القانون  ينظمها، بالإضافة إلى ثبات القاعدة الدستورية وبالتالي استقرار 
 .21الديمقراطية، كما لا ننسى ضمانات سمو الدستور المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين

بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات فإن جذوره تنتهي   ين السلطات :الديمقراطية ومبدأ الفصل ب -2
عند فلاسفة الإغريق أمثال أفلاطون الذي يؤمن بضرورة توزيع وظائف الدولة ، لمنع الاستبداد بالسلطة 

وقد قسم وظائف الدولة في كتابه "القوانين" على مجلس .الذي يؤدي في النهاية إلى الانقلاب أو الثورة 
ة و مهمته إدارة الحكم وفق الدستور جمعية تضم الحكماء تشرف على تطبيق الدستور ، مجلس شيوخ الساد

مهمته التشريع ، هيئة لحل المنازعات بين الأفراد، هيئات البوليس والجيش للحفاظ على الأمن وهيئات 
 تنفيذية وتعليمية مهمتها إدارة المرافق العامة . 

تجنب الاستبداد لا يكون إلا من خلال تقسيم وظائف الدولة إلى أما بالنسبة لأرسطو فيؤمن أن 
ثلاث : وظيفة المداولة في المسائل العامة تعهد لمجلس أو جمعية عامة وظيفة الأمر والنهي التي تعهد للقضاة 

 ، وظيفة القضاء التي تعهد للمحاكم .
السلطة يسمح لهذه الطبيعة أما بالنسبة لجون لوك فيؤمن بأن الإنسان مستبد بطبعه وان تركيز  

بالبروز ولتجنب كلك لابد من توزيع السلطة ، ويعد جون لوك أول من جدد الاهتمام بمبدأ الفصل بين 
السلطات من خلال كتابه "الحكومة المدنية" ، وكان له وجهة نظر خاصة حيث قسم السلطات إلى أربع : 

انين ، سلطة تنفيذية تعهد للملك وتكون تابعة سلطة تشريعية هايمن على بقية السلطات هاتم بسن القو 
للسلطة التشريعية ، سلطة اتحادية هاتم بالمسائل الخارجية ، سلطة التاج وتتمثل في مجموعة الحقوق 
والامتيازات الملكية والملاحظ انه لم يأتي على ككر القضاء ويرجع كلك لكون القضاة لا يتمتعون 

 عينون من طرف الملك وبعد الثورة أصبحوا يعينون من طرف البرلمان .بالاستقلالية فقبل الثورة كانوا ي
أما بالنسبة لجان جاك روسو فإنه يؤمن بضرورة  الفصل بين السلطات بحكم أن السلطة التشريعية  

تمثل سيادة الشعب ، في حين إن السلطة التنفيذية ليست سوى وسيط بين السلطة التشريعية و الشعب 
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ها و إقالتها ،  أما بالنسبة للسلطة القضائية فهي لا تختلف عن السلطة التنفيذية فهي الذي يملك مراقبت
 ملزمة بالخضوع للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، لذا يمكن للأفراد التظلم ضد أحكامها .

كثر دقة أما بالنسبة لمونتيسكيو فيعود له الفضل في إعادة بلورة مبدأ الفضل بين لسلطات بشكل أ    
ووضوحا في كتابه "روح القوانين" ، حيث يرى أن تركيز السلطة يغذي غريزة الاستبداد التي تتسم بها 
الطبيعة البشرية ،  ولكي لا يتمادى الإنسان في استعمال سلطته لابد من وجود سلطة مقابلة ومنه تتحقق 

طة تشريعية بيد الشعب  أو ممثليه فكرة السلطة توقف السلطة  ويقسم مونتسيكيو السلطات إلى ثلاث: سل
، سلطة تنفيذية بيد حاكم  قوي ، سلطة قضائية تسند إلى هيئة مستقلة ، كما أن مبدأ الفصل بين 
السلطات عند مونتسكيو لا يمنع من وجود تعاون وتنسيق فيما بينها في حدود ما تقتضيه المصلحة 

 .22العامة
اطية ومبدأ الفصل بين السلطات يتمثل في نبذ ومنه نستنتج وجود قاسم مشترك بين الديمقر  

ومحاربة الاستبداد ، فإكا كان الحكم الديمقراطي )حكم الشعب( نتيجة الثورة ضد الحكم المطلق المستبد فإن 
مبدأ الفصل بين سلطات يعد الآلية العملية التي تحول دون عودة الحكم الاستبدادي ، إكن مبدأ الفصل 

 23أهم ضمانات الديمقراطية بين السلطات يعتبر أحد 
تعد الرقابة عنصرا من عناصر دولة القانون سواء كانت رقابة على دستورية  الديمقراطية والرقابة : -3

القوانين ، أو رقابة على أعمال الإدارة ، أو حتى رقابة على المحكومين ، إك نجد أن الرقابة الدستورية هادف 
كلا أو موضوعا مع القاعدة الدستورية بحكم أن هذه الأخيرة إلى إعدام كل قاعدة قانونية تتعارض ش

مصدر كل القوانين في الدولة ، والرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية بحيث تعهد إلى مجلس 
دستوري كما هو الحال في فرنسا والجزائر أو تعهد إلى هيئة قضائية كما هو الحال في مصر والولايات 

مريكية ، أما الرقابة على أعمال الإدارة فالهدف منها أن " يقف القضاء ضد أي تعسف من المتحدة الأ
جهة الإدارة سواء بإلغاء القرارات الإدارية أو بإلزامها بتعويض الأضرار التي تسببها وفي هذا ضمان للحقوق 

على المحكومين  فان مبدأ سيادة والحريات الفردية التي يكفلها قانون الدولة ، أما بالنسبة للرقابة القضائية 
القانون لا يقتصر على الحكام  فقط إك يجب على المحكومين أيضا الالتزام به ، حيث يقع على عاتق 
القضاء حماية القانون من انتهاكات المحكومين من خلال تطبيق الجزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية جراء 

ف أشكالها تسعى لتكريس مبدأ المشروعية، وبالتالي سيادة القانون مخالفتها. ومنه نستنتج أن الرقابة بمختل
وإكا كانت الديمقراطية تجسد من خلال القوانين )القانون الدستوري قانون الانتخابات ، قانون الأحزاب... 
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فهذا يعني أن الرقابة بكل صورها تشكل أحد أهم ضمانات الديمقراطية ، إك بوجودها نضمن التطبيق 
 .24لديمقراطية وفق الإطار القانوني الذي ينظمهاالسليم ل

أما بالنسبة للحقوق والحريات فالشيء الذي لا يمكن إنكاره أنها   الديمقراطية والحقوق الحريات : -4
كانت بمثابة الوقود الذي أشعل الثورات التي عرفها الغرب ، إك تعد السبب المباشر وراء إسقاط الحكم 

ن أول ما أفرزته هذه الثورات هو إعلانات الحقوق)شرعة الحقوق البريطانية المطلق والدليل على كلك أ
( 1789، الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن  1776الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان  1689

، كما لا يمكن إنكار دور مدرسة الحقوق الفردية في  1948بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
يس فكرة خضوع الدولة للقانون وأصبحت بذلك أحد أهم عناصرها . ومنه يمكن القول "إن قانون تأس

حقوق الإنسان لا تحميه وتذود عنه الجزاءات الوضعية في المصادر الدولية والوطنية والدينية فحسب   بل 
يزخر بها تاريخ الأمم  تحميه و تذود عنه أيضا ردود أفعال تتمثل في الثورات والتمردات والانتفاضات التي

 .25قديمها وحديثها "
أما بالنسبة للديمقراطية نجد أن مختلف إعلانات حقوق وعلى رأسها الإعلان العالمي نصت على  

منه إك جاء فيها : ) لكل شخص الحق في حرية الرأي ، والتعبير... (  19حرية التعبير وهذا ما أقرته المادة 
) لكل مواطن الحق في الاشتراك ي الجمعيات... ( كما نصت المادة  على أنه : 20، كما نصت المادة 

على : )... أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة  21/3
دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن 

 .26حرية التصويت(
ومنه نستنج أن العلاقة وثيقة بين الحقوق والحريات و الديمقراطية ، إك أن حكم الشعب لا يتأتى 
إلا إكا كان هذا الأخير يتمتع بكامل حقوقه ) حق السيادة  حق اختيار ممثليه ، حرية التعبير ، حرية التعبير 

الحقوق والحريات أحد أهم عناصر الحق في تقلد المناصب العامة ، التداول على  السلطة...( ، كما تعد 
دولة القانون ، إك تقاس هذه الأخيرة بدرجة احترامها وكفالتها لهذه الحقوق من خلال تقنينها لأن التقنين 
يعد الوسيلة الوحيدة التي تنقل الحقوق والحريات من مرتبة القيمة الأخلاقية و الأدبية إلى مرتبة القيمة 

الدستوري للحقوق والحريات يعد ضرورة من ضروريات الديمقراطية ، حيث لا  القانونية ، ومنه فإن الإقرار
 يتصور وجود ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات العامة .

 المعالجة الدستورية للديمقراطية  في  الجزائر: المحور الثاني :
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 جعلت تاريخها يقسم إلى إن التجربة الدستورية في الجزائر عرفت الكثير من المنعطفات والأزمات التي    
الذي يعبر عن الديمقراطية الاشتراكية الثورية التي " ترفض فكرة  1989مرحلة دستور البرنامج قبل 

، ومرحلة دستور القانون بعد 27دكتاتورية البرولتاريا وصراع الطبقات باسم الحفاظ على الوحدة الوطنية " 
 ديمقراطية الاجتماعية . الذي يجمع بين الديمقراطية اللبرالية وال 1989

 : 1989الوضع القانوني للديمقراطية في الجزائر قبل  -1
إن الدولة الجزائرية" قد أدركت في مهدها شانها شأن بعض الدول النامية الأخرى لزومية التنظيم الحزبي    

الديمقراطية وعدم  الواحد كضرورة انتقالية إلى الاستقرار السياسي المنشود . فحداثة عهد شعبها بالمفاهيم
نضجه في هذا الإطار قد يفتح المجال أمام سلطات الاحتلال إلى محالة التدخل في مصير الشعب الجزائري 
تارة أخرى ولهذا كان من الضروري أن تتضافر الجهود وتتجمع كل القوى في نطاق حزب واحد يضم 

 .28لوعي الاقتصادي والاجتماعي"الطليعة من أبناء الشعب الجزائري كوي الفكر والنضج السياسي وا
أول دستور جزائري ، حيث تم وضعه  1963يعد دستور   : 1963الديمقراطية في ظل دستور 1-1

من طرف المجلس الوطني التأسيسي حيث نصت المادة الأولى من نظامه الداخلي على : إن المجلس 
يين الحكومة والتصويت على من أجل القيام بالتشريع وتع 1962سبتمبر 20المنتخب لأول مرة يوم 

يتضح لنا أن المؤسس الدستوري تبنى الديمقراطية النيابية  1963، ومن خلال استقراء دستور 29الدستور...
:"السيادة الوطنية 27: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ، كما جاء في نص المادة 1إك جاء في نص المادة 

وطني..." ، لقد أشار المؤسس الدستوري الجزائري صراحة إلى  للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس
 التركيز الديمقراطي وكلك في ديباجة الدستور إك يمكننا أن نرصد كلك من خلال النقاط الآتية:

أن الديمقراطية النيابية التي استقر عليها المؤسس الدستوري كانت وفق التوجه ا/ نظام الحزب الواحد: 
: "جبهة التحرير الوطني تنجز  26لحزب الواحد ، وهذا ما يظهر من خلال المادة الاشتراكي وسياسة ا

:"جبهة التحرير الوطني 23أهداف الثورة الديمقراطية ، وتشيد الاشتراكية في الجزائر." كما جاء في المادة 
شتراكية جعل من هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر."إن المؤسس الدستوري الجزائري بتبنيه للديمقراطية الا

حزب جبهة التحرير الممارس الوحيد للسلطة والموجه الوحيد للحياة السياسية في الدولة ، إك جاء في المادة 
:"جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة ، وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني  24

 والحكومة."
تنفيذية بمصطلح السلطة دون غيرها من خلال السلطة ال 1963لقد خص دستورب/ تنظيم السلطة : 

 -المجلس الوطني –، وأشار إلى السلطة تشريعية تحت اسم ممارسة السيادة  59إلى غاية المادة  39المادة 
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إلى غاية  60، والسلطة القضائية تحت اسم العدالة من المادة  38إلى غاية المادة  27التي تنظمها المادة 
ن خلال هذه المواد تركيز السلطة حيث أن تقلد المناصب السياسية لا يكون إلا ، والملاحظ م 62المادة 

 39/2فيما يتعلق بنواب المجلس الوطني والمادة  27موافقة و توجيه الحزب ، وهذا ما نصت علية المادة 
مجلس . ورغم وجود  30فيما يتعلق برئيس الدولة كما يمكن إقالة النواب باقتراح من الحزب وفقا للمادة 

وطني إلا أن هذا الأخير مقيد من طرف السلطة التنفيذية إك يجوز لرئيس الدولة الاعتراض على الوانين من 
، بالإضافة إلى تقييد الرقابة على السلطة التنفيذية المنصوص عليها  50خلال طلب قراءة ثانية وفقا للمادة 

التي ترتب حل المجلس على اثر الموافقة  65 والمتمثلة في لائحة سحب الثقة بموجب المادة 55في المادة 
على اللائحة ، ولا يوقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى مزاحمة في  التشريع عن طريق حق رئيس 

وحق طلب التفويض بالتشريع من خلال الأوامر وكلك  36الجمهورية في المبادرة بالتشريع بموجب المادة 
حيث  42منة رئيس الجمهورية على السياسة الخارجية بموجب المادة ، بالإضافة إلى هي 58بموجب المادة 

تقتصر مهمة المجلس الوطني على الدور الاستشاري ، أما بالنسبة للعدالة كما أطلق عليها المؤسس 
الدستوري لم تكن بعيدة عن هيمنة السلطة التنفيذية وكلك يتضح من خلال سلطة التعيين و العزل التي 

، كما يظهر التحكم في أعمال القضاء نصت المادة  65والمادة  45مهورية بموجب المادة يملكها رئيس الج
على " خضوع القضاة في ممارستهم وظائفهم للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكية " ولا يقف الأمر عند  62

 .30هذا بل يملك رئيس الجمهورية حق العفو بإسقاط العقوبة كليا جزئيا أو تخفيفا
  63على الرقابة الدستورية عن طريق مجلس دستوري بموجب المادة  1963لقد نص دستور بة : ج/ الرقا

 55و 38كما نص على الرقابة السياسية الموكلة للمجلس الوطني على السلطة التنفيذية بموجب المواد 
لمجلس الوطني إلا أن هذه الرقابة مفرغة من معناها لان جبهة الحرير تمثل الرقيب الحقيقي على عمل ا 56و

. ولعل اندريه هوريو كان صادقا عندما وصف النظام الجزائري بأنه عبارة عن  24والحكومة بموجب المادة 
حلقة مقفلة حيث يمثل رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب وهو مسؤول أمام المجلس الوطني المعين من 

 .31في حلقة مفرغة طرف الحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية وهكذا يدور النظام 
لم تقف عند اختيار المؤسس الدستوري للاتجاه الاشتراكي  1989إن إشكالية الديمقراطية في الجزائر قبل    

القائم على تركيز السلطة فقط ، بل كان للازمات السياسية دور كبير في عرقلت المسار الديمقراطي حيث لم 
، الأمر  59من طرف رئيس الجمهورية بموجب المادة  يوما إك تم تعليقه 20أكثر من  1963يعمر دستور 

حيث وصف مجلس الثورة هذا  1965جوان  19الذي مهد للإطاحة بنظام الحكم على يد حركة 
الانقلاب بأنه حركة تصحيحية تعيد الحكم إلى مساره الصحيح بعد محاولة شخصتنه ثم أديرة المرحلة عن 



 البعد الديمقراطي في النظام الدستوري الجزائري                          عبد المنعم بن احمد/ ط.د حلفاية زهيةد.

 

  
30 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

، وبموجب هذا الأمر أصبح مجلس الثورة  1976دستورإلى غاية صدور  1965جويلية  10طريق أمر 
، وسميت هذه الفترة مرحلة التشريع بأوامر إك أنتجت العديد من القوانين نذكر منها  32صاحب السيادة 

 القانون المدني ، قانون الإجراءات المدنية ، قانون الصفقات العمومية...
ؤكد أن الحركة التصحيحية لم تكن انقلابا ي 1976إن دستور : 1976الديمقراطية في ظل دستور 2-1

على نظام الحكم وإنما على شخص الحاكم ، والدليل على كلك أن المؤسس الدستوري لم يغير اختياره 
للديمقراطية الاشتراكية و لا موقفه من سياسة الحزب الواحد بل جاء أكثر عمقا وتمسكا بها وهذا ما سيتم 

 :توضيحه من خلال  النقاط التالية 
إن فكرة سمو الدستور غابت في ظل سمو الميثاق الصادر عن مجلس بالميثاقٌ:  1976ا/ علاقة الدستور

على أن : " الميثاق الوطني هو  06، إك نصت المادة   1976يونيو  27الثورة بعد الاستفتاء عليه في 
اسي المعتمد لمؤسسات المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة .وهو المصدر الأيديولوجي والسي

 الحزب والدولة على جميع المستويات. الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور." 
  1976نلاحظ أن دستور1963على عكس دستورب/ موقف المؤسس الدستوري من الاشتاكية : 

ومن  20إلى غاية المادة  10خصص الفصل الثاني للحديث عن الاشتراكية التي نظمها من خلال المادة 
خلال استقراء هذه المواد نلاحظ أن المؤسس الدستوري اختار الديمقراطية الاشتراكية الثورية وهي ديمقراطية 
اشتراكية معتدلة تنبذ دكتاتورية البرولتاريا التي لا تؤمن بالملكية الخاصة والحقوق  الفردية ، حيث جاء في 

"  17كات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة ..." كما جاء في المادة " الملكية  16المادة في المادة 
لا يتم نزع الملكية الخاصة إلا في إطار القانون . ويترتب عنه تعويض عادل ومنصف . لا تجوز معارضة 
 إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أي اتفاقية دولية .' بمعنى أن الملكية الخاصة مكفولة مادامت لا
تتعارض مع الصالح العام ، كما ركز على ضمان الحقوق الجماعية في مختلف المجالات الاجتماعية 

،  كما أكد على أن الدولة هي الممثل الوحيد للملكية الجماعية  11والاقتصادية وفق ما جاء في المادة 
زب إك خصه المؤسس أما فيما يتعلق بالجانب السياسي نلاحظ هيمنة الح 7.  13وفق ما جاء في المادة 

الدستوري بالوظيفة السياسية من الباب الثاني المعنون بالسلطة وتنظيمها في الفصل الأول منه ، حيث 
: "  95:" يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد" كما جاء في المادة  94نصت المادة 

ا أكد المؤسس الدستوري إن المهمة الأساسية جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد." كم
للحزب تكمن في تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية المتمثلة في تحقي المساواة والعدالة الاجتماعية وكلك وفق 

 .   100إلى غاية المادة  97ما جاء ي المادة 
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ة لتطال المؤسسات المحلية لقد تبنى المؤسس الدستوري توسيع مجال الديمقراطيج/ اللامركزية الديمقراطية :
: " المجموعات الإقليمية هي الولاية والبلدية. البلدية هي  36وهذا ما أشار إليه صراحة من خلال المادة 

:" يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم  34المجموعة الإقليمية السياسة ..." كما جاء في المادة 
ة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية ." كما أشار إلى على ديمقراطية المؤسسات والمشارك

:"  يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية  31أن هذه المشاركة تتم من خلال المجالس المحلية إك جاء في المادة  
ما سمح ديمقراطية . يساهم الشعب في كلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي و الولائي..." ك

على  150المؤسس الدستوري للمجالس المحلية بالمشاركة في التشريع من خلال الالتماس إك نصت المادة 
أنه :" يجوز للمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي يعود 

اللامركزية في الجزائر كات طابع إداري لا إليها النظر لصياغته في مشروع قانون."  ولكنه أكد على أن 
:" تعتمد سياسة اللامركزية على  35سياسي وأن الهدف منها تحقيق التنمية المحلية حيث جاء في المادة 

 توزيع حكيم للصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة الدولة ..." 
غياب مصطلح السلطة وظهور مصطلح  1976في دستور لقد شهد تنظيم السلطات د/ وظائف الدولة :

الوظيفة ، ومن خلال استقراء نصوص الدستور نستنتج هيمنة رئيس الدولة باعتباره الأمين العام للحزب 
على كل الوظائف ، حيث تم تحييد المجلس الشعبي الوطني أولا بتقييده مبادئ الميثاق والثورة الاشتراكية في 

، بالإضافة إلى التدخل الحزب في تشكيله بناء على وحدة القيادة  127المادة   عمله التشريعي بموجب
للحزب والدولة من خلال اقتراح المترشحين والتدخل في جدول الأعمال  الذي يحدد بالاتفاق مع الحكومة 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  99حسب أولويات التي تبديها وكلك بموجب المادة 
( أو الحكومة   )  157افة إلى حق الاعتراض كما أن أدوات الرقابة المتعلقة بالسياسة الخارجية )المادةبالإض
(   تتسم بالضعف لأنها لا ترتب أي مسؤولية ، بالإضافة  189،  188،  187،  162،  161المواد 

أما الأداة الأخطر على المجلس ( ،  153،  148لمزاحمة المجلس في التشريع ع طريق المبادرة والأوامر) المواد 
. أما بالنسبة للقضاء فتظهر الهيمنة من خلال تعيين  163الشعبي  الوطني هي إمكانية حله بمقتضى المادة 

وعزل القضاة من طرف رئيس الجمهورية بصفته رئيس لمجلس الأعلى للقضاء وفق ما جاء في المادة 
بالإضافة إلى توجيه القضاء وجعله  180بموجب المادة  التي تفد أن المجلس الأعلى يقر ولا يقرر 182/2

، ولا ننسى سلب الاختصاص منه عن طريق سلطة العفو  166أداة لحماية الثورة الاشتراكية بموجب المادة 
 . 182/133الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة  
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ختيار نتيجة حتمية ومنطقية لطبيعة لقد تبنى المشرع نظام الأغلبيةويعتبر هذا الاه/ النظام الانتخابي : 
من قانون الانتخابات رقم        67النظام الحزبي المأخوك به القائم على الأحادية ، إك جاء في المادة 

:" يقام في كل دائرة انتخابية ، بالترتيب التنازلي، جدول بنتائج الاقتراع حسب عدد الأصوات  80-08
نتخاب المرشحين الذين حصلوا على اكبر عدد من الأصوات في التي تحصل عليها كل مرشح . يصرح با

حدود المقاعد المطلوب شغلها . وعند تساوي الأصوات يؤول الانتخاب للمرشح الأكبر سنا." كما استقر 
اختيار المشرع على نظام القائمة المغلقة الذي يعد أقل ديمقراطية من الأنظمة الأخرى وكلك بموجب المادة 

لقانون إك جاء فيها :" ينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها من نفس ا 66
حزب جبهة التحرير الوطني . تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساوي ضعف المقاعد المطلوب 

اعد شغلها بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و الولائية وعدد من المرشحين يساوي ثلاثة أضعاف المق
المطلوب شغلها بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني . لا يمكن للناخبين أن يصوتوا إلا على المرشحين 

 34المذكورين في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ."
 : 1989التحول الديمقراطي في  الجزائر بعد  -2
الجذري الذي عرفه النظام الجزائري ابتداء من وفاة  لقد لعبت الظروف السياسية دورا كبيرا في التغيير   

، ثم ترشيح الشاكلي بن جديد كرئيس للدولة وأمينا عاما  1979ديسمبر 27الرئيس هواري بومدين في 
 22و 1984جوان  12للحزب على اثر المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير، ثم يتكرر انتخابه في 

جديد خلال فترة حكمه بإصلاحات غيرت وجه الديمقراطية في  ، لقد قام الشاكلي بن 35 1988ديسمبر
 المعدل والمراجع ليرسخ هذه الإصلاحات . 1996الجزائر من النقيض إلى النقيض ، ثم جاء دستور 

إن فشل الاشتراكية بسبب تركيز السلطة والبيروقراطية إلى   : 1989الديمقراطية في ظل دستور  2-1
شتراكية التي أثقلت كاهل الدولة ، أدت إلى الاضطرابات التي عرفتها الجزائر جاب السياسة الاقتصادية الا

كانت صفعة قوية جعلت الجزائر تكسر حاجز الأحادية السياسية وتتخلى عن   1988في أكتوبر 
 الإيديولوجية الاشتراكية وهذا ما ستتم مناقشته من خلال النقاط الآتية :

لقد تخلى المؤسس الدستوري نهائيا عن نظام راطية اللبرالية : أ/ موقف المؤسس الدستوري من الديمق
الحزب الواحد حيث جرد حزب جبهة التحرير من مكانته القيادية ،  بإعادهاا إلى صاحبها الأصيل      ألا 

من الفصل الثاني من الباب الأول :" الشعب مصدر كل سلطة."  06وهو الشعب إك جاء في المادة 
:" السلطة التأسيسية ملك الشعب . يمارس الشعب  07لك الشعب". وجاء في المادة السيادة الوطنية م

:" الشعب حر في اختيار ممثليه.  10سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها..." وجاء في المادة 
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على  لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات ." كما نص الدستور صراحة
:' حق إنشاء  40نهاية حزب جبهة التحرير كحزب حاكم من خلال إقرار التعددية الحزبية بموجب المادة 

الجمعيات كات الطابع السياسي معترف به ..." ، وبهذا يعلن المؤسس الدستوري تبنيه للديمقراطية  اللبرالية 
لاجتماعية التي تنسب في أصلها إلى إلا أن هذا لم يمنع المؤسس الدستوري من التمسك بالديمقراطية ا

:" تقوم  الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي  14الأيديولوجية الاشتراكية وكلك يظهر من خلال المادة 
:" الحق في التعليم  50والعدالة الاجتماعية. " ثم تأتي مواد كثيرة كتفسير لهذا النص نذكر منها   المادة 

:" الرعاية الصحية حق  51الشروط التي يحددها القانون..."    والمادة مضمون . التعليم مجاني حسب 
:" ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام  56للمواطنين." والمادة 

 به ، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة ." 
نا على أن عناصر دولة القانونتشكل إكا اتفق:  1989ب/ ضمانات الديمقراطية في ظل دستور 
يصنف على أنه أول دستور قانون جزائري حيث أنه   1989ضمانات حقيقية للديمقراطية ، فإن دستور 

:" المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في  152أقر مبدأ سمو الدستور من خلال المادة 
ر..." ، كما أنشئ مجلس دستوري مكلف بمهمة الرقابة على تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستو 

، كما اقر مبدأ الفصل بين السلطات من خلال  159إلى غاية المادة  153دستورية القوانين بموجب المادة 
الاعتراف بوجود ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن بعضها لكن مع وجود تعاون وتوازن 

فصلا مرنا ، فالبنسبة للسلطة  1989ما يجعل الفصل بين السلطات في ظل دستور  فيما بينها ، وهذا
(، 95التشريعية يظهر الاستقلال من حيث تشكيلها عن طريق الاقتراع العام المباشر السري بموجب   )م 

( ، كما حدد المؤسس الدستوري مجالات التشريع التي لا يجوز للسلطة 103بالإضافة إلى الحصانة)م 
( ، أما التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية فيظهر في المبادرة بالتشريع  و 115تنفيذية التدخل فيه)م ال

 .(  118، م  117، م  116/2،  م  113مهمة تطبيق القوانين وإصدارها  بموجب ) م 
ة السلطة التنفيذية أما التوازن من حيث القوة  فيظهر من خلال قدرة المجلس الشعبي  الوطني على مراقب   

من حيث مناقشة  السياسة الخارجية أو الاستجواب والأسئلة أو مناقشة برنامج الحكومة و بيان السياسة 
 126، م 77و م 76، م  125و 124، م 122و121العامة والتي يترتب عليها حل الحكومة  )م 

بشأن قانون تم التصويت عليه   ( ، كما يجوز لرئيس الجمهورية بالمقابل طلب مداواة ثانية 128و127و
(  120، م  119، م  118، م  78كما يمكن له أن يوجه خطابا للبرلمان كما يمكنه حل البرلمان ) م

أما بالنسبة للسلطة القضائية فسنجد المؤسس الدستوري قد اعترف لها بالاستقلالية وبأن القاضي        لا 
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( أما  140و م  138و م  129لأعلى للقضاء بموجب ) م يخضع إلا للقانون وانه مسؤول أمام المجلس ا
مظاهر التعاون فتظهر في مسؤولية تطبيق الأحكام القضائية من طرف السلطة التنفيذية بموجب المادة 

،  36 134، أما مظاهر التوازن فتظهر من خلال رقابة القضائية على القرارات الإدارية بموجب المادة 136
نتخابي فقد اقر المؤسس إصلاحات تتمثل في تبني نظام مختلط يجمع بين نظام الأغلبية أما بالنسبة للنظام الا

من  84من الدستور والانتخابات التشريعية بموجب المادة  68ففي الانتخابات الرئاسية بموجب المادة 
 . 06-91  والقانون رقم    06 -90المعدل والمتمم بالقانون رقم  13-89قانون الانتخابات رقم 
أما بالنسبة للمجالس المحلية فقد تبنى المؤسس الدستوري نظام التمثيل النسبي   

. رغم أن دستور 37من نفس القانون إلا أن المشرع لم يتخلى عن نظام القائمة المغلقة 61بموجب المادة
شريعية قد أرسى مبدأ الفصل بين السلطات إلا أننا نلاحظ تفوق السلطة التنفيذية على السلطة الت 1989

التي تعد الممثل الأبرز للشعب في مفهوم الديمقراطية النيابية ، وكلك من خلال اعتماد ثنائية السلطة 
التنفيذية وبالتالي توسيع صلاحياهاا بما يضيق المجال أمام السلطة التشريعية في تأدية اختصاصها الأصيل 

تشريع عن طريق مشاريع قوانين أما بالنسبة المتمثل في التشريع ، حيث نجد أن رئيس الحكومة يشارك في ال
لرئيس الجمهورية فبرغم فإنه يشارك بطريقة غير مباشرة في التشريع عن طريق السلطة التنظيمية المخولة له 

مع عدم تحديد مجال هذه السلطة مقابل تحديد مجال التشريع بالنسبة للسلطة  116دستوريا بموجب المادة 
، مما جعل النظام السياسي الجزائري يصنف على انه شبه رئاسي بسب  115التشريعية بموجب المادة 

 هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات.     
أتى بتغيرات جذرية إلا أن التغيير  1989رغم أن دستور  : 1996الديمقراطية قي ظل دستور  2-2

لسياسية لتعطل مسار الديمقراطية من من النقيض إلى النقيض لم يكن بهذه السهولة ، حيث جاءت الأزمة ا
جديد وكلك بسب استقالة الرئيس الشاكلي بن جديد ، التي تزامنت مع حل البرلمان في حين أننا كنا نعاني 

لم تنظم هذه  الحالة ، وأديرت المرحلة  بعيدا عن  1989من دستور  84من شغور دستوري كون المادة 
،  120ديق يعد حل البرلمان غير دستوري لأنه مخالف للمادة الدستور فحسب رأي  الأستاك  فوزي أو ص

التي تشترط استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة مع الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة 
 وهذا ما لم يحدث ، 

بموجب  كما يرى أنه كان يفترض على المجلس الدستوري أن يرفض استقالة رئيس الجمهورية المقترنة بالشغور
التي تمنحه سلطة السهر على احترام  الدستور كما يرى أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للأمن أن  153المادة 

اقتصرت دوره على تقديم الآراء الاستشارية لرئيس الجمهورية ،  162يسير شؤون الدولة بحكم أن المادة 
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ة الشغور الدستوري وطلب من المؤسسات غير أن المجلس الدستوري اخذ موقفا مغايرا إك اكتفى بإعلان حال
الدستورية أن تحافظ على استمرارية الدولة ، مما جعل المجلس الأعلى للأمن يأخذ على عاتقه  مهمة إدارة 
هذه المرحلة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للدولة ، الذي يتكلف بمهام رئيس الجمهورية والمجلس 

 . 1992جانفي  14الاستشاري الوطني بتاريخ 
، ثم تم حل  1992فيفري  09ثم تسارعت الأحداث حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة حالة الطوارئ في 

، ثم تقرر  1992مارس  04الجبهة الإسلامية للإنقاك بقرار من الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 
 29وفي  1992مارس  29نقاك بتاريخ الحكومة حل المجالس  الشعبية المحلية التابعة للجبهة الإسلامية للإ

   1992يوليو 02تم اغتيال الرئيس محمد بوضياف ، الذي خلفه علي كافي بتاريخ  1992جوان 
 31يعلن المجلس الأعلى للأمن عن انتهاء مهمة المجلس الأعلى للدولة في  1993ستمبر 19وبتاريخ 
الانتقالية على ضوء الوفاق الوطني بموجب  على أقصى ، وبالمقابل تم الإعلان عن المرحلة 1994جانفي 

، حيث تم تحديد مدة هذه المرحلة  1994جانفي  29الصادر بتاريخ  40-94المرسوم الرئاسي رقم 
 .وكلك بموجب المادة الثانية منه  بثلاث سنوات كحد أقصى

، المجلس الوطني الانتقالي أما بالنسبة لمؤسسات المرحلة الانتقالية فإنها تتمثل في رئاسة الدولة ، الحكومة  
للمجلس الأعلى للأمن حق تعين رئيس  06من هذا المرسوم ، كما منحت المادة  04وكلك بموجب المادة 

فقد منحت الاختصاص التشريعي عن طريق الأوامر  25الدولة خلال المرحلة الانتقالية ، أما المادة 
لث أعضائه ، وبالفعل تم تعين ليامين زروال رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي بمبادرة من الحكومة أو من ث

، أما بالنسبة للمواعيد الانتخابية فقد تم تحديد تاريخ الاستفتاء حول  1994جانفي  30للدولة بتاريخ 
 .199638مراجعة الدستور قبل نهاية سنة 

كرس دولة المعدل والمراجع  لي 1996لقد جاء دستور :  1996أ/ مظاهر الديمقراطية في ظل دستور 
، فإضافة إلى تبني التعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين  1989القانون التي وضعت أساساهاا بموجب دستور 

أول دستور جزائري يأخذ بنظام الغرفتين نظرا  1996السلطات ومختلف أشكال الرقابة ، يعد دستور 
لطيف الأجواء في حالة الخلاف مع لمزاياه المتمثلة في عدم التسرع في سن القوانين ، وتدخل إحداهما لت

السلطة التنفيذية ، والاهم من كلك تبني الديمقراطية الفنية من خلال الثلث المعين على مستوى مجلس الأمة 
 .ة التي قد لا يأتي بها الانتخاب والذي من المفترض أن يتكفل بتزويد البرلمان بالكفاءات الفني

لقضاء ) قضاء عادي ، قضاء إداري( الذي يعد قفزة نوعية من بمبدأ ازدواجية ا 1996كما أخذ دستور   
شأنها إبعاد العدالة عن ضغوطات السلطة السياسية ، مع ضمان الحيادية والموضوعية إك يسمح للسلطة 
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القضائية بمراقبة الإدارة من ناحية مشروعية أعمالها عن طريق قضاء الشرعية ) دعوى الإلغاء ، دعوى 
المشروعية ( ومن ناحية احترامها للحقوق و الحريات عن طريق دعاوى القضاء  التفسير، دعوى فحص

تبنى الازدواجية بالنسبة للبرلمان والسلطة القضائية ، إلا أن المؤسس   1996الكامل بالرغم من أن دستور 
لسابقة إك نجد الدستوري لم يتخلى عن منح السلطة التنفيذية المكانة المرموقة التي احتلتها في ظل الدساتير ا

أن الدستور أبقى للرئيس رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ، مما يؤكد نفوكه وتأثيره البالغ على السلطة القضائية 
، بالإضافة إلى تراجع دور البرلمان أمام تزايد مهام السلطة التنفيذية لتي فرضت تدخلها في مجالات لم تكن 

خلال حصر مجال التشريع في مقابل التنظيم ،  ضعف  ، حيث يظهر هذا التراجع من 39من اختصاصاهاا
بعض آليات الرقابة السياسية على الحكومة من ناحية الجزاء ) الاستجواب الأسئلة الشفهية والكتابية ، 
لجان التحقيق( ، وخطورة البعض الأخر على استقرار البرلمان كمراقبة مخطط  الحكومة وبيان السياسة العامة 

لم  1996ا حل البرلمان ، ومنه نلاحظ أن تكييف النظام السياسي الجزائري في ظل دستور التي يترتب عليه
يتغير عما كان عليه في ظل الدساتير السابقة ، فمن خلال استقراء العلاقة بين السلطات الثلاث نجده 

 يصنف كنظام شبه رئاسي.  
ثلاث  1996قد شهد دستور: لو أثرها على الديمقراطية في الجزائر 1996ب/ تعديلات دستور 

، ولقد كان لهذه التعديلات انعكاسات على وضع الديمقراطية  2016و 2008و 2002تعديلات في 
في الجزائر   والذي يمكن رصده  من خلال استعراض أراء المجلس الدستوري بصفته حامي الدستور ، 

در المجلس الدستوري رأيه رقم ، اص 2002ابريل  10المؤرخ في  03-02فبنسبة  للتعديل الدستوري رقم 
مكرر التي أقرت اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية على أن التعديل لا  03حول إضافة المادة  02/01

يمس بالمركز الدستوري للغة العربية كلغة وطنية ورسمية ، كما أن الامازيغية تعد أحد المكونات الأساسية 
ديل لا يمس بالمبادئ العامة  وبحقوق الإنسان و بالتوازنات الأساسية للهوية الجزائرية ، وأضاف  أن هذا التع

 .40للسلطات والمؤسسات الدستورية
وإكا كانت الديمقراطية تنادي بالمساواة وباحترام حقوق الأقليات فإن هذا التعديل من شانه أن يحقق هذا  

أكثر من هوية بل هو دليل على ثراء المطلب ، مع العلم أن وجود أكثر من لغة في  الجزائر لا يعني وجود 
لغوي وثقافي لا غير و هذا ما أكده المؤسس الدستوري في ديباجة الدستور عندما اعتبر الإسلام والعروبة 

المؤرخ في  19-08والأمازيغية المكونات الأساسية للهوية الجزائرية . أما بالنسبة للتعديل الدستوري رقم 
مكرر التي أقرت نظام الكوطة فيما يخص ترقية الحقوق  31دة سنركز على الما 2008نوفمبر  15

من الدستور التي تفيد المساواة وعدم  29السياسية للمرأة ، مما أثار جدلا فقهيا حول تعارضها مع المادة 
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 31التمييز بناء على المولد ، أو العرق أو الجنس ، أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي ومنه فإن المادة 
تمييز على أساس الجنس ، غير أن هذا الرأي يتناسى دور دولة القانون في كفالة الحقوق مكرر تكرس ال

والحريات وتكريس الديمقراطية ، فإكا كانت الطبيعة الثقافية والعرفية للمجتمع الجزائري تحول دون مباشرة 
تمكين  المرأة  حقوقها ، المرأة لحقوقها السياسية هنا يتوجب على الجزائر باعتبارها دولة قانون أن تتدخل ل

مكرر تستمد دستوريتها من المطلب  31أن المادة  08/01حيث صرح المجلس الدستوري في الرأي رقم 
من ديباجة الدستور التي تقضي بان تبنى المؤسسات الدستورية على  08الديمقراطي المذكور في الفقرة 

 74من المادة  02ا بالنسبة لتعديل الفقرة مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون  العامة  أم
المتعلقة بفتح تجديد العهدة الرئاسية فقد أثارت بدورها جدلا فقهيا بحكم أنها تعرقل مبدأ التداول على 

لكن المجلس الدستوري اقر دستورية التعديل مستندا على  . ي يعد من أهم مظاهر الديمقراطية السلطة والذ
التي تنص على أن الشعب  07تي تعتبر الشعب مصدر كل سلطة  والمادة من الدستور ال 06المادة 

صاحب السيادة  يمارسها عن طريق الاستفتاء وعن طريق ممثليه المنتخبين ، واعتبر أن التعديل كرس المادة 
من الدستور التي تقر حرية الشعب في اختيار ممثليه ، ومنه فان الشعب يملك دون سواه حرية  تجديد   10
 .41ثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منهال
فلا يمكن إنكار دوره في  2016مارس  06المؤرخ في  01-16أما بالنسبة للتعديل الدستوري رقم   

تعميق الديمقراطية في الجزائر، فقد نص التعديل على تفعيل الدور التشريعي لمجلس الأمة بموجب المادة 
ة اختصاصه الأصيل ، ومنافسة السلطة التنفيذية بحكم تشكيلة مما يزيد من فرص البرلمان في ممارس 136

مجلسه التي تجمع مابين الخبرة ) الثلث المعين ( والقرب من المواطن ) الثلثين المنتخبين من بين أعضاء 
المجالس المحلية( ، كما أعطى وزنا للمعارضة البرلمانية من حيث المشاركة الفعلية في أشغال البرلمان بموجب 

، أما بالنسبة الأحزاب فالملاحظ أن المؤسس الدستوري منع التجوال السياسي بالنسبة  114ادة الم
، كما حاول المؤسس الدستوري تامين الاستقلالية 117للمنتخبين المنتمين لأحزاب سياسية بموجب المادة 

، وهذا من  53ادة المالية والتواصل الإعلامي من اجل بناء قاعدة شعبية للأحزاب السياسية بموجب الم
شانه أن يساعد على بناء حياة حزبية حقيقية على المدى الطويل مما سينعكس إيجابا على الديمقراطية 
باعتبار الأحزاب المحرك الرئيسي لمبدأ التداول على السلطة وحرية الرأي والتعبير، كما قام المؤسس الدستوري 

، ولم  187يمكنهم من أداء دورهم التمثيلي بموجب المادة  بتوسيع مجال الإخطار ليطال أعضاء البرلمان مما
يقف المؤسس الدستوري عند هذا الحد بل وسع مجال الإخطار ليطال المواطن فيما يتعلق بالحقوق والحريات 
عن طريق الدفع بعدم الدستورية وكلك بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس  الدولة إلى لمجلس الدستوري )م 
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مالا لهذه الخطوة شجع المؤسس الدستوري المحامي للممارسة هذا الدور بصفته الوسيط بين ( واستك188
، كما كرس استقلالية القضاء من خلال حماية القاضي من مختلف  170المواطن والقضاء بموجب المادة 

، والأهم نلك الخطوة التي أقدم عليها المؤسس الدستوري 16642أشكال الضغوطات بموجب المادة 
المتمثلة في تجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة فقط حيث أدخلها في إطار الحظر الموضوعي بموجب المادة و 

، مما ينعكس إيجابا على الديمقراطية في الجزائر لم كا تعديل من دور في تكريس مبدأ التداول على  212
حين أن نظام القوائم مع المزج يعد  السلطة ، إلا أن ما يؤخذ على المشرع تمسكه بنظام القائمة المغلقة في 

 الأكثر ديمقراطية.  
 الخاتمة:  

مما سبق ككره يمكن القول أن الديمقراطية مفهوم فلسفي نظري تجسيده على أرض الواقع سيبقى رهينة      
الظروف والمتغيرات ، والدليل على كلك تطور مفهوم الديمقراطية الذي لم يعد يقتصر على الجانب السياسي 
بل توسع ليطال الجانب الاجتماعي والاقتصادي والإداري ، وبغض النظر عن عيوب صور الديمقراطيةفي 
شكلهاالمباشر المستحيل التنفيذ ،أو شبه المباشرة التي تثير مشكلة الوعي السياسي لدى الشعوب ، والنيابية 

قراطية البديل الحتمي والوحيد للحكم التي تثير إشكالية استمرارية الشرعية بين النائب والناخب ، تبقى الديم
الاستبدادي ، ولعل نجاح الديمقراطية في الغرب كان نتيجة اقتناع شعوبها بهذا المنطق بعد حراك فكري 
وثوري طويل بدا منذ عصر النهضة ، أما بالنسبة للجزائر فرغم أنها دولة فتية حديثة الاستقلال إلا أنها 

الديمقراطية الاشتراكية  1989تحولات ، فقد تبنى المؤسس الدستوري قبل عرفت تجربة غزيرة بالأحداث وال
التي لا نستطيع أن ننكر إن عيبها المتمثل في تركيز السلطة كانت أحد أهم أسباب استمرارية الدولة الجزائرية 

ستجيب  والحفاظ على وحدهاا في بداية نشأهاا ، لكن مع تفاقم سلبياهاا كان لابد للمؤسس الدستوري أن ي
خرجت الجزائر من دائرة الاشتراكية ودستور البرنامج  إلى الديمقراطية  1989لمطالب الشعب ، مع بداية 
 اللبرالية ودستور القانون . 

الهوامش 
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 عن جريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم الحماية الموضوعية للمستهلك 
 ريع الجزائري.السلع الغذائية في التش                   

 
 الدكتور: ماني عبد الحق                                                       

 بكلية الحقوق و العلوم السياسية أستاذ محاضر                                                            
 -برج بوعريريج -جامعة محمد البشير الابراهيمي                                                              

 الأستاذ : بلفروم محمد يمين                                                          
 -برج بوعريريج -جامعة محمد البشير الابراهيمي                                                            

 
 الملخص:

 تات المتعلقة بحماية المستهلك التزامات على عـاتق المتـدخل، ومـن بـين هـذه الالتزامـافرضت التشريع
الالتزام بوسم السلع الغذائية، وفي حالة مخالفتها النظام القانوني لهذا الالتزام، رتبـت المسـؤولية الجزائيـة، بتجـريم 

لتــزام بوســم الســلع الغذائيــة، وهــو هــذا الامتنــاع، ممــا يصــطلح علــى هــذه الجريمــة جريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ الا
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أسلوب جديد لمواجهة الجرائم الاقتصادية، من خـلال رسـم نظـام وإلـزام الغـير المخـاطبين بـه بإتباعـه وفي حالـة 
 المخالفة، يعتبر مرتكب لفعل جرمي. بالنظر غلى طبيعة هذه الجرائم، أو الأحكام الموضوعية لهذه الجريمة.

La législation sur la protection des consommateurs impose des 

obligations en matière d'intervention, y compris l'obligation d'étiqueter les 

denrées alimentaires et, dans le cas contraire au régime juridique de cette 

obligation, la responsabilité pénale a été arrangée par la criminalisation de 

cette omission, ce qui en fait une infraction de s'abstenir de La mise en 

œuvre de l'obligation d'étiqueter les denrées alimentaires, une nouvelle 
méthode de traitement des crimes économiques, en élaborant un système et 

en obligeant les autres à s'en occuper et en cas d'infraction, est considérée 

comme un auteur d'une infraction. Compte tenu de la nature de ces crimes, 

ou des dispositions de fond de ce crime. 

 . متدخل  - التزام  - امتناع  - الغذائية السلع  - وسم  - المستهلك الكلمات المفتاحية :
 ة:مقدم

بعـــد إقـــرار حقـــوق المســـتهلك علـــى المســـتوى العـــالمي، وقصـــور القـــوانين الكلاســـيكية عـــن تـــوفير حمايـــة 
للمســتهلك، ســارعت الــدول غلــى تجســيد هــذه الحقــوق علــى المســتوى التشــريعي، بتبــني قــانون خــاص يتعلــق 

 بحماية المستهلك، وتضمنين هذه القوانين الحقوق الأساسية للمستهلك.
وق حــق المســتهلك بالمعرفــة، ولــذا فرضــت التزامــات علــى عــاتق المتــدخل بوجــوب ومــن بــين هــذه الحقــ

إعـــلام المســـتهلك بمـــا يتعلـــق بالعقـــد المـــراد إبرامـــه، بمـــا فيهـــا البيـــانات المتعلقـــة بمحـــل العقـــد الاســـتهلاكي وهـــو 
لع المنتوج)السـلع والخـدمات(، وشـددت مـن الالتـزام حالـة كانـت طبيعـة السـلعة تفـرض كلـك، ومـن بينهـا السـ

مـــن  17الغذائيـــة، ولـــذا فرضـــت أن يكـــون الإعـــلام عـــن طريـــق إلـــزام المتـــدخل بوســـم الســـلع الغذائيـــة بالمـــادة 

المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش، وبغيــة التنظــيم أكثــر صــدر نصــوص تنظيميــة مــن  03-09القــانون 
 اجل رسم نظام قانوني محكم لهذا الالتزام.

خــلال بــه رتــب المســؤولية الجزائيــة، حالــة الامتنــاع عــن إتيانــه، ومــن اجــل إرغــام المتــدخل علــى عــدم الإ

مــن القــانون  78وبالصــورة الــتي تم رسمهــا تشــريعا لــه، مــن خــلال الــنص علــى تجــريم هــذا الامتنــاع بــنص المــادة 
 السابق الذكر.

 ومن هنا تطرح الإشكالية الآتية:
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المتعليق ممايية  03-09انون ما هيي الأحكيام الموضيوعية اليتي جياء شيا المشيرع الجزائيري في القي
المسييتهلك وقمييع الغييش  ييا يمكيين ميين لديييد كييل خييرق للالتييزام بوسييم السييلع الغذائييية  لإمكانييية توقيييع 

 من القانون المذكور أعلاه؟  78الجزاء المنصوص عليه في المادة 
حكـــام وللإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل اتبعنـــا المـــنهج الاســـتقرائي لتحليـــل المـــواد والوقـــوف علـــى هـــذه الأ

الموضوعية، من خلال تفريـع هـذا المقـال إلى مطلبـين، الأول تحديـد الطبيعـة القـانون لجريمـة الامتنـاع عـن تنفيـذ 
الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ الالتـــزام بوســـم الســـلع  ريمـــةلجالالتـــزام بوســـم الســـلع الغذائيـــة، والمطلـــب الثـــاني أركـــان قيـــام 

 .الغذائية
 الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية ريمةالمطلب الأول: الطبيعة القانونية لج

تعـــــد جريمـــــة الامتنـــــاع عـــــن تنفيـــــذ الالتـــــزام بوســـــم الســـــلع الغذائيـــــة مـــــن الجـــــرائم المســـــتحدثة في قـــــوانين 
الاستهلاك، وهي من جرائم الامتناع، هذه الأخيرة لهـا خصوصـيات مـن حيـث عناصـر الامتنـاع، وكـذا أركـان 

ريمـــة الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ الالتـــزام بوســـم الســـلع الطبيعـــة القانونيـــة لجالتطـــرق إلى  قيـــام جريمـــة الامتنـــاع، ولـــذا تم
 الغذائية. ثم أركان قيام جريمة الامتناع.

وهـي جريمـة سـلبية بسـيطة  هـي مـن جـرائم الامتنـاع،  جريمة مخالفة قواعد الالتزام بوسم السـلع الغذائيـة
المجرد مـن النتيجـة، والـتي يعاقـب فيهـا القـانون علـى مجـرد تختلف عن جرائم الامتناع كي النتيجة. أي الامتناع 

الامتنــاع بصـــرف النظـــر عـــن حـــدوث النتيجـــة الإجراميــة أو لا، إك يســـتوي في نظـــر القـــانون وقـــوع النتيجـــة أو 
 عدمها، ويطلق عليها بالجرائم الشكلية.

 الفرع الأول: عناصر الامتناع لجريمة الامتناع.
متنـــاع علـــى أنـــه:" إحجـــام الشـــخص إراديا عـــن اتخـــاك ســـلوك ايجـــابي يعـــرف الأســـتاك فتـــوح الشـــاكلي الا

معــين كـــان يتعــين اتخـــاكه، أي هنـــاك إمســاكا إراديا، عـــن الحركـــة العضــوية في الوقـــت الـــذي كــان يجـــب إتيانهـــا 
، كمـــا يعرفـــه محمـــود نجيــب حســـني علـــى أنـــه :" إحجــام شـــخص إتيـــان فعـــل ايجــابي معـــين كـــان الشـــارع 1فيــه"

معينة، بشرط أن يوجد واجب قـانوني يلزمـه بهـذا الفعـل وأن يكـون في اسـتطاعة الممتنـع  ينتظره منه في ظروف
  .2وإرادته"

كمــا يعــرف علــى أنــه :" ســلوك خــارجي يتعــارض مــع مــا كــان يجــب عملــه، ويتمثــل في تغيــير الأوضــاع 
لامتنــاع ســلوك ، ومنــه فا3الماديــة الخارجيــة، وهــو خــروج عــن قاعــدة قانونيــة تفــرض التزامــا بإتبــاع ســلوك معــين"

 إرادي يمثل الصورة السلبية أو الشكل السلبي للسلوك الإنساني يحجم فيه عن إتيان التزام قانوني.
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وعليـه فعناصـر الامتنـاع ثلاثـة، الإحجـام عـن فعـل ايجـابي يحـرص القـانون علـى إتيانـه )العنصــر الأول(، 
لـــزم بهـــذا الفعل)العنصـــر الثالـــث(، ولـــذا ســـلوك لا يتجـــرد عـــن الإرادة)العنصـــر الثـــاني(، ووجـــود إلـــزام قـــانوني ي

 سوف نتناول كل عنصر بشيء من الإيجاز حول هذه العناصر.
 الإحجام عن فعل ايجابي يحرص القانون على إتيانه: -أولا

الامتنــاع موقــف ســلبي قياســا بفعــل ايجــابي معــين، ومــن هــذا الفعــل يســتمد الامتنــاع عــن الفعــل وجــوده 
شــرع بالنظــر إلى ظــروف معينــة كــون هــذه الظــروف أساســا لتوقعــه أن يقــدم وخصائصــه، وهــذا الفعــل يحــدده الم

شــخص علــى فعــل ايجــابي معــين تقتضــيه الحمايــة الواجبــة للحقــوق، فــإن لم يأت هــذا الفعــل يعتــبر محجمــا في 
 .4نظر المشرع

 ومنـه الإحجــام عـن القيــام بفعـل ايجــابي ملــزم بتحقيقـه فرضــته نصـوص قانونيــة معينـة في العنصــر المــادي
للامتنـاع، فالســلوك الــذي يأتيـه الشــخص مخالفــا لقاعـدة آمــرة يحقــق العنصـر المــادي، ومنــه مجـرد الإحجــام عــن 

 إتيان الفعل الملزم به يعتبر الشخص ممتنعا، وتقوم عليه المسؤولية.
فالقــانون يحــدد الفعــل الــذي يطالــب المخــاطبين بــه تحديــدا موضــوعيا ببيــان ماهيتــه، ويحــدد أفعالــه علــى 

لحصر، وقد يتم تحديد الزمن الذي يشترط أداءه في توقيت زمني محـدد، وكـذا تحديـد الأشـخاص الـذين سبيل ا
 يتوجب عليهم إتيان كلك الفعل، لأن من الواجبات ما يتعلق بصفة شخص دون آخر. 

 سلوك لا يتجرد عن الإرادة:  -ثانيا
ن وعـي وإدراك مـن أجـل الإرادة قوة نفسـية تـتحكم في سـلوك الإنسـان، فهـي نشـاط نفسـي يصـدر عـ

بلوغ هدف معين، وتحقيق النتيجة هذه في الجرائم المادية، في حين يكـون تـوافر الإرادة كافيـا لقيـام القصـد إكا 
 .5ما اتجهت لتحقيق السلوك في جرائم السلوك المحض

 وإكا خــلا الســلوك مــن الإرادة ســقط عنــه اسمــه وزال وصــفه، شــأنه شــأن الفعــل الايجــابي، والإراديــة في
الامتنـــاع كات معـــنى واســـع، فهـــي تعـــني مطلـــق الخضـــوع لـــلإرادة، والإرادة في الامتنـــاع ليســـت عـــدما، ولكنهـــا 

 ، وإكا لم يكن الامتناع إراديا انتفت الجريمة في حق الممتنع.6على وجه التحقيق عدم إرادة الفعل
ســلك الســلبي الــذي ويجــب أن تتــوفر صــلة الســببية بــين الإرادة الحــرة للشــخص الممتنــع عــن الفعــل والم

ــــه إلى الإحجــــام، وإكا  ــــذي اتجهــــت إليــــه إرادت ــــع، وأن تكــــون الإرادة مســــيطرة خــــلال الوقــــت ال يتخــــذه الممتن
انعـدمت الإرادة بعـد كلــك، مثـل تعـرض الشــخص الملـزم بإتيـان فعــل ايجـابي إلى إكـراه مــادي، حـال بينـه وبــين 

 .7القيام بالفعل الايجابي، فهنا لا يسال عن الامتناع
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ن لابــــد مــــن التفرقــــة بــــين الامتنــــاع علــــى تخلــــف الإرادة كليــــا أو انتقاصــــا، والامتنــــاع القــــائم علــــى ولكــــ
 الإهمال، ففي حالة الإهمال تقوم الجريمة ضد الممتنع.

 وجود إلزام قانوني يلزم شذا الفعل: -ثالثا
امتنــــع عنــــه، إن الامتنــــاع لــــيس لــــه أهميــــة في القــــانون إلا إكا كــــان الفعــــل الايجــــابي مفروضــــا علــــى مــــن 

 .8فالامتناع يفترض التزاما، وهو في لغة القانون يفترض التزاما قانونيا
والالتــزام القــانوني الملقــى علــى عــاتق الشــخص لــيس شــرطا لثبــوت الصــفة غــير المشــروعة للامتنــاع لكنــه 

 .10، أي أنه عنصر يقوم عليه الركن المادي لجريمة الامتناع9عنصر في الامتناع كاته
بق وجــود الالتــزام عــن فعــل الامتنــاع، أي أن الــنص القــانوني الــذي يفــرض إتيــان الفعــل كمــا يشــترط ســ

الممتنـــع عنـــه  لابـــد أن يكـــون ســـاري المفعـــول قبـــل حـــدوث فعـــل الامتنـــاع مـــن طـــرف الشـــخص الملـــزم بـــه وإلا 
 سقطت المسؤولية الجزائية عنه. 

متنـاع وغـير خاضـع لسـبب مـن والركن الشرعي لجريمة الامتناع هو خضـوعها لـنص عقـابي يجـرم فعـل الا
 .12، فالممتنع لا يكون مخطئا إلا إكا كان ملزما قانونا بالقيام بفعل11أسباب الإباحة

والامتنـــاع و الـــترك همـــا صـــورتان للســـلوك الســـلبي، إلا أنهمـــا يختلفـــان فـــالأول لا يترتـــب عليـــه تغيـــير في 
عليـه نتيجـة إجراميـة تتمثـل في التغـير الـذي  العالم الخارجي إك لا نتيجة إجرامية له، بعكس الترك الذي تترتـب

 .13يطرأ على العالم الخارجي
 الفرع الثاني: صفات الجريمة السلبية.

تقــوم الجريمــة الســلبية علــى أركــان هــي الــركن الشــرعي، الــركن المــادي، الــركن المعنــوي، مثــل كــل الجــرائم، 
 غير أن لأركانها بعض الصفات التي تميزها عن الجرائم الايجابية.

 صفات الجريمة السلبية على مستوى الركن المادي: -أولا
يتكــون الــركن المــادي مــن الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الإجراميــة ولــذا ســنأتي علــى تبيــان صــفات الــركن 

 المادي لجريمة الامتناع على مستوى السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية.

  على مستوى عنصر السلوك الإجرامي: -1
وك الإجرامي تطابق الفعل مع ما نص عليه القـانون وعـدم مشـروعية هـذا الفعـل، ويكـون يقصد بالسل

هـــذا الفعـــل إمـــا بمظهـــر ايجـــابي، أو بمظهـــر ســـلبي، وهـــذا الأخـــير هـــو الـــذي يميـــز الجريمـــة الايجابيـــة عـــن الجريمـــة 
داء عمــل معــين ، وتعــد هــذه الأخــيرة جريمــة بســيطة أي تقــع بمجــرد الامتنــاع عــن أداء التــزام واحــد بأ14الســلبية

، 15وليست من بينها جرائم مركبة يشترط فيها القانون تعـدد أحـوال الامتنـاع عـن التزامـات بأداء عـدة أعمـال
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ومثالهـــا جريمـــة الامتنـــاع عـــن وســـم الســـلع الغذائيـــة، فتقـــوم الجريمـــة بمجـــرد امتنـــاع المتـــدخل علـــى إدراج بيـــانات 
لبيانات الإجباريـة بغـير الشـروط المحـددة في النصـوص إجبارية على السلعة عند عرضها للاستهلاك، أو أدرج ا

 القانونية والتنظيمية لعملية وسم السلع الغذائية. 

 على مستوى النتيجة الإجرامية: -2
تنقســم النتيجــة الإجراميــة إلى قســمين، فمنهــا النتيجــة القانونيــة والنتيجــة الماديــة، فالنتيجــة الماديــة هــي 

الإجرامــي والــذي يعتــد بــه المشــرع، ويرتــب عليــه أثارا جنائيــة، فالســلوك قــد  تلــك الآثار المترتبــة علــى الســلوك
، وبهــذا تعــد النتيجــة عنصــرا مــن عناصــر الجريمــة لا تخــتلط 16أحــدث تغيــيرا حســيا ملموســا في الواقــع الخــارجي

نظـر ، بغـض ال17بالسلوك الإجرامي، ولا تندمج فيه، بل تظل منفصلة عنه ومرتبطـة بـه الرابطـة السـببية الماديـة
 .18عما يمكن أن يحدثه السلوك الإجرامي من نتائج أخرى

أمــا النتيجــة القانونيــة هــي كــل مســاس أو اعتــداء علــى مصــلحة مــن المصــالح المحميــة بنصــوص التجــريم، 
ســواء ترتــب علــى الاعتــداء ضــرر أو مجــرد تعريضــها للخطــر، ومنــه النتيجــة بمفهومهــا القــانوني شــرط يلــزم تــوافره 

ة، أي أن النتيجة الإجرامية تتحقق بمجرد المسـاس بالمصـلحة المحميـة بنصـوص التجـريم، للقول بوجود أي جريم
 .19سواء كان السلوك ايجابيا أو سلبيا

وبهذا المفهوم فلكل جريمـة نتيجـة حـتى جـرائم السـلوك المحـض والـتي يطلـق عليهـا الجـرائم الشـكلية، لأن 
ذا يــتم تقســيم الجــرائم لجــرائم ضــرر وجــرائم خطــر، الجريمــة لا تخلــو مــن خطــر يهــدد مصــلحة محميــة قــانونا، ولهــ

 .20وعليه فجرائم الضرر تقابل الجرائم المادية، وجرائم الخطر تقابل الجرائم الشكلية
وعليه فجرائم الامتناع لها نتيجة قانونية لا مادية، إن تحققـت نتيجـة ماديـة عـن جريمـة الامتنـاع فتكـون 

ائيــة بــدون بيــانات الوســم تقــوم الجريمــة حــتى وإن لم يتضــرر مــن عرضــية، مــثلا لــو أن المتــدخل عــرض ســلعا غذ
كلــك أي مســتهلك، وإن حــدث كلــك فــلا يغــير مــن وصــف الجريمــة، إلا إكا تبــين أن نيــة المتــدخل خــداع أو 

 تضليل المستهلك فتقوم جريمة الخداع بالإضافة إلى جريمة انعدام الوسم.
من جرائم الخطر التي ليس لها نتيجة بالمفهـوم المـادي،  وتعتبر جرائم الامتناع في قانون حماية المستهلك

ومن بين هذه الجـرائم جريمـة مخالفـة النظـام القـانوني لوسـم السـلع الغذائيـة، فـلا يشـترط فيهـا وقـوع ضـرر، فهـي 
 .21جرائم خطر

 على مستوى الرابطة السببية: -3
لقيـــام المســـؤولية الجزائيـــة علـــى الرابطـــة الســـببية الـــتي تصـــل مـــا بـــين الفعـــل المجـــرم والنتيجـــة، فهـــي شـــرط 

، وفي الجرائم السلبية البسيطة التي تنشأ بمجرد الامتناع دون أن يتطلب المشرع تحقق نتيجـة، 22مرتكب الفعل
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فانعدام وجودها لا تثير أي إشكال قانوني، فيكتفي المشرع بتجريم الامتناع كاته، على عكس الجرائم السـلبية 
ســالة العلاقـــة الســـببية بــين الامتنـــاع والنتيجــة إك لا يكتمـــل الــركن المـــادي لهـــذه كات النتيجــة الـــتي يثــار فيهـــا م

 .23الجرائم دون تحقق النتيجة
 صفات الجريمة السلبية على مستوى الركن المعنوي: -ثانيا

أكثــر الجــرائم الســلبية لا يشــترط فيهــا القــانون القصــد الجنــائي، بــل يســتوي لوقوعهــا تــوافر القصــد أو 
قـــد يكـــون مباشـــرا عنـــدما تتجـــه إرادة الفاعـــل لارتكـــاب الواقعـــة الإجراميـــة الـــتي أرادهـــا بكـــل  الخطـــأ، فالقصـــد

عناصرها بحيث لا يراوده شك في حدوث النتيجة التي يرغب في تحقيقها، أمـا إكا باشـر الجـاني سـلوكه متوقعـا 
 .24تحقيق النتيجة دون تأكيد فإن قصده هنا يكون غير مباشر

، يقصـــد بـــه 25 قتصـــادية يقـــوم علـــى أســـاس الخطـــأ )الامتنـــاع غـــير العمـــدي(كمـــا أن أكثـــر الجـــرائم الا
الإخلال بالالتزام بالحيطة فيمـا يباشـرون مـن أعمـال حرصـا علـى الحقـوق والمصـالح الـتي يحميهـا القـانون، دون 

، ويتخــذ صــور عــدة منهــا الرعونــة، 26أن يفضــي كلــك إلى إحــداث النتيجــة، الــتي كــان باســتطاعته أن يتوقاهــا
، والخطـــأ هـــو 27حتيـــاط والتحـــرز، الإهمـــال وعـــدم الانتبـــاه، وعـــدم مراعـــاة القـــوانين واللـــوائح والأنظمـــةعـــدم الا

 .  28جوهر الجريمة غير العمدية التي نالت اهتمام المشرعين حديثا
أمــا الامتنــاع العمــدي يقصــد بــه إحجــام الشــخص عــن إتيــان التــزام مطلــوب منــه قــانونا بطريــق توجيــه 

هادفـــا مـــن وراء هـــذا الامتنـــاع تحقيـــق غايـــة معينـــة، بمعـــنى أن الإرادة لا تـــدفع أعضـــاء  إرادتـــه لـــذلك الامتنـــاع،
 الشخص إلى الحركة لإتيان فعل ايجابي، بل تمسك الأعضاء عن إتيان الحركة المطلوبة قانونا.

وعلى هذا فاقتران عناصر القصد الجنائي بالامتناع يجعل الامتناع عمديا، ولهذا يعرف القصـد الجنـائي 
 نه :" توجيه الفعل أو الترك إلى إحداث النتيجة الضارة التي تتكون منها الجريمة".بأ

وعموما جـرائم الامتنـاع قـد تكـون قصـدية عنـدما يهـدف الممتنـع إلى إحـداث النتيجـة الجرميـة مـن وراء 
جـــه إرادة امتناعــه، أو جريمــة غــير قصـــدية عنــدما يكــون الامتنـــاع ناتجــا عــن إهمـــال أو قلــة الاحــتراز دون أن تت

. غــير أنــه مــا يلاحــظ هــو تقلــص الإرادة في الجــرائم الاقتصــادية، فمــن 29المهمــل إلى إحــداث النتيجــة الجرميــة
 .30الفقهاء من يرى أن الجرائم الاقتصادية تقوم على عنصر العلم فقط

 المطلب الثاني: أركان قيام جريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية
ريعات في مجال الالتزام بوسـم السـلع الغذائيـة المتـدخل في عمليـة عـرض السـلع للاسـتهلاك ألزمت التش

أن يــدرج البيــانات الإجباريــة علــى الســلعة ممــا يمكــن المســتهلك مــن الإحاطــة علمــا بالســلع، وان تكــون هاتــه 
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المتـــدخل، ولتحديـــد البيــانات مطابقـــة للتنظــيم القـــانوني الســاري المفعـــول، وإلا قامـــت المســؤولية الجزائيـــة علــى 
 هاته المسؤولية لابد من تبيان أركان الجريمة المتعلقة بالإخلال بالالتزام بوسم السلع الغذائية.

وعليــه نقســم هــذا الفــرع إلى الــركن الشــرعي لجريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ الالتــزام بوســم الســلع الغذائيــة في 
ادي لجريمــة الامتنـــاع عـــن تنفيــذ الالتـــزام بوســـم الســـلع التشــريع الفرنســـي والتشـــريع الجزائــري)أولا(، ثم الـــركن المـــ

الغذائية في التشريع الفرنسـي والتشـريع الجزائري)ثانيـا(، الـركن المعنـوي لجريمـة الامتنـاع عـن تنفيـذ الالتـزام بوسـم 
 السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري)ثالثا(.

 .اع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائيةريمة الامتنالفرع الأول: الركن الشرعي لج

المتعلـق بالقواعـد العامـة لحمايـة المسـتهلك  02-89من القـانون  03ألزم المشرع الجزائري بنص المادة 
المتدخل إمداد المستهلك بالمعلومات الضرورية حول المنتوج أو الخدمة حيث جاء في الفقـرة الثالثـة منـه :"... 

مقاييس تغليفه، وأن يذكر مصدره، وتاريـخ صـنعه والتـاريخ الأقصـى لاسـتهلاكه وكيفيـة وأن يقدم المنتوج وفق 
 .31استعماله والاحتياطات الواجب اتخاكها من أجل كلك وعمليات المراقبة التي أجريت عليه..."

يعد ملزما كتابة البيانات اللازمة والكافيـة عليهـا، مـن أجـل إعـلام  للاستهلاك ومنه فإن عارض السلع
ستهلك بالخصائص المميـزة لهـذا المنـتج أو الخدمـة، وطريقـة اسـتعماله، والمخـاطر الـتي قـد تـنجم عنـه، بطريقـة الم

واضحة سهلة وباللغة الوطنية علـى سـبيل الإلـزام، وأن تكـون هـذه البطاقـة ثابتـة علـى المنـتج غـير قابلـة للإزالـة 
 ولا للمحو، وفي حالة مخالفة هذا التشريع تقوم الجريمة.

المتعلــــق بحمايــــة  03-09القــــانون الســــالف الــــذكر بعــــد صــــدور  02-89أنــــه تم إلغــــاء القــــانون إلا 
المستهلك وقمع الغش الذي حل محله، وألزم المتدخل في عملية عرض السلع للاستهلاك علـى وجـوب إدراج 

د نظـم وقـالمـذكور آنفـا،  03-09مـن القـانون  17بيانات على السلع المتعلقة عن طريـق وسمهـا بـنص المـادة 
المحــــدد لشــــروط  378-13المشــــرع الجزائــــري عمليــــة وســــم الســــلع الغذائيــــة، بموجــــب المرســــوم التنفيــــذي رقــــم

وكيفيات إعلام المستهلك، الذي يحدد الـركن المـادي للجريمـة، وجـرم المشـرع الجزائـري فعـل الامتنـاع عـن تنفيـذ 
 تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. الم 03-09من القانون  78الالتزام بوسم السلع الغذائية بنص المادة 

 :ريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائيةالركن المادي لج الفرع الثاني:
يحتــل الــركن المــادي في أغلــب جــرائم الامتنــاع بصــفة عامــة أهميــة كــبرى، فتقــوم الجريمــة بمجــرد قيــام الــركن 

 الركن المعنوي للجريمة.  المادي، في حالة وجود النص الشرعي، دون النظر إلى
 أولا: السلوك المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية
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يتحقـق الـركن المـادي لجريمــة الامتنـاع عـن تنفيــذ الالتـزام بوسـم السـلع الغذائيــة بنشـاط إجرامـي يصــدر و
الإجباريـة علـى السـلع، ومحـل ينصـب  من المتدخل يخالف فيه النصوص التشـريعية الـتي ألزمتـه بكتابـة البيـانات

 عليه هذا النشاط.
وفي هذه الجريمة يقوم المتدخل بمخالفة النصـوص التشـريعية الـني نظمـت عمليـة الوسـم، فيلتـزم المتـدخل 
بذكر جملة من البيانات على السلع، وتتعلق بكل من المصدر، تاريـخ الصـنع، والتـاريخ الأقصـى للاسـتهلاك، 

، وبعــدها صــدرت نصــوص تنظيميــة، نظمــت 32لاحتياطــات الواجــب اتخاكهــا، ... اخوكيفيــة الاســتعمال، وا
المحــدد للشــروط والكيفيــات المتعلقــة  378-13طريقــة الوســم بالنســبة للســلع المختلفــة، ومــن بينهــا المرســوم 

 بإعلام المستهلك. 
ط إجرامـي يصـدر مـن يتحقق الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية بنشا

المتدخل يخالف فيه النصوص التشريعية التي ألزمته بكتابة البيانات الإجبارية علـى السـلع، ومحـل ينصـب عليـه 
هــذا النشــاط، فنشــاط المخــالف عــن طريــق ســلوك يـــأتيه الشــخص يخــالف فيــه التزامــا فرضــه القــانون يتمثــل في  

 امتناع المتدخل عن فعل أوجبه القانون.
لجريمــة كــل امتنــاع صــادر عــن المتــدخل بعــدم تنفيــذ الالتــزام بوســم الســلع الغذائيــة أو تنفيــذه وفي هــذه ا 

 بطريقة مخالفة للنصوص التشريعية التي فرضت ونظمته.
مـن  17وهذا السلوك هو إحجام المتدخل عن إتيـان التـزام قـانوني ألـزم المتـدخل القيـام بـه بـنص المـادة 

المـذكور سـابقا،  378-13ستهلك وقمع الغش. والمرسوم التنفيذي رقم المتعلق بحماية الم 03-09القانون 
 . 33فكل امتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلعة الغذائية تقوم بشأنه المسؤولية الجزائية

ويلاحظ في هذا الشأن أنه قد تتولد عن هذه الجريمة، جريمة خداع المسـتهلك إكا كانـت المخالفـة بنيـة 
للمســـتهلك مـــن الغلـــط الـــذي قـــد يقـــع فيـــه المســـتهلك بالنظـــر إلى خطـــورة هـــذه الســـلع التغلـــيط، وهـــذا حمايـــة 

 .34الغذائية على صحة وسلامة المستهلكين
ويتحقق السلوك المادي لجريمة عـدم الامتنـاع عـن تنفيـذ الالتـزام بوسـم السـلع الغذائيـة بالامتنـاع الكلـي 

أكثـــر مـــن البيـــانات الإجباريـــة المحـــددة بالمرســـوم  عـــن تنفيـــذ الالتـــزام بوســـم الســـلع الغذائيـــة، أو تخلـــف بيـــان أو
 السالف الذكر، أو عدم الالتزام بشروط وضع البيانات. 378-13التنفيذي رقم 

 ثانيا: صور الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية
 يأخذ السلوك عدة صور وهي:

 سم السلع الغذائية.الامتناع الكلي عن تنفيذ الالتزام بو  -1



 الحماية الموضوعية للمستهلك عن جريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع في التشريعات الغذائية     /أ.بلفروم محمد يمين.ماني عبد الحق د

 

  
49 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

ومن شروط الوسم " البطاقـة الإعلاميـة" أن تكـون ملازمـة للسـلعة، أي أن تكـون لصـيقة بالغـلاف أو 
العبوة، وأن تكـون غـير قابلـة للمحـو أو الإزالـة، ومنـه تقـوم مسـؤولية المتـدخل إكا كانـت غـير لصـيقة بالسـلعة، 

لصـيقة وتم إزالتهـا، أو غـير متصـلة بالســلعة، إلا  في أو كانـت البطاقـة مدرجـة والبيـانات لحقهـا محــو، أو كانـت 
الحــالات الــتي يجيزهــا القــانون، مثــل علــب الأدويــة الــتي توضــع مــع المستحضــر الــدوائي بطاقــة البيــانات داخــل 

 العلبة، بشرط أن يتم التنبيه إلى كلك، إما على العبوة أو على العلبة.
ة على كل متدخل في عملية وضـع السـلعة للاسـتهلاك، وفي حالة انعدام الوسم، تقوم المسؤولية الجزائي

مــن القــانون المــذكور أعــلاه  12بدايــة مــن المنــتج أو المصــنع إلى البــائع، لأن المشــرع الجزائــري مــن خــلال المــادة 
أوجب على كل متدخل أن يتحرى على مدى مطابقة المنتوج للمواصفات والتنظيمـات المعمـول بهـا، وحسـنا 

 ، مما يعطي حماية أكثر للمستهلك.فعل المشرع الجزائري
 تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإجبارية:  -2
، فالمتدخل هنا لم يلتزم بوضع جميـع البيـانات الإجباريـة وفي حالة نقص بيان من البيانات تقوم الجريمة 

وإكا تعمـد المنصوص عليها قانونا على غلاف السلعة، حيـث أغفـل ككـر بيـان مـن بيـانات الوسـم الإجباريـة، 
عــدم ككــر بيــان  مــن تلــك البيــانات مــن أجــل حمــل المســتهلك علــى التعاقــد فيكيــف هــذا الســلوك علــى أنــه 
خداع، غير أن في جريمة الإخلال بتنفيذ الالتزام بالوسم المتدخل المخالف أتي بعمل سلبي لم يبين فيـه حقيقـة 

يــانات الملــزم بوضــعها طبقــا لأحكــام المرســوم الســلعة المعروضــة للاســتهلاك، بإغفالــه ككــر بيــان أو أكثــر مــن الب
الســابق الــذكر ولكــن دون أن تكــون لديــه النيــة في إتيــان هــذا الســلوك بغيــة تحقيــق  378-13التنفيــذي رقــم 

 .منفعة بطريقة غير مشروعة
 عدم الالتزام بشروط وضع البيانات: -3

عبارة الوسم عمـا قـد يـؤدي  كما اشترط المشرع الجزائري في النصوص التشريعية على وجوب أن تبتعد
إلى وقـــوع المســـتهلك في لـــبس، حـــول طبيعـــة المنتـــوج وتركيبـــه ونوعيتـــه الأساســـية، ومقـــدار العناصـــر الضـــرورية 

، ممـا 35الداخلة في التركيب، وطريقـة تناولـه، وتاريـخ الصـنع، والأجـل الأقصـى لاسـتهلاكه، والمقـدار، والأصـل
ت إكا كانـت بإمكانهـا أن توقـع المسـتهلك في لـبس فتقـع تحـت يفهم منـه أن عبـارات الوسـم حـول هـذه البيـانا

 طائلة التجريم وقيام المسؤولية مما يوجب العقاب. 
ومثــال كلــك عـــدم احــترام المتــدخل لقواعـــد وضــع البيـــانات، حيــث يلــزم المشـــرع الجزائــري المتـــدخل أن 

بعض الرمـــوز والإشـــارات، ومثالهـــا تكـــون البيـــانات باللغـــة العربيـــة، مرئيـــة، ســـهلة القـــراءة، أو اشـــتراط المشـــرع لـــ
 .36سم ويمتد حول التغليف 1اشتراط المشرع حمل التغليف الخارجي للحليب المجفف شريطا أفقيا عرضه 
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ويلاحــظ في هــذا الشــأن أنــه قــد تتولــد عــن هــذه الجريمــة، جريمــة خــداع المســتهلك، إكا كانــت بيــانات 
المشــروعة إكا تم عــرض البيــانات بطريقــة جذابــة تحــث  الوســم تخــالف الحقيقــة، أو جريمــة الدعايــة التجاريــة غــير

 المستهلك على اقتناءها.
والمشرع الجزائري ألزم إدراج شروط الاستخدام للسلعة، وطرق استخدامها، والتحـذيرات الواجبـة، وأن 
تكــون بلغـــة مفهومـــة لعامـــة المســتهلكين، درءا للغلـــط الـــذي قـــد يقـــع فيــه المســـتهلك بالنظـــر إلى خطـــورة هـــذه 

 .37لع الغذائية على صحة وسلامة المستهلكينالس
 ثالثا: محل جريمة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية:

أمــا المحــل الــذي ينصــب عليــه النشــاط الإجرامــي لهــذه الجريمــة هــو البطاقــة الإعلاميــة للمنتــوج، حيــث 
بيــانات الواجــب توافرهــا علــى الوســم، أي أن جــاءت المراســيم التنفيذيــة بتنظــيم عمليــة الوســم، الــتي حــددت ال

وسم المنتوج لا بد أن يذكر فيه جميع البيانات الإجبارية، التي تحـددها المواصـفات القياسـية الجزائريـة، ومنـه في 
الإخـــلال في حالــة عــدم وضـــع جميــع البيـــانات، أو بيــان مـــن البيــانات الإجباريــة،  فإننـــا نكــون بصـــدد جريمــة 

، ولا يعفــى مــن ككــر بيــان مــن البيــانات إلا إكا نــص القــانون علــى كلــك، الســلع الغذائيــة تنفيــذ الالتــزام بوســم
مــــثلا مــــا حــــدده المشــــرع الجزائــــري بالنســــبة للمــــواد التاليــــة: الملــــح، الخــــل، الســــكريات، الخمــــور، والمشــــروبات 

 .  38الكحولية وغيرها
 سم السلع الغذائية.الفرع الثالث: الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بو 

الــتي تــنص  المتعلــق بحمايـة المســتهلك وقمــع الغـش 03-09القــانون مـن  78بالرجـوع إلى نــص المــادة 
مــــن هــــذا  18و  17:" يعاقــــب ......كــــل مــــن يخــــالف إلزاميــــة وســــم المنتــــوج المنصــــوص عليــــه في المــــادتين 

تجـاه إرادة الجـاني إلى ارتكـاب الجريمـة. القانون"، فالجريمة تقـوم بمجـرد مخالفـة الـنص القـانون، بغـض النظـر عـن ا
فهــذه الجريمـــة تتحقـــق بمجــرد الخـــروج عـــن الالتزامـــات الــتي فرضـــتها التشـــريعات بشــأن تـــداول وتعبئـــة و عـــرض 

 ، حتى ولو لم يترتب عليها ضرر يكون قد تحقق بالفعل.السلع الغذائية
يعـة الوقائيـة الـتي يتصـف هذا ما يجعل منها جريمة خطر وليست جريمة ضرر، وهـذا يكشـف عـن الطب 

بها النص الجزائي، فهي جريمة غير عمديه، يتوافر ركنها المعنوي بتـوافر القصـد الجنـائي العـام القـائم علـى تـوافر 
العلـــم بارتكـــاب المخالفـــة لهـــذا الالتـــزام، الـــتي يتحقـــق بهـــا النشـــاط المـــادي الإجرامـــي لهـــذا الالتـــزام المفـــروض في 

 النصوص التشريعية. 
 مــن الحمايــة الإضــافية للمشــرع الجزائــري لتســهيل إثبــات وقــوع الجريمــة، وكــذا لمــا يثــيره مــن وهــذا يعتــبر

 صعوبة في إثبات الغاية من التجريم في الجرائم التي تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص.
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وعليه فكل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري جرما امتناع المتـدخل عـن وسـم السـلع الغذائيـة وهـي 
مــن جــرائم الامتنــاع، وحــددا الــركن الشــرعي للجريمــة، وكــذا تبيــان الــركن المــادي ونجــد كــلا منهمــا حــدد الصــور 

قــرب للتطــابق، كمــا أن كلاهمــا اعتــبرا جريمــة الامتنــاع عــن تنفيــذ الالتــزام أالــتي يقــوم عليهــا الــركن المــادي وهــي 
الفعـــل المـــادي للجريمـــة حـــتى وإن لم تتحقـــق  بوســـم الســـلع الغذائيـــة علـــى أنهـــا مـــن الجـــرائم الماديـــة، تقـــوم بقيـــام

 النتيجة الإجرامية. 
 خاتمة:

جـــرم كـــل إخـــلال بالأحكـــام الـــتي جـــاء بهـــا هـــذا الأخـــير،  03-09المشـــرع الجزائـــري بموجـــب القـــانون 
مـــن القـــانون المـــذكور أعـــلاه وضـــع الـــركن الشـــرعي، أمـــا الـــركن المـــادي فهـــو محـــدد بالمرســـوم  78فبـــنص المـــادة 
المحــدد لشــروط وكيفيــات إعــلام المســتهلك، بالإضــافة غلــى القــرارات الوزاريــة، الــتي  378-13التنفيــذي رقــم 

 نظمت عملية الوسم.
كما أن المشرع الجزائري كيف جريمة الامتناع عـن تنفيـذ الالتـزام بوسـم السـلع الغذائيـة علـى أنهـا جريمـة 

حيــث تقــوم بمجــرد قيــام الفعــل المــادي،  ســلبية ممــا يــدفع بالمتــدخل لتنفيــذ التزامــه، وهــي مــن الجــرائم الشــكلية،
 وهي من جرائم الخطر لا الضرر.

فـــإن كانـــت خصوصـــيات هـــذه الجـــرائم تحقـــق حمايـــة للمســـتهلك، فإنهـــا مـــن جهـــة أخـــرى تعيـــق الحريـــة 
التجاريــة، لأن كثــرة الالتزامــات الملقــاة علــى عــاتق المتــدخل يصــبح الخطــأ أكيــد الوقــوع، ومنــه تصــور متــدخل 

ـــق إلـــزام  بـــدون خطـــأ، أي بـــدون ـــد مـــن التخفيـــف علـــى عـــاتق المتـــدخل، عـــن طري ـــذا لاب مســـاءلة جزائيـــة، ول
المســــتهلك نفســــه أن يكــــون حــــريص علــــى حقوقــــه، دون أن يكيــــف خطــــأ المتــــدخل علــــى انــــه فعــــل مرتــــب 

 للمسؤولية الجزائية.
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 جامعة محمد بوضياف المسيلة.                                                                                  
 عبد المومن سي حمدي                                                                                       

  بكلية الحقوق والعلوم السياسيةكتوراه باحث د                                                                          
 جامعة محمد بوضياف المسيلة.                                                                                   

 ملخص:
تعتبر الصفقات العمومية محوراً هامًا للتنمية المحلية، إك تشكل أحد أهم مسارات التي يتحرك ويصرف فيها     

المال العام، تستخدمها الدولة من أجل تنفيذ مشاريعها وسياساهاا العامة الهادفة إلى تحقيق التنمية، والنهوض 
  وفي المقابل تعد الصفقات العمومية أحد المداخل التي تؤدي إلى ظهور حالات الفساد بالاقتصاد الوطني،

 لمهام المنوطة بها.فهذا الأخير أصبح معضلة تعرقل الجماعات المحلية عن القيام با
كل هذا أدى إلى اهتمام المشرع الجزائري بوضع الأسس القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعديلها،     

وخلق الهيئات التي من شأنها وضع الرقابة على إعداد هذه الصفقات وتنفيذها، ويظهر كلك من خلال المرسوم 
 العمومية وتفويض المرفق العام.الرئاسي الأخير الذي يتضمن تنظيم الصفقات 

 247-15جاءت هذه الدراسة لتحاول تسليط الضوء على دور قانون الصفقات العمومية الجديد رقم    
في إيجاد السبل والآليات الملائمة للحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد  2015 سبتمبر  16المؤرخ في 

ية، خاصة بعد تراجع عائدات الخزينة العمومية الناتج عن سقوط أسعار والوقاية منه في الجماعات المحلية الجزائر 
  المحروقات في الأسواق العالمية.

 مقدمة:
يعتبر الفساد من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجه الدول، فهو آفة مجتمعية فتاكة، وعقبة رئيسية أمام    

لدولة يعد من أشد العقبات خطورة في وجه في مؤسسات ا ولاشك أن تفشيهالتطور التنموي للمجتمعات، 
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الرئيسية  الاتثل أحد المجيمالصفقات العمومية  أن مجال إلا وأشكاله هالانتعاش الاقتصادي، ورغم تعدد مجالات
سواء  مستويات التنميةمعضلة حقيقية ساهمت في عرقلة تحول إلى يوهذا ماجعله ، الأكثر مساهمة في انتشاره

 أو على المستوى المحلي.على المستوى الوطني 
من الزمن والجزائر كغيرها من الدول، لم تسلم من هذه الظاهرة، إك عرف مجال الصفقات العمومية منذ عقود   

ها مختلف الجهات الإدارية من مؤسسات عمومية تبرمأالكثير من الفضائح المالية لعدد هام من الصفقات التي 
من  هائلا اعلى توفير منظومة قانونية مناسبة عرفت كمإلى العمل زائري المشرع الج . وهذا ما دفعوجماعات محلية

التعديلات التي من شأنها وضع الرقابة على إعداد هذه الصفقات وتنفيذها، ويظهر كلك من خلال المرسوم 
الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الرئاسي الأخير رقم 

 رفق العام.  الم
تسليط الضوء على دور قانون الصفقات العمومية الجديد في إيجاد السبل  لتحاولهذه الدراسة  وقد جاءت

والآليات الملائمة للحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد والوقاية منه في الجماعات المحلية الجزائرية، خاصة 
 . أسعار المحروقات في الأسواق العالمية سقوطالناتج عن بعد تراجع عائدات الخزينة العمومية 

 التطرق إلى العناصر التالية:دراسة هذا الموضوع من خلال سنحاول انطلاقا من كلك 
 .للصفقات العمومية والفساد فاهيميةالمضامين الم -1
 مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية في الجماعات المحلية الجزائرية. -2
 د في الجماعات المحلية الجزائريةة وآليات مكافحة ظاهرة الفساقانون الصفقات العمومي  -3

 .لصفقات العمومية والفسادصطلح الم فاهيميةالمضامين الم -1
ته لابد مكافحو الفساد الوقاية من قانون الصفقات العمومية الجزائري في قبل التطرق إلى تحليل الدور الفعال ل

 اسة.من تحديد الإطار المفاهيمي لمصطلحات الدر 
 :في التشريع الجزائري تعريف الصفقات العمومية -أ

إن الإدارة العامة لكل دولة، وفي إطار القيام بأعمالها ونشاطاهاا، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة لها،    
في  لها أن تستعين بالعديد من الجهات لمساعدهاا والمتمثلة في تحقيق المنفعة العامة، وخدمة الصالح العام، لا بد

القيام بأعمالها، وتتجسد هذه الاستعانة أساسًا في إبرام العقود الإدارية، وأهمها الصفقة العمومية، وترجع أهميتها 
إلى كونها مرتبطة مباشرة بخزينة الدولة، وتتطلب موارد مالية كبيرة، وكلك لتعدد الصفقات العمومية من جهة، 

 1أخرى.وكثرة الهيئات الإدارية التي تبرمها من جهة 
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الصفقة هي عقد مكتوب بين طرفين أو أكثر يلتزم فيه الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والعقد شريعة    
 2المتعاقدين فهو القانون الذي يحكم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة.

الصفقات يعرف المشرع الجزائري  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من قانون رقم  2وفي المادة رقم    
العمومية: بأنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط 

  3المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة.
ال أو اقتناء كما يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة عمومية واحدة أو أكثر من أجل إنجاز الأشغ    

  4اللوازم، أو إنجاز الدراسات، أو تقديم الخدمات.
كما نشير إلى فكرة مفادها أن المشرع الجزائري قد أخذ بمجموعة من المعايير أو الشروط في تحديد تعريف     

 5الصفقات العمومية وهي:
لى العقود، ومبرمة وفق الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري ع المعيار الشكلي: -

 (.247-47من قانون  2الشروط الواردة في هذا المرسوم.)المادة 
يعتبر العقد الإداري صفقة عمومية إكا بلغت قيمته المالية حدًا معينا، كل عقد أو طلب يقل  المعيار المادي: -

دج، وقد  2000.000دج لا يتطلب إبرام صفقة عمومية، ثم عدل هذا المبلغ وأصبح  500.000مبلغه عن 
دج لاقتناء اللوازم وإنجاز  6000.000دج للدراسات وتقديم الخدمات و 4000.000استقر أخيراً إلى المبلغ 

 الأشغال.
يقصد به الرجوع إلى محل أو موضوع العقد، ويقصد بمحل الصفقة العمومية موضوع المعيار الموضوعي:  -

مل موضوع الصفقات العمومية طبقا للقانون الأشغال، التوريد، الخدمة التي يقدمها المتعاقد للإدارة، حيث يش
 الخدمات والدراسات.

يطبق على الأشخاص العمومية مثل الإدارات العمومية، الجماعات المحلية  المؤسسات المعيار العضوي:  -
ري، عندما العمومية كات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم  النشاط التجا
 تكلف بإنجاز عملية ممولة كليًا أو جزئيًا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات المحلية. 

كما هو معروف الجزائر تعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية، والذي يقوم على وجود جماعات محلية منتخبة هدفها    
غلال الوسائل المادية والبشرية والمالية المتوفرة  وكلك بالقيام تحقيق التنمية المحلية، من خلال الاستثمار، واست

 بنشاطات قانونية أبرزها الاعتماد على أشخاص طبيعيين أو معنويين في إطار ما يسمى بالصفقات العمومية.
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حيث يتم إبرام صفقات اللوازم والأشغال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات العمومية    
 6البلدية كات الطابع الإداري طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية.

تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات  135في مادته  07 -12رقم  وأشار قانون الولاية   
المعمول بها والمطبقة على  للولاية ومؤسساهاا العمومية كات الطابع الإداري، طبقا للقوانين والتنظيمات

 7الصفقات العمومية.
ولضمان نجاح الطلبات العمومية، والاستغلال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية    

مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام 
 8هذا المرسوم.

 تعريف الفساد: -ب
فقد اعتبر أن وضع مفهوم دقيق للفساد يبقى من أكبر التحديات التي  Klitgaard Robertروبرت كليتجارد  

تواجه محلليه، إك يتسم بالغموض وصعوبة التحديد، كلك أن كيفية تعريف الفساد تختلف من شخص لآخر، 
 9لف الناس يرونه بشكل مختلف.فمعظم الناس يعرفون الفساد عندما يرونه، والمشكلة أن مخت

فعلماء السياسة يعرفونه بأنه " سوء استخدام السلطة من قبل المسئولين السياسيين لتحقيق مكاسب 
أما علماء علم الاجتماع فيرك زون في تعريفهم للفساد على الاعتبارات السلوكية الأخلاقية، إك   10شخصية"

، أو هو سلوك غير لائق أو إساءة استعمال السلطة 11عموميينيعتبرونه انحرافا أخلاقيا لبعض المسئولين ال
12.لأغراض شخصية من جانب الموظفين العموميين، أو هو مخالفة خطيرة ضد الأخلاق العامة

 

 السياسي السوق الأسواق: من اثنين بين مشروعة غير في حين اعتبر علماء الاقتصاد أن الفساد عبارة عن مبادلة

 و العامة القانونية المعايير تخرق لكونها مرفوضة تعد المبادلة الاجتماعي، هذه و الاقتصادي قالسو  الإداري، و أو /و
من خلال  منحرفة بطريقة شخصية أو جماعية أو حزبية خاصة مصالح لخدمة العامة المصلحة تسخر و الأخلاقية

في  مادية أرباحا لها ينتمون التي للمنظمات الفاسدين أو العموميين للأطراف المنافسة، فتجلب و الشفافية غياب
 13 .المستقبل أو الحاضر

مجموعة من المكونات والمحددات الأساسية للفساد، حيث أوجزها في المعادلة  Klitgaard Robert وقد حدد 
 14.الخضوع للمسائلة -التالية:  الفساد = احتكار القرار+ حرية التصرف
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كيده على  أنه كلما تجاوزت الفرص السياسية الفرص وقد عبر هنتنجتون عن هذه العلاقة من خلال تأ
الاقتصادية يكون من المحتمل أن يستخدم الناس السلطة لإثراء أنفسهم، وكلما تجاوزت الفرص الاقتصادية 

 15.الفرص السياسية يميل الناس إلى استخدام الثروة لشراء السلطة السياسية
 إلى تطلعا العام للمنصب الرسمية الواجبات يخالف وكأن الفساد سل Joseph S.Nyeولذلك يرى جوزيف ناي 

 تستهدف التأثير من معينة أنواع بممارسة القانونية القواعد انتهاك مناطه سلوك هو أو معنوية، أو خاصة مكاسب

 العام المنصب لشاغل العطايا والمحسوبية، تقديم الرشوةفي  السلوك هذا تجليات أبرز خاصة، تتمثل منفعة تحقيق

 في الاستحقاق و ةعلى الكفاء …الجغرافي و الديني الانتماء أو والصداقة القرابة ، أولويةكمتهضميره و  تلويث فبهد
 16.كاتية منافع وراء جريا مشروعة غير بصورة استخدامه أو المال الخدمات، ونهب أداء و النعم إسباغ

من أجل غير مشروع للسلطة العامة ال عمالستالا بأنه Stephen D. Morrisفي حين فقد عرفه ستيفن موريس 
تحقيق  بغيةغير أخلاقي من النشاط الحكومي الغير قانوني أو الستخدام هو الا وخاصة، أمكاسب تحقيق 

.ببساطة الاستخدام التعسفي للسلطة هو وسياسية، أأو  شخصية مكاسب
 17 

لسلطة العامة من أجل تحقيق دولية فعرفت الفساد على أنه سوء استخدام االشفافية ال أما منظمة منظمة
فالفساد  ،البنك الدولي بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاصمصلحة خاصة، في حين عرفه 

يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز، أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما 
عمال خاصة تقديم رشي للاستفادة من سياسات أو إجراءات يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أ

الفساد في القوانين الجزائرية يشمل و   18عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين.
 19:مايلي

 رشوة الموظفين العموميين أو الخواص الجزائريين والأجانب. -
 الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية. -
 اختلاس الممتلكات العامة. -
 إعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم. -
 استغلال النفوك أو إساءة استعماله. -
 عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاكب بها. -
 تبييض العائدات المالية المجرمة قانونا. -
 غياب مبرر معقول(.الإثراء غير المشروع )زيادة معتبرة للذمة المالية في  -
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 التمويل الخفي للأحزاب السياسية. -
إن هذا الاختلاف بين الباحثين حول الاتفاق في إيجاد تعريف شامل للفساد لم يمنع من محاولة العديد منهم 
الاعتماد على تعريف يعد من أكثر التعريفات استعمالا، وهو التعريف الذي ركزت عليه مختلف الدراسات التي 

 20ية الفساد، إك عرفته على أنه يعني سوء استخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مصلحة خاصة.تعنى بقض
 مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية في الجماعات المحلية: -2
لمعرفة خصوصية الجماعات المحلية بالجزائر نشير إلى خصائص الحكم السيئ أو غير الصالح لمعرفة أسباب    

 21الفساد المالي والإداري بها، أهم هذه الخصائص هي:تفاشي ظاهرة 
الحكم الذي يفشل في الفصل الواضح بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وبين المال العام والخاص، ويتجه  -

 بشكل دائم إلى استخدام الموارد العامة أو استغلالها لصالح مصلحة خاصة.
  يطبق مفهوم حكم القانون.الحكم الذي ينقصه الإطار القانوني، ولا -
 الحكم الذي لديه عدد كبير من المعوقات القانونية والإجرائية أما الاستثمار الإنتاجي. -
 الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته بما في كلك القيم التي تتسامح مع الفساد. -
ومات، ولعملية صنع القرار بشكل عام، الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة ومغلقة وغير شفافة للمعل -

 وعمليات وضع السياسات بشكل خاص.
كل هذه الخصائص موجودة في معظم مناطق دول العالم ومن بينها الجزائر التي تعد إدارة الحكم فيها أضعف 

 وهذا ما بينته دراسة البنك الدولي وتقرير التنمية الإنسانية العربية.
ظمة السياسية تعرف ظواهر ضعف الرقابة والمساءلة في المجالس التشريعية والنيابية فالجزائر وكغيرها من الأن   

وأجهزة الرقابة، مما يؤدي إلى انتشار "الفساد الكبير" وهو نوع من الفساد الذي يضاعف من خطورته ضعف 
فساد الكبير يحدث أو انعدام فرصة تداول السلطة، مما يؤدي إلى أن يعشش الفساد لمدة طويلة ويتم تداوله  فال

على المستوى السياسي وعلى المستوى البيروقراطي، ويرتبط في معظم الأحيان بالقوانين الانتخابية وإدارة 
الحملات الانتخابية وتمويلها، فانتشار الفساد يجعل العمل الشريف والمسؤولية تفقد قيمتها، حتى أن القانون 

نخفاض معدلات الكفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية وهو ما يفقد هيبته واحترامه الأمر الذي يؤدي إلى ا
فالفساد إكا انتشر وترسخ  .يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات التنمية الاقتصادية وعدالة التوزيع للدخل القومي

 22فإنه يعمل على حماية نفسه، وكلك بإبقاء كل الهياكل التي أنتجته على حالها.
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الفساد هي غياب حكم القانون وثقافة حكم القانون على الصعيدين الرسمي والعلة الأساس في انتشار    
والشعبي، ولا سيما فاعلية الأصول القانونية الواجبة التطبيق في مساءلة الحاكم وتقويم عمله، فبحسب مقاييس 

آفة  منظمة الشفافية العالمية ومؤشراهاا، هناك إحدى عشرة دولة من أصل عشرون دولة الأكثر معاناة من
الفساد، والتي كذلك عانت من النزاعات المسلحة واضطرابات أمنية، وإن خمسًا من هذه الدول أعضاء في 
جامعة الدول العربية، فمعظم الأنظمة السياسية العربية بما فيها الجزائر تعاني الفساد نتيجة عدم وجود 

 23دع فاعل للسلوك الفاسد.مؤسسات قضائية وإدارية واقتصادية قوية، ونتيجة لذلك ليس فيها را
والميزات السابقة ترتبط أساسا بمشكلة التخلف السياسي والإداري، وضعف عملية المشاركة الديمقراطية    

وغيابها، مما أدى إلى وضع حدود للقوة والنفوك النسبي للمؤسسات الديمقراطية كالمجالس المحلية المنتخبة 
 Bureau pathologieضع نمت العديد من مظاهر الأمراض المكتبية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي ظل هذا الو 

ومن بينها جرائم الصفقات العمومية، وهذا ما اعترفت به السلطة على لسان رئيس الجمهورية في خطاب موجه 
ف للأمة "...إن الدولة مريضة معتلة، إنها مريضة في إدارهاا، مريضة بممارسة المحاباة مريضة بالمحسوبية والتعس

بالنفوك والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتظلمات، مريضة بالامتيازات التي لا رقيب لها ولا حسيب، مريضة 
 24بتبذير الموارد العامة..."

ينعكس الفساد بصفة كبيرة على الصفقات العمومية لأن هذه الأخيرة من أهم الآليات التي يتم بموجبها منح    
ع العمومي للمتعاملين الاقتصاديين فيعد الفساد المالي والإداري من أكبر المشاريع والصفقات الخاصة بالقطا 

المشاكل التي تواجه التنمية والاستقرار، ومما لا شك فيه أن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسدون هي 
  25:التي دفعتهم لارتكاب مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ أحد أو أكثر من المظاهر التالية

حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال  :corruption)الرشوة ) -
 خلاف التشريع أو أصول المهنة.

تفضيل جهة على جهة أخرى بغير وجه حق، كما في وجه المقاولات أو عقود  :favoritism)المحسوبية ) -
 الاستثمار، وخاصة الصفقات العمومية.

تدخل شخص دو نفوك وظيفي وسياسي لصالح من لا يستحق التعيين أو إحالة  :pistent))الوساطة  -
 العقد أو إشغال المنصب أو العطاء.

لغرض الحصول على المال وباستغلال موقعه الوظيفي  (:l’extorsion et la fraudeالابتزاز والتزوير ) -
 لى الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة مثلا.بتبريرات قانونية وإدارية أو إخفاء التعليمات النافذة ع
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تصرف الموظف في المال العمومي الذي  (:détournement de fondsنهب المال العام أو الاختلاس ) -
وجده تحت يده وفي حيازته بسبب وظيفته على اعتبار أنه مملوك له، علما بأن ملكيته هنا ناقصة كان يأخذ أو 

شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات ما ليس مستحقا أو يزيد على يطلب أي موظف له 
المستحق مع علمه بذلك، أو كل موظف مسؤول عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها فأخل عمدا بنظام 

 توزيعها.
مشروعة إلى أموال تحويل الأموال المنسبة بطرق شرعية غير (: blanchiment d’ argentتبيض الأموال ) -

مشروعة أو إضفاء صفة الشرعية على تملكها وحيازهاا والتكتم عليها بحث تبدو وكأنها اكتسبت بسبل مشروعة 
 بنظر الدولة والمجتمع.

التهرب والغش الضريبي: يحرم هذا التهرب الخزينة العمومية للدولة من مصدر مهم من مصادر إيراداهاا ففي  -
مليار  15وهو ما قيمته   2011مليار دينار إلى غاية سنة  864يمة التهرب الضريبي بلغ الجزائر مثلا قدر أن ق

 من الناتج الداخلي الخام. %02دولار أيما يعادل 
من خلال قرارات إدارية عليا، تأخذ شكل عطايا، لتستخدم في ما بعد في المضاربات تخصيص الأراضي:  -

 العقارية وتكوين الثروات.
والتي تنحها المصارف من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز  لة:قروض المجام -

 النفوك.
التي تؤدي عادة إلى طبقة موظفين منتفعين من التعقيدات الإدارية ويحصلون على ثمن  التقاليد البيروقراطية: -

 صالح الدولة والشعب.تقديم تسهيلات، وفي المقابل يغضون الطرف عن الشروط والإجراءات المقرة ل
تشكل الجرائم السابقة الفساد الوظيفي والإداري والمالي، تصدر من الموظف العام أثناء تأديته العمل بمخالفة 

 التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية، للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة.
  الجماعات المحلية:/ قانون الصفقات العمومية وآليات مكافحة ظاهرة الفساد في3
للحد من ظاهرة الفساد في الجماعات المحلية بالجزائر، وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآليات للوقاية من    

 الفساد في مجال الصفقات العمومية، تضمنها قانون مكافحة الفساد وقانون تنظيم الصفقات العمومية.
 26الفساد ومكافحته: الآليات الوقائية في ظل قانون الوقاية من -أ

حمل هذا القانون في طياته مجموعة من التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد بصفة عامة إلا أن هذه التدابير 
تسري على الصفقات العمومية، حيث نص على مجموعة من المبادئ الواجب الأخذ بها عند توظيف الموظف 
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 01-06من القانون رقم  3وهاته المبادئ تضمنتها المادة العام الذي يشرف على إبرام الصفقات العمومية 
 لمكافحة الفساد وهي:

 الشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة. -
الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة  -

 للفساد.
 افة إلى تعويضات كافية.أجر ملائم بالإض -
إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم  -

 لوظائفهم وإفادهام من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد.
لشفافية في تسيير كما يجب على الموظف العام التصريح بممتلكاته عقب صدور توظيفه، وكلك لضمان ا   

الشؤون العمومية، وحماية الممتلكات وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية، على أن يجدد التصريح 
 27فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول.

أكد المشرع على ضرورة أن تؤسس الإجراءات  01-06كذلك من قانون مكافحة الفساد رقم   9وفي المادة 
المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ويجب أن 

 28تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:
 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية. -
 ق لشروط المشاركة والانتقاء.الإعداد المسب -
 معايير موضوعية ودقيقة لاتخاك القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. -
حدد المشرع كذلك في قانون مكافحة الفساد مجموعة من الجرائم والتي تمس الصفقات العمومية ووضع لها    

 29مجموعة من العقوبات حتى يضمن شفافيتها وهي:
 ل الصفقات العمومية:الرشوة في مجا -
على يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من  01-06من القانون  27تنص المادة    

دج كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة  2.000.000دج إلى  1.000.000
أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ  مباشرة أو غير مباشرة أجرة منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير

صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية كات الطابع الإداري أو 
 المؤسسات العمومية كات طابع صناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية.
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 :الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية -
كل موظف عمومي  دج 1000.000إلى  200.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من    

يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية 
صناعي أو حرفي أو مقاول من والتنظيمية الجاري بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، كل تاجر أو 

القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو 
المؤسسات العمومية والهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات العمومية كات 

تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل زيادة الأسعار أو من  الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو
 أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.

 أخذ فوائد بصفة غير قانونية: -
دج  200.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من  01-06من القانون  35وفقا للمادة    
دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص  1.000.000لى إ

أخر فوائد العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا 
بالدفع في عملية ما أو مكلفا  أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إكنا

 بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت.
الرقابة الداخلية والخارجية للصفقات العمومية في الجماعات المحلية وفق قانون الصفقات العمومية  -ب

 الأخير:
التي حددها   إن الرقابة على الصفقات العمومية آلية وقائية من الفساد تطبق في كل المؤسسات العمومية   

من قانون الصفقات العمومية رقم  156قانون الصفقات العمومية، ومن بينها الجماعات المحلية، فحسب المادة 
تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز  2015المؤرخ في  15-247

تخضع لها الصفقات العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة  التنفيذ وقبل تنفيذها، وتمارس عمليات الرقابة التي
 30خارجية ورقابة وصاية.

، حيث 247-15من قانون الصفقات العمومية الجديد رقم  202إلى  156خصص المشرع الجزائري المواد    
، 190إلى  162، وفيما يخص الرقابة الخارجية فقد خصص المواد 162إلى  156نظم الرقابة الداخلية في المواد 

من هذا القانون،  202إلى  191ووضع أحكام مشتركة لعمليات الرقابة بصرف النظر عن طبيعتها في المواد 
 تحدث عن رقابة الوصاية. 164وفي المادة 
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كما أسند المشرع للجان الصفقات العمومية مهمة الرقابة الإدارية على مشروعية إبرام الصفقة العمومية، ففي     
 لية نجد اللجنة البلدية للصفقات العمومية، اللجنة الولائية للصفقات العمومية.الجماعات المح

 اللجنة الولائية للصفقات العمومية: -
تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير    

من قانون الصفقات  172ركزية غير تلك المذكورة في المادة الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات الم
 139وفي المادة  184من المادة  4إلى  1، ضمن حدود المستويات المحددة في النقاط من 247-15العمومية رقم 

من نفس القانون، كما تقوم بدراسة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، 
تي يبلغ مبلغها أو يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون دينار بالنسبة لصفقات الأشغال ال

العمومية أو اللوازم، وخمسين مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدمات  وعشرين مليون دينار بالنسبة لصفقات 
بلدية والمؤسسات المحلية، ضمن حدود الدراسات، وفي الأخير تقوم أيضا بدراسة الملاحق التي تبرمها ال

من هذا المرسوم الجديد، تتشكل هذه اللجنة من الوالي أو ممثله رئيسا، ممثل  139المستويات المحددة في المادة 
ممثلين علن المجلس الشعبي الولائي، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، مدير المصلحة التقنية  3المصلحة المتعاقدة، 

 31لخدمة بالولاية حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( عند الاقتضاء.المعنية با
 اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -
من قانون الصفقات العمومية الجديد تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع  174حسب المادة    

د المستويات المنصوص عليها، حسب الحالة، دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية، ضمن حدو 
من هذا المرسوم، تتشكل اللجنة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، ممثل  173، 139في المادتين 

المصلحة المتعاقدة، منتخبين يمثلان المجلس الشعبي البلدي، ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة 
حة المحاسبة(، ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة )بناء، الميزانية ومصل

 32أشغال عمومية، ري( عند الاقتضاء.
 :247-15مكافحة الفساد في الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي رقم  -ج
الصفقات العمومية وتفويضات المتعلق بتنظيم  16/09/2015المؤرخ في  247-15تضمن المرسوم الرئاسي    

المرفق العام إجراءات لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية داخل المؤسسات المعنية أهمها الجماعات المحلية، 
فكل من يقوم بأفعال أو مناورات هادف إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير 

فأة أو امتياز مهما كانت طبيعته  بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو عقد مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكا
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أو ملحق  أو التفاوض بشأن كلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاك أي تدبير ردعي 
ة المتعاملين لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو العقد أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة المعنية في قائم

الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض وتمسك مصالح وزارة المالية المكلفة بالصفقات العمومية قائمة المنع، 
فيما تتحدد كيفية التسجيل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وعندما تتعارض 

و تنفيذ الصفقة أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة، المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أ
ويكون من شأن كلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك 
ويتنحى من مهمته، وتتنافى العضوية أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح 

سنوات  5سم العروض عندما يتعلق الأمر بنفس الملف، في حين لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ولمدة الأظرف وتق
أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات 

ادي المتعهد في صفقة عمومية المنصوص عليها في التشريع والقانون المعمول بهما، كما لا يمكن للمتعامل الاقتص
أن يكون في وضعية نزاع مصالح كي علاقة بالصفقة العمومية وفي حالة ظهور هذه الوضعية فإنه يجب عليه 
إعلام المصلحة المتعاقدة، كما لا يمكن للمتعامل الحائز على صفقة عمومية الإطلاع على بعض المعلومات التي 

في صفقة عمومية أخرى  والمشاركة فيها إلا إكا أثبتت المعلومات بحوزته لا يمكن أن تمنحه امتيازا عند المشاركة 
تدخل بمبدأ حرية المنافسة، وفي هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر 

     33الشروط  تبقى على المساواة بين المرشحين.
 خلاصة:

لعمومية الجديد، وأهم الآليات التي تضمنها للوقاية من الفساد والحد منه  قانون الصفقات ال بعد تطرقنا   
لابد أن نؤكد على نقطة في وكلك في جميع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، ومن بينها البلدية والولاية، 

ا تعلق الأمر بالمال ضرورة تفعيل هاته الترسانة القانونية في الحرب على الفساد خاصة إكب غاية الأهمية تتعلق
 العام والصفقات العمومية. 

كما أن القوانين وحدها لا تكفي للحد من الفساد بل على العنصر البشري داخل الجماعات المحلية وعلى     
جميع المستويات ضرورة التحلي بأخلاقيات الوظيفة العامة لأنها تعكس ثقة الإدارة العامة المحلية بموظفيها 

لتزام بالشفافية والنزاهة وروح المسؤولية والأمانة حتما سيؤدي إلى تراجع مظاهر الفساد بصفة وأجهزهاا، فالا
   .عامة وفي الصفقات العمومية بصفة خاصة

الهوامش :



 دور قانون الصفقات العمومية الجزائري في مكافحة الفساد على المستوى المحلي           .د عبد المومن سي حمديطد.عنتة بن مرزوق/

  
65 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

                                                           
دراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات يوم لعور بدرة، " الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائري"،  -1

 .2، ص 2015ديسمبر  17جامعة محمد خيضر بسكرة، يوم  المرفق العام 
 .110، ص 2009، العدد الخامس، مجلة الاجتهاد القضائيفيصل نسيغة، "النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها"،  -2
الجريدة   2015سبتمبر سنة  16الموافق لي  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247 -15قانون رقم قراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديم -3

 .5، ص 2015سبتمبر سنة  20، الصادرة بتاريخ 50الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .9نفس المرجع، ص  -4
 .111، 110فيصل نسيغة، مرجع سابق الذكر، ص ص  -5
  2011يونيو سنة يتعلق بالبلدية  22الموافق لي  1432رجب عام  20المؤرخ في  10 -11قانون رقم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجم -6

 .25، ص 2011يوليو سنة  3، الصادرة بتاريخ 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
المتعلق  2012فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28المؤرخ في  07 -12انون رقم قالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -7

 .21، ص 2012فبراير سنة  29، الصادرة بتاريخ 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بالولاية  
المتعلق  2015سبتمبر سنة  16الموافق لي  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247 -15قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -8

 .5مرجع سابق الذكر، ص بتنظيم الصفقات العمومية  
9
. في كيمبرلي آن إليوت، المرجع السابق الذكر، الفساد كمشكلة من مشكلات السياسة الدولية: استعراض عام وتوصياتكيمبرلي آن إليوت ،  

 .239ص 
10

 Transparency international, rapport mondial sur la corruption 2004. Paris : éditions karthala, 2004, P01.    
11

 .14، ص 2006. دمشق: منشورات اتحاد كتاب العرب، التنمية -الإصلاح-الاقتصاد السياسي: الفساد منير الحمش،  
12

 Peter Anassi, corruption in Africa: the Kenyan experience. Canada: Trafford publishing, 2004, P17. 
13

 Jean- Paul Chagnollaud, bernard ravenal, Corruption et Politique en Europe du sud. Paris : l'harmattan, 1995, P12. 
14

 Lucien Ayissi, Corruption et Gouvernance. Paris : l'harmattan, 2008, P117. 
 
في كيمبرلي آن . ن العموميون والمصالح الخاصة والديمقراطية المستدامة: عندما تجتمع الأمور السياسية والفسادالمسئولو ، مايكل جونستون15

 لمزيد من المعلومات حول المفهوم الاقتصادي للفساد أنظر: .102إليوت، المرجع السابق الذكر، ص
- Jean Cartier Bresson, Economie Politique de la Corruption et de la Gouvernance. Paris : L harmattan, 2008, P22  
16

 Xavier Huetz deLemp, L’archipel Des épices : La Corruption De L’administration Espagnol aux Philippines (fin 

xviii-fin xix siècle). Madrid : Caza De Velázquez, 2006, P02. 
17

 Stephen D. Morris, Corruption and Politics in Contemporary Mexico. USA :Library of Cataloging in Publication 

Data, 1999, P02. 
 .2009، بيروت: دار الساقي للنشر والتوزيع، 1، طالفقر والفساد في العالم العربيسمير التنير،  -18
، ط أساسية لتحقيق التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا""الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة شرو بركات سارة، زايدي حسيبة،  -19

 .6، ص 2012ماي  7-6، جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي ملتقى وطني حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي والإداري
20

 Carmen Apaza, World Bank Anticorruption Efforts: Ensuring Accountability And Controlling Corruption. 

Washington: American university, 2007, P 03. 

- Daniel Dommel, Face à  la  Corruption. Alger: Edition dis Ibn khaldoun, 2004, P10. 

-Djilali Hadjadj,Combattre la Corruption : Enjeux et Perspectives. Paris : Edition Karthala, 2002,P40. 

- Robert Klitgaard, Combattre la Corruption. 5éme
 ed, Paris: Nouveaux Horizons, 2006, P26. 

  36، 35، ص ص 2010، 26، العدد مجلة التواصلبومدين طاشمة،" الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر"،  -21
 .406، ص 2005، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  1، طالعربية المعاصرة  الاستبداد في نظم الحكمعلي خليفة الكواري وآخرون،  -22



 دور قانون الصفقات العمومية الجزائري في مكافحة الفساد على المستوى المحلي           .د عبد المومن سي حمديطد.عنتة بن مرزوق/

  
66 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

                                                                                                                                                                                 
، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 1، طالفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربيداود خير الله، أحمد السيد النجار وآخرون،  -23

 .57 -51، ص ص 2015السياسات، 
ماي  31، الصادرة بتاريخ 661، عدد جريدة المساء. 1999ماي  29لسيد عبد العزيز بوتفليقة، موجه للأمة بتاريخ خطاب رئيس الجمهورية ا -24

 .05، ص 1999
25

كترونية أمين بن سعيد، نادية عبد الرحيم، " الحوكمة الإلكترونية ومساهمتها في الحد من الفساد في الصفقات العمومية دراسة حالة البوابة الإل - 
 .60، 57، ص ص 2015، العدد الرابع، جوان المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانيةئرية للصفقات العمومية"، الجزا

 .175، ص 2012، العدد السابع، جوان مجلة دفاتر السياسة والقانونحمزة خضري، " الوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية "،  -26
 .175مرجع سابق الذكر، ص  -27

يتعلق بالوقاية  2006فبراير سنة  20الموافق لي  1427محرم عام 21المؤرخ في  01 -06قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -28
 .06، ص 2006مارس سنة  8، الصادرة بتاريخ 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد من الفساد  

 .130، 129لذكر، ص ص فيصل نسيغة، مرجع سابق ا -29

المتعلق  2015سبتمبر سنة  16الموافق لي  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247 -15قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -30
 .38مرجع سابق الذكر، ص بتنظيم الصفقات العمومية  

المتعلق  2015سبتمبر سنة  16الموافق لي  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247 -15قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -31
 .41مرجع سابق الذكر، ص بتنظيم الصفقات العمومية  

 .41مرجع سابق الذكر، ص  -32
 .27لعور بدرة، مرجع سابق الذكر ص  -33

 

 

 

 

 

 

 

 الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم.



الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم               ط د تسيبة أعمر                       /أ.كيحل كمال    

  
67 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

 

 أ.د كيحل كمال                                                                  
 -ادرار -جامعة احمد دراية                                                                    

 ط.د تسبية أعمر.                                                                    
 -ادرار -جامعة احمد دراية                                                                          

 الملخص:

المتعلق بنشاط الترقية العقارية المرقي العقاري أن يعلم المشتري بكل البيانات  11-04لقد ألزم القانون رقم 
اللازمة المتعلقة بعقد البيع على التصاميم المراد ابرامه، و المتعلقة بالمشروع العقاري، البناية محل العقد، 

التي ستشيد عليها البناية، المحررات و العقود التي لها علاقة بالعقد، و بالأملاك المشتركة، و كلك الأرضية 
قبل ابرام هذا العقد، و كل كلك بهدف حماية المشتري من وقوعه ضحية استغلال من طرف المرقي العقاري 

 الذي تتوفر فيه كل المعلومات الخاصة بالمشروع العقاري.

Le résumé: 

        La loi N 04-11 fixant les règles régissant l’activité de 
promotion immobilière exige au promoteur immobilier d'informer 

l’acheteur  sur les données nécessaires en relation avec le contrat 
de vente sur plan à conclure, au projet immobilier, à l'immeuble 

sous contrat, au terrain de la  construction de  l'immeuble,aux 

actes et contrats relatifs à ce contrat et aux propriétés collective ; 

et ce avant de conclure ce contrat. Ceci est dans l'objectif de 

protéger l’acheteur d'être victime d'exploitation (escroquerie) de 

la part du promoteur immobilier qui possède toutes les 

informations concernant le projet immobilier. 

حماية المشتري،  المرقي العقاري، المشتري، عقد البيع على التصاميم، الالتزام بالإعلام،الكلمات المفتاحية: 
 المشروع العقاري

 المقدمة.
لام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالتصرفات القانونية المراد إبرامه، و تبصيره بمختلف يعتبر الالتزام بإع

جوابنه، و تحذيره مما قد يترتب عليه من نتائج، و ما قد يكتنفها من مخاطر، التزاما ينشأ في المرحلة السابقة 
تب على العقد المراد ابرامه و التي قد على إبرام العقد، بهدف حماية المستهلك من الآثار السلبية التي قد تتر 

 .1تمس بذمته المالية
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، بحيث استقرت 2و هذا الالتزام لم يعد قاصرا على مجال دون آخر، بل غزى كل المجالات و القطاعات
الاجتهادات القضائية في معظم الدول على تحميل المحترف في العقد إلتزاما يقضي بتبصير الطرف الضعيف 

كلك أن تخصص و احترافية أحد المتعاقدين يسمح له بملكية معلومات لا يمكن للمتعاقد  بموضوع التعاقد،
، و كلك لتحقيق 3الآخر التوصل إليها من تلقاء نفسه، ما لم يبصره بها المتعاقد الآخر المحترف أو المهني
يق هذه السلامة، في المساواة في العقود أو سلامتها. و بالتالي فإن الالتزام بالإعلام هام و ضروري لتحق

 .  4ظل عدم مساواة المتعاقدين في العلم، نظرا لوضع التفوق الذي يحظى به المهني في مواجهة المستهلك
و مما لا شك فيه أن مجال المعاملات العقارية من أهم المجالات التي يظهر فيها إخلال التعادل في الروابط 

السكنية لمصلحته على حساب الطرف الآخر، و باعتباره  العقدية، بسبب استغلال المرقي العقاري للأزمة
محتكرا للمشروع العقاري، و حرفيا و بالتالي يحتكر المعلومات المتعلقة بهذا المشروع، لذلك وجب المشرع 
المرقي العقاري أن يقوم بتبصير المشتري بكل البيانات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، لاسيما عقد البيع على 

 يم، الذي يكون فيه المحل شيئا مستقبلا. التصام
و بالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد أنه قد حرص على الإعلام بالالتزام في مجال الترقية العقارية بصفة 
العامة، بحيث أزم المرقي العقاري بتبصير المشتري بكل البيانات و المعلومات المتعلق بالعقد و الآثار المترتبة 

المتضمن دفتر شروط  85-12من المرسوم التنفيذي رقم  07ستشف من نص المادة عليه، و هذا ي
" يتعين على المرقي ، بنصها على: 5النموكجي الذي يحدد الالتزامات و المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري

 . العقاري أن تتوفر لديه محلات كافية و ملائمة لاستقبال و إعلام زبائنه المستقبليين."
كالية التي تعالجها هذه الورقة العلمية تتمثل في ما يلي: ما هو مضمون الالتزام بالإعلام في عقد و الإش

 البيع على التصاميم، و ما هو دوره في حماية المشتري؟
 و للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى المطالب التالية:

 المطلب الأول: تعريف الالتزام بالإعلام.-
 اني. شروط الالتزام بالاعلام.المطلب الث-
 المطلب الثالث. الملتزم بالاعلام في عقد البيع على التصاميم.-
 المطلب الرابع: مضمون الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم.- 
 المطلب الخامس. دور الالتزام بالاعلام في حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم.-

 يف الالتزام بالإعلام.المطلب الأول. تعر 
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إن المشرع الجزائري لم يعرف الالتزام بالإعلام، لا في القانون المدني، و لا في القوانين المتعلقة بحماية 

، بل اكتفى فقط 11-04المستهلك، و بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، و لا في القانون رقم 
أو المحترف باعلام المشتري أو المستهلك بالمعلومات المتعلقة بمحل بالنص في هذه القوانين على إلتزام البائع 

 العقد و بمستلزماته، مع تحديد بعض المعلومات التي يجب إعلامها، و مجالات هذا الالتزام.
أما في أوساط الفقه، فلم يتفق الفقهاء على تسمية واحدة لهذا الالتزام، فهناك من يسميه بالالتزام 

من يسميه بالالتزام بالتبصير، و هناك من يصطلح عليه الإلتزام بالإفضاء بالبيانات و  بالإعلام، و هناك
، كما أنه يجمع الفقهاء على تعريف واحد لهذا الالتزام، و إن كان ينطلق من أرضية مشتركة، 6المعلومات

 المرحلة السابقة مفادها أن هذا الالتزام يشكل التزاما عاما في عقود الاستهلاك، يتوافر بصفة أساسية في
 على التعاقد بهدف تنوير إرادة المستهلك.

" إلتزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود فهكذا عرفه بعض الفقهاء بأنه    
الاستهلاك  و يتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لإيجاد رضا حر و سليم لدى 

 7المستهلك." 
" إلتزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم رفه البعض الآخر بأنه في حين ع

للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد  البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل متنور على علم بكافة 
أو صفة تفصيلات هذا العقد  و ذلك بسبب ظروف و اعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد 

أحد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يلم ببيانات معينة أو 
يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر  الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالتزام 

 . 8بالإدلاء بالبيانات"
ام بالإعلام، بحيث عرفه بالتدقيق، مبينا مضمونه،  و يعتبر هذا التعريف الأخير، تعريفا شاملا للالتز 

 ، و الهدف منه. لذلك فهو التعريف الصحيح للالتزام بالإعلام، و الذي يجب الأخذ به.9شروطه، مبرره
 المطلب الثاني. شروط الالتزام بالاعلام.

و التي تتمثل ، نونيةكي يرتب آثاره القا  الاعلاميجب أن تتوفر في  شروط أساسيةلقد وضع الفقه و القضاء 
 : في

 الفرع الأول. يجب أن يكون الاعلام باللغة العربية.
يعتبر وجوب مراعاة لغة الأم في اعلام المستهلك من أشكال الحماية التي أضافتها المباديء العامة القانونية 

 .10المعاصرة لحماية المستهلك، و كلك ليتسنى له فهم مضمون العقد الذي يقدم على ابرامه
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الذي جاء 11 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  07و هذا ما حذاه المشرع الجزائري لما نص في المادة 

على ضرورة 12المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  03-09من القانون رقم  17تطبيقا للمادة 
لالزامية لاعلام "...يجب أن لرر البيانات ااستخدام اللغة العربية كلغة لاعلام المستهلك، بنصها على: 

. و هذا حرصا من المشرع على توفير إعلام و حماية حقيقية المستهلك باللغة العربية أساسا..." 
للمستهلك الجزائري، كلك لكون أن كلك يسمح للمستهلك فهم مختلف البيانات المتعلقة بالمنتوج المراد 

 .13اقتنائه
دة لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية عند اعلام و الجدير بالاشارة أنه لا مانع من استخدام لغة أو ع

السالفة الذكر، و التي  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  07المستهلك، و هذا ما نصت عليه المادة 
جاء فيها: " و على سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم لدى 

ية المستهلك، و كلك بتمكينه من الفهم الجيد للمنتوج المراد المستهلكين..."، كل هذا من أجل تعزيز حما
اقتنائه باستعمال عدة لغات، لاسيما و إكا علمنا أن المستهلك يمكن أن يكون شخصا أجنبيا مقيما 

 بالجزائر.
و عليه فإنه يتعين على المرقي العقاري باعتباره الشخص الملزم بالاعلام في عقد البيع على التصاميم أن 

مع لغة أو عدة لغات أخرى إكا أراد -ط علما المشتري بالمعلومات الضرورية باستعمال اللغة العربية، يحي
 و كلك قصد ضمان تبصيره بالمعلومات المتعلقة بالعقد الذي سيقدم على إبرامه. -كلك

 الفرع الثاني. يجب أن يكون الاعلام واضح و دقيق.
الاعلام لآثاره أن يكون واضحا، غير غامض، و يكتب إلى جانب شرط اللغة، يشترط كذلك كي يرتب 

بخط واضح، و بعبارات سهلة و مقروءة تسمح للمستهلك فهم كل البيانات المتعلقة بالمنتوج. و كلك 
 .14لتفادي أي غموض قد يعتري الاعلام، و يؤدي إلى غليط و تضليل المستهلك

ن كل البيانات المتعلقة به بشكل واضح، دون فالمرقي العقاري ملزم بالاعلان عن مشروعه العقاري، و ع
 لبس أو غموض، قصد تمكين المشتري من معرفة ما هو مقدم عليه معرفة تامة و واضحة.

 الفرع الثالث. يجب أن يكون الاعلام كامل و كاف.
المعروض  يجب أيضا أن يتضمن الاعلام كافة المعلومات المتعلقة بالعقد المراد ابرامه، و المنتوج محل العقد و

للاستهلاك من حيث طبيعته، طريقة استعماله، و الاحتياطات الواجب اتخاكها عند استخدامه، و التي 
، لأن لو كانت المعلومات 15تمكن المستهلك من التعرف على المنتوج بمجرد الاطلاع عليها و قراءهاا

 ك، و تضليله.المتعلقة بالمنتوج ناقصة و غير كافية ستؤدي لا محال إلى تغليط المستهل



الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم               ط د تسيبة أعمر                       /أ.كيحل كمال    

  
71 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانمجلة         2017 ديسمبر    2العدد     2المجلد       

و تبعا لذلك يتعين على المرقي العقاري أن يقدم للمشتري البيانات الكاملة و المتعلقة بالمشروع و العقد 
 المراد توقيعه، و كلك تفاديا من وقوع هذا الأخير في الغلط.

 المطلب الثالث. الملتزم بالاعلام في عقد البيع على التصاميم.

تعلق بنشاط الترقية العقارية أن الشخص الملتزم بالاعلام هو المرقي الم 04-11يفهم من القانون رقم 

منه التي  41العقاري دون باقي المتدخلين في نشاط الترقية العقارية، و هذا ما يستشف من نص المادة 
" يلتزم المرقي العقاري بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة تنص على:

 . ة المختصة إقليميا  و ذلك قبل أي عرض للبيع."للإشهار في البلدي

المتضمن دفتر شروط  85-12من المرسوم التنفيذي رقم  25و ما يعزز كلك هو ما نصت عليه المادة 
النموكجي الذي يحدد الالتزامات و المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري السالف ككره، و كلك بنصها على: 

قبل أي عملية بيع أو تسويق لكل أو لجزء من لمشروعه ضمان إشهار " يتعين على المرقي العقاري 
صادق و واسع بمختلف وسائل الإعلام و لاسيما عن طريق الإعلام المرئي و الواضح على مستوى 
مقره  و في موقع المشروع العقاري و في الأماكن المخصصة للإشهار على مستوى إقليم بلدية موقع 

 .الإنشاء."
 . مضمون الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم.المطلب الرابع

فإن المرقي العقاري عبارة عن اقتصادي مؤهل لممارسة أعمال  11-04من القانون 1916حسب المادة 
التجارة المرتبطة بالترقية العقارية، و بهذه الصفة فإن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تفرض عليه 

إطار الشفافية، و وتلزمه بإعلام المشتري بالأسعار و التعريفات، و شروط البيع، و كلك  ممارسة نشاطه في
لكونه تتوافر لديه المعلومات المتعلقة بالبناية محل العقد، لا تتوافر لدى المشتري.  لهذا رعى المشرع حماية 

الضرورية، بل و لإنجاع عملية هذا الأخير باشتراطه على المرقي العقاري بتبصيره بكل المعلومات اللازمة و 
الإعلام وضع إمكانية تدخل مكاتب الدراسات لضمان إعلام كاف و شامل حول المشروع العقاري في 
الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصة إقليميا قبل أي عرض للبيع. و كل كلك يعزز قدرة 

كبيرة، توفيرها قد يتطلب اللجوء إلى القرض من المشتري على العلم بما يقبل عليه من مشروع يكلفه أموالا  
 .17البنوك، و يساعده على اختيار البناية وفقا للغرض الذي يريده

وعليه فإن الإعلام  يزيل خطر التفاوت بين المرقي العقاري و المشتري في مستوى الخبرة و الدراسات التقنية 
من تلقاء نفسه، و هذا يوفر حماية كبيرة لهذا  المتعلقة بالبناية و التي يصعب على المشتري الكشف عنها
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الأخير. بل و حرصا من المشرع على تفعيل هذه الحماية قد تدخل لتحديد نوعية و طبيعة المعلومات التي 
 .  18يلتزم المرقي العقاري بإفضائها للمشتري دون أن يترك كلك للسلطة التقديرية للمرقي العقاري

المتعلق بنشاط الترقية العقارية نجد أن المعلومات التي يجب  04-11رقم و بالرجوع إلى أحكام القانون 
 على المرقي العقاري أن يوصلها لعلم المشتري تتمثل في:

 أولا. الإعلان على المشروع العقاري:

فإنه يتعين على المرقي العقاري الإعلان عن مشروعه  04-11من القانون رقم 19 41وفقا لنص المادة 
ماكن المخصصة للإشهار في البلدية التي يتواجد في دائرة اختصاصها المشروع المراد إنجازه، و العقاري في الأ

 كلك قبل عرضه للبيع للبنايات محل المشروع.

المتضمن دفتر شروط النموكجي  85-12من المرسوم التنفيذي رقم 20 25وهذا ما أكدته أيضا المادة 
يجب  ة للمرقي العقاري السالف ككره، و كلك بنصها على أنهالذي يحدد الالتزامات و المسؤوليات المهني

على المرقي العقاري قبل أي عملية بيع أو تسويق لمشروعه أن يضمن إشهار صادق و واسع بمختلف 
وسائل الإعلام، خاصة عن طريق الإعلام المرئي و الواضح على مستوى مقره، و في موقع المشروع العقاري 

 21لإشهار على مستوى إقليم بلدية موقع الإنشاء.و في الأماكن المخصصة ل
وتبعا لما سبق، فإن المرقي العقاري ملزم بالإعلان لتسويق مشروعه العقاري بما في كلك البيع على التصاميم، 
و بالتالي فإنه يجب أن يضمن إعلامه بقدر كاف من المعلومات من أجل تنوير الشخص الراغب في الشراء 

رامه، و البناية التي سيتم إنجازها، من حيث الموقع، الطابق، المرافق التي يوجد فيها إلى حول العقد المراد إب
غير كلك من المعلومات، بالإضافة إلى معرفته للالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه لاسيما تلك المتعلقة 

 ء العقد.بالثمن، و كيفية دفعه، و كذا إحاطته علما بالضمانات التي يستفيد منها جرا
لذلك و لضمان الإعلام الصحيح و الكامل للمشروع، منع المشرع المرقي العقاري اللجوء إلى الاشهار 

البند الثالث من القانون رقم  47المضلل و الكاكب، و استغلال حسن نية المشترين، و كلك بموجب المادة 

في الإثراء الدائم لأخلاقيات  " يجب على المرقي العقاري أن يساهم بصفة فعالةالتي نصها:  11-04
عدم اللجوء للإشهار الكاذب و -المهنة و الاحتام الصارم لها  و يجب على وجه الخصوص:...

استغلال  بأي شكل من الأشكال  حسن نية أو ثقة المقتني و السهر على إعلام حقيقي و كامل 
 22. لشركائه."

 ضية المراد البناء عليها.ثانيا.الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالقطعة الأر 
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يجب كذلك على المرقي العقاري أن يحيط المشتري بكل المعلومات المتعلقة بالقطعة الأرضية التي سيتم إنجاز 
البناء عليها، لاسيما تلك المتعلقة بأصل الملكية، و تجزئتها، و شبكات المياه الصالحة للشرب و مياه 

إلى المعلومات التي تتعلق بموقعها و حدودها، و هذا ما نصت الصرف الصحي التي توجد فيها، بالإضافة 

 المشار إليها أعلاه. 04-11من القانون رقم  30عليه المادة 
وفي هذا الصدد يتعين على المرقي العقاري أن يسهر على صحة البيانات و المعلومات التي تتضمنها الوثائق  

برم، بما فيها تلك المتعلقة بالقطعة الأرضية التي ستشيد عليها و القرارات و العقود التي لها العلاقة بالعقد الم

 47البناية، و كلك قصد تعزيز العلاقات التجارية بين المرقي العقاري و المشتري. و هذا ما أكدته المادة 

السهر على صحة البيانات و المعلومات -" ...بنصها على:  04-11البند الرابع من القانون رقم 
الوثائق و القرارات و العقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز علاقاته التجارية مع الواردة في 

 المقتنين المستقبلين." 
 ثالثا. الإعلان عن المعلومات المتعلقة بنظام الملكية المشتكة.

لي فإنه ملزم يتعين على المرقي العقاري أن يقوم بإعداد نظام الملكية المشتركة في مشروعه العقاري، و بالتا
بإعلام المشتري بكل البيانات القانونية و التقنية و المالية الخاصة بهذا النظام، و المعلومات الخاصة بأعباء و 
التزامات المشتري فيما يخص الأملاك المشتركة في المشروع العقاري، و كلك كي يكون على صورة فيما 

. و هذا ما نصت عليه المادة 23د البيع على التصاميميخص حقوقه و واجباته بهذه الأملاك عند إبرامه عق

" يتعين على كل مرق عقاري إعداد نظام الملكية ، التي مضمونها: 04-11من القانون رقم  61
 المشتكة و توضيح كل البيانات القانونية و التقنية و المالية الخاصة به.

ا المتنون عند الاكتتاب في عقد بيع و يجب عليه خصوصا توضيح الأعباء و الواجبات التي يلتزم ش
 . عقار ما..."

 المطلب الخامس: دور الالتزام بالاعلام في حماية المشتي في عقد البيع على التصاميم.
، كلك لأن هذا الالتزام بالدرجة الأولى إن الهدف الأساسي من الالتزام بالاعلام هو حماية المستهلك

د المزمع إبرامه، و هذا سيمنع وقوعه في غلط، و يجعله في مركز سيؤدي إلى تنويره و تبصيره حول العق
 متساوي مع المحترف.

لذلك فإن هذا الالتزام الذي وضعه المشرع على عاتق المرقي العقاري يلعب دورا كبيرا في حماية المشتري 
ل المعلومات و لاسيما في المرحلة السابقة على تكوين العقد، و تتجسد هذه الحماية في احاطة المشتري بك
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الجوانب التي لها علاقة بالبناية التي يريد اقتنائها، و الوثائق و العقود التي لها علاقة بالعقد المراد ابرامه، إلى 
غير كلك من المعلومات اللازمة و الضرورية التي من شانها أن تساعد هذا الأخير على الإقدام على العقد 

كا علمنا أن هناك بعض الحالات التي يعد فيه تبصير المستهلك مرحلة بكل ثقة، و إرادة كاملة. لاسيما و إ
جوهرية و مهمة قبل ابرام العقد، مثل ما عليه الحال بالنسبة لعقد البيع على التصاميم أين يكون المحل فيه 

لته، و شيئا مستقبلا لم يتجسد فيه، و بالتالي فاعلامه بالمعلومات الكافية تسمح له بتصوير المشروع في مخي
 بالتالي الاقدام عليه بدون تردد، أو الاحجام عنه دون تردد أيضا.  

 الخاتمة.
و في ختام هذه الدراسة يمكن القول أن المشرع الجزائري فعلا أولى أهمية كبيرة للإلتزام بالإعلام في نشاط 

من خلال إلزام المرقي  الترقية العقارية بصفة عامة، و في بيع على التصاميم بصفة خاصة، و هذا يظهر جليا
العقاري بتبصير المشتري قبل أبرام العقد بكل المعلومات التي تتعلق بالعقد المراد إبرامه، بالبناية محل العقد، 
و القطعة الأرضية التي سيقام عليها البناء، و بنظام الملكية المشتركة و إدارهاا، و كلك بهدف حماية 

هذا الأخير ضحية استغلال، أو غلط يكون منبعه مصدره المشتري، و حرصا منه على عدم وقوع 
للمعلومات المتعلقة بالمشروع العقاري، و التي تبقى حكرا على المرقي العقاري الذي يعد مهنيا مختصا في 

 هذا المجال. 
يع و بهذا يكون الالتزام بإعلام من أهم آليات الحماية التي وضعا المشرع من أجل حماية المشتري في عقد الب

على التصاميم، و التي تسهر إلى جانب آليات الحماية المسخرة في هذا المجال على تحصين المشتري من 
 وقوعه فريسة نصب، و استغلال من قبل محترفي مهنة المرقي العقاري.

                                                           

منتجي و بائعي السلع و الخدمات اعلام المستهلكين  يعود الفضل في نشأة هذا الالتزام إلى القضاء الفرنسي، الذي ألقى على عاتق - 1
 بكل المعلومات المتعلقة بالسلع و الخدمات، ثم و في مرحلة لاحقة كرست التشريعات هذا الالتزام بنصوص قانونية صريحة. أنظر تفصيل كلك؛

 .47، ص2013ر، الاسكندرية، مصر، سنة منى أبو بكر الصديق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة للنش
2
، 2007عبد المنعم مرسى إبراهيم، حماية المستهلك )دراسة مقارنة(، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة  - 
و التشريعات المقارنة، . أنظر أيضا؛ ثروت عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري، دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري 267-.266ص

 .92، ص2007دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 
3
 .102، ص2011علاء حسين علي، عقد بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة، منشوارات زين الحقوقية، الطبعة الأولى  - 

4
 .105، ص1993هضة العربية، القاهرة، سنة أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك "إزاء المضمون العقدي"، دار الن- 

5
المتضمن دفتر شروط النموكجي الذي يحدد الالتزامات و المسؤوليات  2012-02-20المؤرخ في  85-12المرسوم التنفيذي رقم  - 

 ،2012-02-26، المنشورة بتاريخ 11، العدد 49، سنة 2012، )المنشور في ج.ر.ج.ج.د.ش لسنة  المهنية للمرقي العقاري
 .(.10ص
6
 . 47، ص2011مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى،  - 
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لزامية للقوانين المعمُول بها، يَـقْتَضي إحلال دولَة القانون ومبدأ المشروعية خُضُوع السُلُطات الإدَارية بصُورة إ 
خْتَصة. وفي دلك، ينصُ الدستور الجزائري لعام 

ُ
وكدا، القرارات المنطوُق بها على مُسْتوى الهيئات القضائية الم

ختصة بتنفيذ أحكام القضاء. 2016
ُ
 على التزام كُل أجهزة الدولة الم

ارات القضائية من طرف الإدارة لكن أحياناً، تظهر بعض الإشكالات في التنفيذ الاختياري للقر  
العمومية. وفي هذه الحالة، حَرصَ المشرع الجزائري على وَضْع الآليات الرامية إلى حَمْل الإدارة التي تغفل أو 

 تمتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، على تنفيذها واحترامها. 
ذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، ومنه، هادف هده الدراسة إلى التفصيل في إجراءات تنفي 

إشكالات التنفيذالواردة بهذا الشأن، وكذا، الحلول المقررة لضمان التزام الإدارة بالتنفيذ السليم والفعلي 
 لأحكام القضاء.

الخزينة -السندات التنفيذية -الطعن بالتعويض-لإلغاءالطعن با-: الإدارة العموميةالكلمات المفتاحية
 العمومية.

Résumé : 

     L’instauration de l’Etat de droit et du principe de légitimité, implique la soumission 
impérative des autorités administratives aux dispositions en vigueur, ainsi, qu’aux 
décisions énoncées par les juridictions compétentes à leurs encontre. La constitution 

Algérienne de 2016 dispose que tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer 
l’exécution des décisions de justice. 
 Mais parfois surviennent quelques difficultés qui freinent l’exécution volontaire 
des arrêts par l’administration publique. Dans ce cas-là, Le législateur algérien a veillé à 

la mise œuvre de plusieurs mécanismes visant à contraindre l’administration qui 
conteste ou qui omit de se conformer aux arrêts rendus à son encontre, à l’exécution de 
ces derniers.  

 Ainsi, cette étude vise à clarifier les procéduresd’exécution des arrêts rendus à 
l’encontre de l’administration publique, Les difficultés d’exécution qui peuvent survenir 
dans ce cas-là, et aussi, les mécanismes procéduraux instituéspour garantir l’exécution 
parfaite et effective de ces arrêts. 

Mots clés : Administration publique-Recours en annulation-Recours de pleine 

juridictions-Titres exécutoires-Trésor public.  

 

 مقدّمة
تُمث ِّل الإدارة العمومية بهياكِّلِّها القائمة وفيما تقوم به من نشاطاتٍ مظهراً من مظاهر الس لطة 

يهِّ دَوَاعِّي  تحقيقِّ العام   ة؛ حيث مَنَحَها القانون صلاحياتٍ واسعةٍلاتخاكِّ قراراهاا بصُورةٍ مُنفرِّدَةٍ حَسْبَمَا تقتضِّ
، وسَعْياً وراءَ منْعِّ تعسُّف هَذِّهِّ الأخيرة، وفي سبيلِّ  المنفعة العام ة والحِّفَاظِّ على الن ظام العام. وفي المقابِّلِّ

تعامِّلِّين مَعَهَا، مِّنْ جهةٍ تحقِّيقِّ الت وازُنِّ المطلُوبِّ ب ـَ
ُ
هَةٍ، والمصالِّحِّ الخاص ة للأفراد الم يْنَ المصلحةِّ العام ة، من جِّ



 توابتي إيمان ريمة سرور     تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة :إشكالات التنفيذ و الضمانات المقررةد.

  
78 

 

 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانمجلة          2017 ديسمبر –الرابعالعدد       

ختص ة مِّنْ خلالِّ رَفْعِّ دعوى قضائي ة 
ُ
ؤلاءِّ الحقَُّفي مُخَاصمَةِّ الإدارة أمامَ الهيئات القضائي ة الم أخرى، خُو ِّلَ لهِّ

 
َ
عيبِّ أو طلََبِّ الت عويض نتيجةَ الض ر ر ال ذي تَسب بت فيه الإدارة أو مؤس سة على طلََبِّ إلغاءِّ القرارِّ الإداري الم

اَ بناءً على قواعِّدِّ المسؤولية الت قصيري ة أو المسؤولي ة العقدي ة.  أَحَدِّ أعوانهِّ
حِّ وقَدْ كان الأساس ال ذي اسْتـَنَدَ إليْهِّ القضاء الإداري، في فرنسا سابِّقاً، وفي الجزائر بَـعْدَ كلِّكَ، لِّمَنْ 

ياجُ  اَ، هو تحقيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون باعتِّبارِّهِّ الس ِّ تعاملين مع الإدارة العمومية الحق  في مقاضاهاِّ
ُ
الم

رهُُ مِّنْ تَصَرُّفاتٍ بصُورةٍ إرادِّيةٍ أو لاإِّرا َنِّيعُ لِّنَفاكِّ حُقُوق الأفراد وحمايتَِّهِّم مِّنْ تعسُّف الإدارة فيما تبُاشِّ
ديةٍ. الم

تقاضِّين مِّنْ مُخاصمة الإدارة، وهو بمثابة الرُّوحِّ لِّذلك يمُ 
ُ
ث ِّلُ التنفيذ في هذه الحالة، الث مرة الحقيقي ة ال تي يجنيها الم
رةََ للحُكْمِّ إكا لْم يتِّم  تنفيذه بِّصُورةٍ فع لية. ؛ فلا عِّبـْ  لجَِّسَدِّ الحكُمِّ

رَ أن  هذه الض مانات القضائي ة ال تي يمنَحُها القانون للموا قَلِّبَ الموازين رأَْساً غَيـْ طن تَـفْقِّدُ فعاليتها لِّتـَنـْ
واطنً 

ُ
دَ الم على عَقِّبٍ في حالِّ امتناعِّ الإدارةِّ عن تنفيذِّ الأحكام الص ادرة ضد ها امتناعاً سلبياً أو صريحاً. لِّيَجِّ

ُعق دة والغامِّضة، ولِّيُعاوِّدَ مُقاضَاةِّ 
الإدارة منْ جديدٍ،  الض عيف نفسَهُ في دو امةٍ من الإجراءات القضائي ة الم

نْ أجلِّ تقريرِّ حُقُوقِّهِّ بَلْ سَعْياً وَراَءَ تنفيذِّ الحكُْمِّ القضائي  ال ذي بِّيَدِّهِّ في مُواجهة الس لطة العام ة.  ليَْسَ مِّ
س الدستوري الجزائري ضمن أحكامِّ المادة  من التعديل الدستوري  163استناداً لهذا، نص  المؤس ِّ

أجهزة الدولة المخُتصّة أنْ تقوم  في كلّ وقتٍ وفي كلّ مكانٍ  وفي جميع  على كلّ بأن ه:"  2016لسنة 
،أَحاطَ المشر ع الجزائري الس ندات الت نفيذية الص ادرة ضد  وتبعاً لدلك".الظّروفِ  بتنفيذ أحكام القضاء

ُقر رة بِّغَرَضِّ تفعيلِّ إجراءات تنفيذ هذه الأخير 
ة، وكلك بالن ظر سلطةٍ عام ةٍ بمجموعةٍ من الض مانات الم

نْ إشكالاتٍ عملي ة مُرتبطة  للخصُوصي ة ال تي يكتسيها إجراء الت نفيذ ضد  الإدارة العمومية وما يَطْرَحُهُ مِّ
بامتناع الإدارة عن تنفيذ فحوى الحكم أو استحالة الت نفيذ لأسبابٍ ترتبطُ بانعدام محل  الت نفيذ أو 

َسَار الط بيعي  للتنفيذ وتلُزِّمُ صاحب الحق  بال لجوء للقضاء  تَـلَفِّهِّ....أو غير كلك من الأسباب ال تي
تعْتَرِّضُ الم

مر ةً ثاني ة وحَمْلِّهِّ على توجيهِّ أوامر للإدارة أو الحكُم ضد ها بالغرامة الت هديدي ة أو حتى  الوصول لتوقيع 
 العقوبات الجزائي ة المقر رة قانوناً.

ق  في ال لجوء إلى الخزينة العمومي ة للت عويض عن عدم تنفيذ كما أعْطى المشر ع لطالِّبِّ الت نفيذ الح
الحكم من طرف الإدارة أو عن الت أخ ر في الت نفيذِّ، وكلك بِّغرضِّ تحصيلِّ الدُّيوُن المفروضة على هذه 

 من (05الخامسة ) الأخيرة،باعتبار أن  أموالها غير قابلةٍ للحجزِّ عليها. وهذا ما نَصَّتْ عليه أحكام المادة
ُطب قة على بعضِّ 1991جانفي08المؤر خ في  02-91القانون رقم: 

وال ذي يُحد ِّد الأحكام الخاص ة الم
لَغ الدُّيوُن لدى الخزينة العُمومية أحكامِّ القضاء، حينما نص ت على أن ه: " يُمكنُ أَنْ يُحصّل على مَبيْ
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بيَعُها المتُقاضُون المُ  وما 06وبالشُّروطِ المحُدّدة في المواد  سْتفيدُون مِنْ أحكامِ القضاءِ الّتي تتضمّنُ يتيْ
 ".إدانة الدّولة والجماعات المحليّة والمؤُسّسات العمومية ذات الطاّبع الإداري

تَمَحْوِّرةَ، أساساً، حًوْلَ: 
ُ
نَ الت ساؤلات، الم ، تَـثوُرُ العديدُ مِّ ما هي الإشكالات العمليّة في هذا المقامِّ

هَا مِنَ الامتثالِ لأوامِرِ الّتي يطرَحُهَا تنفيذُ الأحك امِ القضائيّة في حالِ امتناعِ الإدارة المطَْعُونِ ضِدَّ
مدى فعالية الضّمانات القانونية التّيمَنَحَهاالمشرعّ الجزائريللمُتقاضين ضدّ الإدارة العمومية و القضاءِ؟ 

 لاستيفاء حقوقهِم بِضمان تنفيذِ فحوى الأحكام القضائيّة الموجّهة ضدّها؟
يلي ، مِّنْ خلالِّ ل

ي  التَّحْلِّ
يلِّ  لإجابة على هذه التساؤلات، ارِّتَأيَْـنَا الاعتمادَ على المنهج الوَصْفِّ تفْصِّ

الصّادرة ضدّ  إشكالات تنفيذ الأحكاممحورين أساسيين: يتناول المحور الأول  إلىالدراسة مضمُونِّ هذه 
 الصّادرة ضدّ الإدارة. الأحكامضمانات تنفيذ بينما ينصب المحور الثاني علىدراسة الإدارة.

 لأحكام الصّادرة ضدّ الإدارةإشكالات تنفيذ ا:المحور الأول
، وهو الغاية ال تي يبتغيها المتقاضي من وراء  يُمث ِّلُ إجراء التنفيذ الن هاية الطبيعية لأي  حكمٍ قضائيٍ 

لمنف ذُ عليه شخصاً من أشخاصِّ لجوئه للقضاء. ويأخذ التنفيذ أحكاماً وإجراءاتٍ خاص ة إكا كان الط رف ا
طالِّب  –تكون موازين القوى مُختل ةً بيْنَ طَرَفيَْ العلاقة القانونية القانون العام، بمعنى سلطة عامةً؛ حيث 

 التنفيذ والمنف ذْ عليه.
وتقتضي القاعدة العامة، التزام كل  طرفٍ من أطراف الس ند التنفيذي أن يلتزما بتنفيذ مضمونِّهِّ 

ذُ في هذا الش أن، كلٌّ يوفحواه بطر  بألفاظِّهِّ  قة إراديةٍ واختياريةٍ دون ال لجوء إلى وسائل الإكراه والَجبْرِّ. ويت خِّ
من الحكم الصادر بالإلغاء، وكذا الحكم الصادر بالتعويض، إجراءاتٍ خاص ة بتنفيذه، تعُطي للمسار 

لتنفيذ المقر رة بالنسبة لأحكام القضاء العادي . التنفيذي طابعاً خاص اً واستثنائياً مقارنةُ بالقواعد العامة ل
 من الفقرات البحثي ة الت الية:ضما سوف نأتي إلى الت فصيلِّ فيه  وكلك

 .إجراءات تنفيذِ الأحكام القضائيّة المنُصَبّة على إلغاء قرارٍ إداريٍّ : أولا

وقراراهاا، وهذا ما يقتضي إِّعمالُ مبدأ المشروعية خضوع الإدارة للقانون في جميع تصر فاهاا 
نصب ة على إلغاء القرارات ال تي أصدرهاا بصورةٍ اختياريةٍ 

ُ
يستوجب التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية الم

وطَوْعي ة دون تردُدٍ أو امتناعٍ منها، طالما كان كلك ممكناً من الناحية العملي ة. وفي هذا الش أن، يمكن 
 الت الية: العناصرلحكم القاضي بإلغاء قرار إداري في تنفيذ اأهم النقاط التي يثُيرهاتلخيص 

الحكم :الطبيعة القانونية لالتزام الإدارة المطعون ضدّها بتنفيذ الحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري .1
القاضي بإلغاء قرار إداري هو حكم حائز لقو ة الشيء المقضي به، فهو حكمٌ صادرٌ باسم الش عب 
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بُهُ القو ة الت نفيذية. وعليه، لا يُجوز للإدارة أن تتحايل على القانون برفضها تنفيذ الجزائري، وكلك ما يُ  كسِّ
مضمون الحكم أو تحجُّجها بأي  مُبر ر غير قانوني للتنص ل من التزاماهاا أو حتى  سعيِّها إلى إعادة تنفيذ 

 لإلغاء.مضمون القرار الملغى بإصدارها لقرارٍ جديدٍ مخالفٍ لما قضى بهِّ الحكم با
ويترت ب عن صُدُور حكم الإلغاء التزامٌ قانونيٌّ على عاتق الإدارة مُصدرة القرار الإداري محل  الط عن 
بالإلغاء بضمان الت نفيذ الكامل والس ليم لمضمون وفحوى الحكم القاضي بالإلغاء. والتزامُها في كلك كو 

تاحة لديها   تسخيرعني ة إيجابٌي يفرِّضُ على الإدارة المالتزامُ طبيعةٍ مزدوجة: 
ُ
تنفيذ مضمون لكاف ة الوسائل الم

الحكم القضائي الص ادر ضد ها. والتزامٌ سلبٌي يلُزمُها بالامتناع عن القيام بأي ِّ تصرُّفٍ منْ شأنِّهِّ أنْ يًسه ل 
لْغى.تنفيذ القرار 

ُ
باتخاك كافة إيجابياً التزاماً تأسيساً على ما سَبَقْ، تلتزم الإدارة المعني ة بُحكمِّ الإلغاءِّ الم

الإجراءات لإزالة الآثار القانونية للقرار الإداري ال ذي صَدَرَ عنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبْل 
صُدًورِّهِّ حتى  ولوْ لم يطُلَب منها كلك

. ويكون التزامُها في كلك بأثرٍ رجعيٍ  من تاريخ صُدُورِّهِّ. وهي بذلك 1
 .2كانت عليه وكأن  القرار المعيب لمْ يَصْدُر  ملزمةً بإعادة الأوضاع إلى ما

 والأساس في تقرير التزام الإدارة بتنفيذ مضمون الحكم القاضي بالالغاء بأثرٍ رجعيٍ  يكمن في أن  
جميع القرارات الص ادرة عن الإدارة العموميةتُحوز الط ابع الت نفيذي، وهي تخضع بذلك لمبدأ "الأثر غير 

اوز السلطة"؛ فالأصل أن  جميع القرارات تحوز القو ة التنفيذي ة بمجر د صدورها ما لْم الموقف للطعن بدعوى تج
اً لتنفيذها. ويعني كلك، أن  الط عن بالإلغاء في صح ة القرار الإداري لعيبٍ مَسَّ أحد أركانهِّ  يَضَع القضاء حد 

تَهُ ولا يوُقف تنفيذه، وللإدارة الس لطة التقديرية في  الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه على لا يَمُسُّ صح 
 .3مسؤوليتها أو التريُّث في تنفيذه إلى حين الفصل في دعوى تجاوز الس لطة بقرارٍ نهائي ٍ 

-08من القانون رقم:  833من المادة  الأولىوقَدْ تَمَّ النصُّ على هذا المبدأ ضِّمن أحكامِّ الفقرة 
لا توقف جراءات المدنية والإدارية الجديد؛ حيث جاء بها: "المتضم ن قانون الإ 2008المؤر خ في  09

الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه  ما لم ينص القانون على 
 4."خلاف ذلك

 وعليه، وبمجر د صدُور الحكم القاضي بالإلغاء، يترت بُ على الإدارة مُصدرة القرار محل  الإلغاء أنْ 
ذ الإجراءات القانونية الس ليمة من أجل ضمان الت نفيذ الأمثل لمضمون الحكم بالإلغاء. وعليها بذلك،  تتَّخِّ
أن تسعى إلى مَحْوِّ كل  أثرٍ قانوني ٍ ترت ب عن تنفيذ القرار الإداري محل  الط عن بالإلغاء منذ صُدُوره وحتى  

ثرٍ مُعدمٍ للقرار المعيب، وهذا ما يجعلُهُ، استثناءً، قابلا تاريخ الحكم بالإلغاء. فالحكم بالإلغاء يكون كا أ
للت طبيق بأثرٍ رجعي ٍ 

5. 
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وفي كلك، يرى جانبُ من الفقه المعاصر أن  بطلان القرار الإداري المعيب يرُت ِّبُ بالض رورة بطُلان 
سَتْ عليه يطة ونظيرهاا المرك بة؛ حيث . وفي كلك اختلافٌ بين القرارات البس6جميع القرارات الإدارية ال تي أُس ِّ

تكون الأولى محل  بطلان بصورةٍ منفردة دون أن يسْتـَتْبِّع كلك بطلان القرارات الأخرى. في حين، يفترِّض 
 بطلان القرار الإداري المرك ب إنهاء الآثار القانونية لكاف ة القرارات ال تي يستنِّدُ إليها والت ابعة له بقو ة القانون.

اك الإدارة المطعون ضد ها لالتزامٍ إيجابيٍ  ثانٍ وفي جميع الحالات ، يتطل ب تنفيذ الحكم بالإلغاء اتخ 
بإصدارها قرارٍ ثانٍ يسمح بتنفيذ مضمون وفحوى الحكم القضائي بصورةٍ عملية. ويعُتبر هذا الإجراء 

ا القانون والتنظيمات للإدارة ا لعمومية سعياً وراء إعمال الاستثنائي  من امتيازات الس لطة العامة ال تي يُخوله 
مبدأ الفصل بين الس لطات. وعليه تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار الفصل من الوظيفة في حق  
موظ ف عمومي يترت ب عليه بالض رورة، صدور قرار من الإدارة مُصدرة القرار الأو ل مضمونه إعادة إدماج 

هِّ عن كاف ة الأضرار المادية والمعنوي ة ال تي ألحِّقت به  الش خص حامل الس ند التنفيذي لمنصب عمله مع تعويضِّ
 مُنذُ صُدُور القرار بالفصل ودخولِّهِّ حي ز الن فاك.

اك كاف ة الوسائل المقر رة قانونًا من أجل ضمان التنفيذ الس ليم  وبناءً على كلك، تلتزم الإدارة باتخ 
تعترض المسار العادي للتنفيذ أو تمتنع عنه لأي سببٍ   والقانوني للأحكام الموج هة ضد ها، وليس لها أنْ 

 .7كان
فضلًا عن كلك، يَـقَعُ على الإدارة المعني ة التزامٌ سلبيٌّ بالامتناع عن مباشرة أي  إجراءٍ تنفيذي 
لغى. وإنْ كانت هذه الأخيرة قد باشرت إجراءات التنفيذ، فإنه يتـَوَجَّبُ عليها وَقْفَ 

ُ
لمضمون القرار الم

ُلغى باطِّلٌا قانونًا ومستحق اً الت  
نفيذ فوراً وفي الحال؛ حيث يعُتبر كلُّ إجراءٍ تنفيذيٍ  للقرار الإداري الم

 .8للت عويض
متى ينشأُ الالتزام القانوني على : الإشكال التالي الس ؤال ال ذي يطُرح في هذه الحالة يتمحور حول

 لإداري  هل مِنْ وَقْتِ صُدُورهِِ أمْ مِنْ وَقْتِ إلغائهِِ؟عاتق الإدارة العمومية بالامتناع عن تنفيذ القرار ا
الأصلُ أن ه، تُحوز جميع القرارات الص ادرة عن الإدارة العمومية الط ابع الت نفيذي، وهي تخضع بذلك 
لمبدأ "الأثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطة"؛ فالأصل أن  جميع القرارات تحوز القو ة التنفيذي ة 

اً لتنفيذها. ويعني كلك، أن  الط عن بالإلغاء في صح ة القرار الإداري بمج ر د صدورها ما لْم يَضَع القضاء حد 
تَهُ ولا يوُقف تنفيذه، وللإدارة الس لطة التقديرية في الاستمرار في تنفيذ  لعيبٍ مَسَّ أحد أركانهِّ لا يَمُسُّ صح 

في تنفيذه إلى حين الفصل في دعوى تجاوز الس لطة بقرارٍ القرار المطعون فيه على مسؤوليتها أو التريُّث 
.  نهائيٍ 
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-08من القانون رقم:  833من المادة  الأولىوقَدْ تَمَّ النصُّ على هذا المبدأ ضِّمن أحكامِّ الفقرة 
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ؛ حيث جاء بها: "نون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضم ن قا 09
 ."دارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه  ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالإ

وللإدارة في كلك، أنْ تسعى لتنفيذ مضمون القرار الإداري بشتى  الوسائل والأساليب، ولها في 
وتعتبر سعياً منها للحفاظ على الن ظام العام وتحقيق المصلحة العامة.  للتّنفيذ الجبري المباشركلك أن تلجأ 

هذه الوسيلة من أهم  الامتيازات ال تي تتمتَّعُ بها الس لطة الإدارية في مزاولتها لنشاطها، إكْ تستطيع الإدارة أَنْ 
اَ بشكلٍ مباشرٍ على الأفراد دون أن تلجأ إلى القضاء للحصول منه على إكن بالتنفيذ.  تقومَ بتنفيذ قراراهاِّ

 قي ِّدُها مجموعة من الضوابط القانونية الموضوعية والش كلية.ولها في كلك، س لطة تقديرية نسبيةً تً 
غير أن ه، وتحقيقاً للت وازن الن سبي بين المصلحة العامة ال تي يقتضيها تنفيذ القرار الإداري، من جهة، 

للش خص  والمصالح الخاص ة للأفراد، من جهةٍ أخرى، فقد قُـر ِّرَ استثناءٌ على القاعدة العامة، بموجبه مُنِّحَ الحقُّ 
المتقد ِّم بالط عن بالإلغاء ضد  القرار الإداري في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري شرط تقيُّدِّهِّ بجملةٍ من 

 الش روط والقواعد ال تي يفرضها القانون.
، أعلاه، حينما نص ت على 833من المادة  الثانيةوقد ورَدَ النصُّ على كلك ضمن أحكام الفقرة 

كن للمحكمة الإدارية أن أممُر  بناءً على طلبِ الطّرف المعنّي  بِوقف تنفيذ القرار غير أنهّ يمُ أن ه: "
 ".الإداري

وعليه، ينشأ الالتزام القانوني للإدارة المطعون ضد ها بالامتناع عن تنفيذ القرار الإداري المطعون 
ُقر ر على كلك هو ضد ه من تاريخ صُدُور الحكم القاضي بالإلغاء، وليْسً قَـبْلَ كلك. والاستثن

اء الوحيد الم
حالة قيام الط رف المعني بالقرار بطلب وقف التنفيذ وصُدُور أمر يقضي بذلك. وفيما عدى كلك، لا يترت بُ 

 على الإدارة أي  التزامٍ بالامتناع عن التنفيذ، فالط عن بالإلغاء لا يكون له أي  أثرٍ موقفٍ للتنفيذ.
ماذا لو قامت الإدارة بتنفيذ مضمون القرار الإداري المطعون ضدّه في الأخير، نثُير التساؤل حول: 

 قبل إلغائهِ؟
في هذه الحالة، يعُتبر تصر فها صحيحاً وقانونياً طالما لمَْ يَـقُمْ خصمُها بطلبِّ وقف التنفيذ، حيث نكون هنا 

 أمام فرضيتين:
لغى آثاراً الفرضية الأولى

ُ
قانونية بالن سبة للغير، هنا تلتزم الإدارة  : إكا لم يرُت ِّب إجراء تنفيذ القرار الم

.  بتنفيذ مضمون الحكم بالإلغاء وسحبها للقرار الإداري بأثرٍ رجعيٍ 
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لغى آثاراً امتدَتْ للغير حسن الني ة، هنا يقعُ على الفرضية الثانية
ُ
: إكا رَتَّبَ إجراء تنفيذ القرار الم

بتعويض التزامٌ ثانٍ ئي الحائز لقو ة الشيء المقضي به، وبتنفيذ مضمون الحكم القضا التزامٌ أوّلٌ الإدارة 
 حسن الني ة، ويأتي هنا دور قضاء الت عويض في تقدير قيمة الض رر والحكُم بهِّ. خصمِّها والغير

 : ونمي ز بهذا الخصوص بين:الشّكليات الإجرائية لتنفيذ الحكم بإلغاء القرار الإداري .2
: يقتضي تنفيذُ الحكم الص ادر بالإلغاء أنْ يكون ة بالصيغة التنفيذيةالشّكليات الإجرائية المرتبط.1.2

لتنفيذي ة. ومنه، يلتزم المحضر القضائي بالتأك د من أن  السند ال ذي بحوزتهِّ ممهوراً  حائزاً للقو ةهذا الأخير 
م نسخةٍ تنفيذية له .ومنه، يلتزِّمُ أمين الض بط بمجر د تسجيلِّهِّ للحكم، بتسلي9بالص يغة الت نفيذية الصحيحة

كالت الي:    09-08من القانون رقم:  281طلبِّها. وقد عر ف المشر ع الجزائري ضِّمن أحكام المادة  ردبمج
 النّسخة التّنفيذيةّ هي النّسخة الممهورة بالصّيغة التّنفيذيةّ."

ولمِلُ  تنفيذِهِ.مُتابعةِ توُقًّعُ وتُسلَّمُ من طرف أمين الضبط إلى المسُتفيد مِنَ الحكُمِ الّذي يرغبُ في 
النُّسخة التّنفيذية العبارة التّالية: نُسخة مُطابقة للأصل مُسلّمة للتّنفيذ " وكذا  ختمُ الجهة 

 10".القضائيّة
قدْ مي ز المشر ع الجزائري بين إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الص ادرة أمام القضاء العادي وتلك و 

 داري، حينما اشترطَ أنْ تُمهَْرَ هذه الأخيرة بالص يغة الت نفيذية التالية:ال تي ينطِّقُ بها القضاء الإ

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 باسم الشّعب الجزائري
 وتنتهي بالص يغة الت الية:

"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  تدعو وأممر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 
دي  وكلّ مسؤول إداري آخر  كلٌّ فيما يُخصُهُ  وتدعو وأممر كلّ المحضرين المطلوب إليهم ذلك  البل

 11فيما يتعلّق بالإجراءات المتّبعة ضدّ الخصوم الخواص  أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم  القرار..."
ممهورةً  وتجب الإشارة بهذا الخصوص، أن ه لا تُسل م سوى نُسخةٌ واحدة من الس ند التنفيذي

، وهي الن سخة التنفيذي ة ال تي تُمكنُّ خَصْمَ الإدارة من تنفيذ الحكم القضائي في مواجهتها 12بالص يغة التنفيذي ة
 .13عن طريق اللجوء إلى المحضر القضائي

واستثناءً على كلك، أجاز المشر ع في بعض الحالات القيام بتنفيذ الس ند بالإلغاء دون أن يكون 
وَرَدَ النصُّ ضمن  كلك،. وفي الأوامر الاستعجاليةيغة التنفيذية، ومن هذه الحالات نذكر ممهوراً بالص  
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ا الثانية، النص  على أن ه:  ،09-08من القانون رقم:  303أحكام المادة  "...في حالة في فقرهاِّ
 "هِ الاستعجال القصوى  يأمُر القاضي بالتّنفيذ بموجب النّسخة الأصلية للأمر حتّى قبل تسجيلِ 

يعُل ق البعض على الاختلاف الوارد بين الص يغة الت نفيذية في المواد الإدارية ونظيرهاا في المواد 
 " : مِنْ خِلال المقارنة بيْن الصّيغتين التّنفيذيتين  نََِدُ أنّ كلٌّ منهما متشاشة من حيث الإدارية، بالقوْلِّ

هما أممُرُ بتنفيذِ الأحكامِ القضائيّة  سواء المضمون والهدف  وإن اختلفتْ في الشّكل  ذلك أنّ كلا
أَصَدَرَتْ صدّ الإدارة أو ضدّ أشخاص القانون الخاصّ  وسواء أكانت مقرُونةَ بالجزاء أو كانت غير 
ذلك  إلّا أنهّ من خلال المقارنة بينهما من حيث الصّياغة  فلا شكّ في أنّ تلك الخاصّة بتنفيذ 

 .14"نفيذ الأحكام المدنية  والعكس صحيحٌ الأحكام الإدارية لا تصلُحُ لت

استناداً لكل ِّ ما سَبَقَ، يظهر جلياً الط ابع الإلزامي للصيغة التنفيذية في مضمونها وفي فحواها، فهي 
شرطٌ لازمٌ لاكتساب الحكم القضائي القوة الت نفيذية، وفي غيابها، يكون الس ند دون أي  أثر قانوني. وفي 

يعُدُّ وَضْعُ الصّيغة التنفيذيةّ منْ طَرَفِ لِّسان الدكتور "عبد القادر عدو"، كالت الي: " كات المعنى وَرَدَ على
الموظّف المختص على صورة الحكُم القضائيّ  وتوقيعُهُ وختمُهُ  عملًا شكليّاً لازماً لتحقيق القوّة 

 .15"التنفيذيةّ  وبدونه لا تعُدُّ صورة الحكم سنداً تنفيذياًّ 
هو كلك الإجراء يمكن القول بهذا الخصوص، أن التبليغ : الإجرائية المرتبطة بالتّبليغالشّكليات .2.2

الش كلي  ال ذي ينْصَبُّ على إخبار المعني بالحكم بصدورِّ حُكمٍ قضائيٍ  في مواجهتِّهِّ بصورةٍ رسمي ة وفعلي ة. 
ا إبلاغ المبُلّغ به  بالإجراء تلك العمليّة الشّكلية  الّتي يتمُّ بواسطتهوهو بحسب ما وَصَفَهُ البعض: "

الّذي سوف يقوم به الطّرف الآخر  أو تبليغ الإطراف بإجراءٍ سوف تقوم بهِ المحكمة بأمرٍ من 
القاضي  أو إِخبار الأطراف المعنيّة بالحكُم الصّادر ضِدّهم  ويكُونُ ذلك بمثابة بداية احتساب الآجالِ 

علمِ بما صَدَرَ ضِدّهم  سواء كانوا مجموعة من الأطراف أو طرفٌ ليِيُنيَفَّذَ ذلك الحكُمُ ولإحاطتَِهِم بال
 .16"واحدٌ 

يقصد كالت الي:"    09-08من القانون رقم:  406عر ف المشر ع الجزائري الت بليغ ضمن نص المادة 
هُ المحُضر القضائيّ.  بالتبليغ الرسمي  التبليغ الّذي يتمُّ بموجب محضر يعُِدُّ

 ".الرّسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي  أو أمر أو حكم أو قرار يُمكن أن يتعلق التبليغ
من نص المادة أعلاه، يتمُّ التبليغ الر سمي عن طريق محضر  الرابعةو الثالثةوحسبما وَرَدَ صمن الفقرتين 

قضائي مكل ف قانون بتحرير محضر تبليغ الس ند، بناءً على طلبِّ الش خص المعني أو ممث له القانوني أو 
 .17الاتفاقي، ويكون كلك بعدد الأشخاص المطالب بتبليغهِّم رسمي اً 
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ع الجزائري أن  منْ خصائص إجراء التبليغ وشروط صِّح تِّهِّ أنْ يكون التبليغ ر هذا، وقدْ اعتبـَرَ المش
حُّ متى تمَّ لدى الممث   ل القانوني شخصي اً. وفي الحالِّ ال تي يكون فيها الت بليغ موج هاً لإدارةٍ عامةٍ، فإن ه يَصِّ

 .18للهيئة أو لدى ممث لها الاتفاقي
ما الحكًم لَوْ رَفَضَ المطلوب والس ؤال ال ذي يطُرحُ في هذه الحالة، يندرِّجُ ضمن الإشكالية الت الية: 

 تبليغه تسلُّم محضر التّبليغ أو التوقيع عليه أو في الحال الّتي يستحيل فيها تبليغه؟
 بَ الت مييز بين فرضيتين أساسيتين:للإجابة على التساؤل أعلاه، وَجَ 

: إكا رَفَضَ الش خص المطلوب تبليغه تسل م محضر التبليغ والتوقيع عنه بأي ِّ شكلِّ من الفرضية الأولى
الأشكال. هنا، يتولى  المحضر القضائي القائم بالت بليغ تدوين كلك في محضر تبليغ الس ند، ثم  ترُسَلُ للش خص 

من التبليغ الر سمي برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول. واعتبر الت بليغ في هذه الحالة المطلوب تبليغه نُسخةً 
رسل

ُ
ُدَوًّنِّ على البريد الم

 .19في حُكمِّ الت بليغِّ الش خص وتُحسًبُ الآجال من تاريخِّ الختَْمِّ الم
ً، فإن  القانون أجاز في هذِّهِّ الحالة لالفرضية الثانّية لمًحضر القائم بالتنفيذِّ : إكا استحال التبليغ ماديا 

 .20أنَ يقوم بتبليغِّ أحد أفراد عائلتِّهِّ البالغين وكاملي الأهلية المقيمين في موطنِّهِّ الأصلي أو الموطن المختار
استناداً لكل ما سَبَقْ، نخلُصُ بالقَوْل أنهُ بمجرد ثبُوت التبليغ الرسمي للإدارة المعنيًة بالحكُْم القًاضي  

ه الأخيرة باتخاك كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لفحوى بالإلغاء، تلتزم هد
 ومضمُون الحكم القضائي الموًجًه ضدها.

 
 إجراءات تنفيذِ الأحكام القضائيّة المنُصَبّة على طلََبِ تعويضٍ مِنَ الإدارةِ : ثانيا

للقرار الإداري المعيب وغير المشروع من طلب الإلغاء هو إنهاء الآثار القانونية  نْ إكا كانت الغاية م
خلال محوِّها واعتبار القرار الص ادر كأن لْم يَكُنْ. فإن  الغاية من دعوى التعويض هي في المقامِّ الأو لِّ تعويض 

ا العقدية أو نتيجة خطأ صَدَرَ عنها أو  هده الأخيرةم الإدارة عن ضررٍ لحِّقَ بِّهِّ نتيجة إخلال صْ خَ  بمسؤولياهاِّ
ختصين.عن أ

ُ
 حدِّ أعوانها الم

، والتي تقضي بتسديد المبالغ ة بتنفيذ الأحكام الص ادرة ضد هاتلتزم الإدارة العموميتبعاً لذلك، 
المستحقة عليها لمدينيها نتيجة خطأ صدَرَ منها أو إهمالِّ أو تقصيٍر. وهي في كلك، مُلزمةً بأداء ما عليها 

 من دُيونٍ من كمتها المالية الخاص ة.
أن  تنفيذ أحكام التعويض الص ادرة ضد  الإدارة العمومية قد تَـعْترِّضُهُ عوائق وإشكالات يستحيلُ غير 

ذ الت نفيذ مسارهَُ الط بيعي . ومِّنْ أبرزِّ الإشكالات ال تي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الص ادرة  معها أنْ يت خِّ
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الة التنفيذ بسبب عدم امتلاك الإدارة ضد  شخص من أشخاص القانون العام في مسائل الت عويض، استح
وفي هذه الحالة، تبُاشَرُ إجراءات  المحكوم عليها بالتعويض للأموال ال تي تقُدمها للمحكوم له بالت عويض.

التكليف بالوفاء ضد  الإدارة العمومية؛ حيث يُحر ر محضر التبليغ الر سمي للحكم القضائي استناداً لأحكام 
.كما يُحر ر محضر تكليف بالوفاء 09-08نون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: من قا 416-406المواد 

يجبُ أنْ يشْتَمِل التّكليف بالوفاء  من نفس القانون، وال تي جاء بها: " 613المنصوص عليه في المادة 
   على ما يأتي:21لت طائلِة القابلية للإبطال  فضلًا عن البيانات المعُتادة

لتنفيذ وصفته  شخصاً طبيعيّاً أو معنوياً  وموطِنُهُ الحقيقيّ وموطِنٌ مُُتارٌ لَهُ اسم ولقب طالب ا .1
 في دائرة اختصاص محكمة التّنفيذ؛

 اسم ولقب موطِنْ المنُقَّذِ عليه؛ .2

نَهُ السّند التّنفيذي  خلال أجل أقصاهُ خمسة عشر  .3 تكليف المنُيَفَّذ عليه بالوفاء  بما تضمَّ
 ذَ عليه جبرا؛ً( يوماً  وإلاّ نيُفِّ 15)

 بيانُ المصاريفِ الّتي ييُلْزَمُ شا المنُفّذ عليه؛ .4

 بيانُ مصاريفِ التّنفيذ والأتعاب المسُتحقّة للمُحضرين القضائيّين؛ .5

 ".توقيع وخَتْمِ المحُضر القضائي .6

ليغ في جميع الحالات، تسري على إجراءات تبليغ التكليف بالوفاء، كات الأحكام المقر رة بالن سبة للت ب
-08من القانون رقم:  612الر سمي للس ند الت نفيذي. وقد حد د المشر ع الجزائري ضمن أحكام المادة 

من تاريخ صُدُور الحكم يوماً تسري  (15)آجال التكليف بالوفاء بما لا يتجاوز خمسة عشر ،09
 .22بالت عويض

، تقديم طلََب بإبطال التكليف من نفس القانون 613كما خو ل المشر ع في الفقرة الأخيرة من المادة 
يوماً الت الية لتبليغ التكليف بالوفاء. ( 15) بالوفاء أمام قاضي الاستعجال في مهلةٍ لا تتعد ى خمسة عشر

 يوماً. (15)ويَـلْتَزِّم هذا الأخير، بالفصل في الطلب في مهلةٍ لا تتجاوز خمسة عشر 
بالتعويضِّ التزامٌ بالوفاء بالمبلغ المحكوم به خلال أجل  على كلك، يَـقَعُ على الإدارة المحكومِّ عليها بناءً 

يوماً من تاريخ تبليغها رسمياً عن طريق محضر قضائي بالت كليف بالوفاء، ولها خلال هذه  (15)خمسة عشر 
ُهلة أن تتقد م بطلبٍ أمام قاضي الاستعجال بإبطال الت كليف بالوفاء.

 الم
التكليف بالوفاء قوةً تنفيذي ةً تخو ِّلُ الش خص المدين سُلطة مباشرة  وقد جعل المشر ع الجزائري لمحضر تبليغ

إجراءات الت نفيذ الجبري ضد  الط رف الآخر. كما أَجَاز المشر ع إجراء التنفيذ الجبري بمجر د التبليغ الر سمي 
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وكلك في الحالتين  يوماً، (15)للت كليف بالوفاء دون مراعاة الآجال القانونية للوفاء، والمحد دة بخمسة عشر 
 الت اليتين:

 إكا كان الت نفيذ يتمُّ بموجب أمر استعجالي؛ -

 .23إكا كان الت نفيذ يتمُّ بموجب حكم مشمول بالن فاك المعج ل -

وهنا، نُـؤَي ِّدُ المبر رات ال تي قد مها الدكتور "عبد الرحمان بربارة" بشأن موقف المشرع الجزائري ضمن 
...يسْتمِدُ الاستثناءانِ مُبررّاتهما مِنَ الطاّبع الاستعجالي يعُل ق قائلًا: " أعلاه؛ حيث 614أحكام المادة 

للخصومة وحالة الضّرورة الّتي تقتَضيِ التّنفيذ المعُجّل لتلك الأحكام والأوامر  ومُواجهة الظُّروف 
دة. فأيُّ أمخُرٍ في التّنفيذ الطاّرئة الّتي تتطلّبُ السّرعة في التدخّل لحماية الحقوق والمراكز القانونية المهُدّ 

 سيُؤدّي لا محالة إلى ضرَرٍ يصعُبُ جبرهُُ عيناً في المسُْتقبل لاسيما إذا ما تمَّ التنفيذُ وِفقاً للقواعد العامّة"

وفي الحالات العادية، في حالة عدم التزام الط رف المحكوم عليه بالوفاء بالمبالغ المستحق ة خلال الآجال 
دة، يبُاشر الط رف الآخر إجراءات التنفيذ الجبري بعد حصوله على نُسخةٍ من محضر الامتناع القانونية المحد  

عن التنفيذ. ويحِّقُّ له في هذه الحالة، أنْ يطُالبَ بعريضةٍ مُسب بة ومؤر خة وموق عة منه شخصي اً أو ممِّ نْ يَـنُوبهُُ 
عقارات مدينِّهِّ بقصدِّ ضمانِّ حقوقِّهِّ القائمة؛  قانوناً، باستصدارِّ أمرٍ بالحجز الت حف ظي على منقولات أو

عُهُ مِّنَ التصرُّفِّ فيها  .24حيث يتَِّمُّ وَضْعُ أموال المدين المنقولة والعقارية تحتَ يَدِّ القضاءْ ومَنـْ
أعلاه،  09-08من القانون رقم:  636والإشكال ال ذي يطُرحَُ في هذا المقام، يَطْرَحُهُ نص  المادة 

قائمة الأموال ال تي يُجوزُ الحجز عليها، "الأموال العامة المملوكة للدولة ، أو للجماعات وال تي تستثني من 
عدم الإقليمي ة، أو للمؤس سات العمومية كات الص بغة الإدارية..."؛ فالأموال المملوكة للدولة يحكمها مبدأ "

ن قانون الأملاك المتضم  30-90"، وهو المبدأ المقر ر ضمن القانون رقم: جواز الحجز عليها 
منه، كالت الي: ( 04الرابعة ) ؛ حينما نص ت المادة1426-08،المعد ل بموجب القانون رقم: 25الوطنية

الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرّف فيها ولا للتّقادم ولا للحجز. ويخضع تسييرها لأحكام "
 ة الخاصة.هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعي

الأملاك الوطنية الخاصّة غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصّصة للمؤسسات 
وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التّابعة للأملاك الوطنية الخاصّة  الاقتصادية.العمومية 

 في النصوص التشريعية الأخرى" والتصرّف فيها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة
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من نفس القانون؛ حيث نص ت على  02/ف.66وكلك ما وَرَدَ الت أكيد عليه بموجب أحكام المادة 
 "...وتُسْتَمَدُ القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية ِ اّ يأتي: أن ه:

 جز..."مبادئ عدم قابلية التصرف  وعدم قابلية التقادم  وعدم قابلية الح -

وعليه، يصطدم إجراء تنفيذ الأحكام بالت عويض الص ادرة في مواجهة أحد الأشخاص المعنوية العامة 
المحد دة أعلاه، ونعني بها الدولة، الولاية، البلدية والمؤسسات العمومية كات الط ابع الإداري، مع مبدأ عدم 

ما يفُيد عدم جواز الحجز على الممتلكات المنقولة  قابلية الأموال العمومية للحجز عليها المقر ر قانوناً.وهذا
والعقارية التابعة لإدارة عمومية، أي أن ه يسقطُ حق  المدين في دعوى تعويض عن المطالبة بالحجز على أموال 

ً.الإدارة حجزاً تحفظياً أو حجزاً   تنفيذيا 
خاصّة من خلالها يُمكن للمدين  هل قرّر المشرعّ الجزائري إجراءاتٍ والس ؤال ال ذي يفرِّضُ نفسهُ هنا، 

 استيفاء حقوقه المادية من الإدارة العمومية؟

 دلك ما سوف نحاول الإجابة عليه ضمن المحور الثاني من الدراسة.

 لأحكام الصّادرة ضدّ الإدارةتنفيذ ا ضمانات :المحور الثاني
ارة العمومية على تنفيذ الأحكام الإداري على مبدأ عدم جًوًاز إكراه الإد فقهاء القانونيُجمعُ  يكادُ 

هم في دلك، إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، منْ جهًة، ومبدأ حُسْنُ تالقضائية الموجهة ضدها، وحج
 سًيْر المرفق العُمومي بانتظام واضطراد، من جهة أُخرى.

عْنية فيه مساسٌ بحقُوق الأفراد
َ
رَ أنَ ترك السُلطة التقديرية في يَد الإدارة الم تَعاملين معها؛ فإن   غيـْ

ُ
الم

كانت القاعدة العامة تقضي بعد جواز مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة شخص منْ أشخَاص 
القانون العام، إلا أنَ المشرع الجزائري، تحقيقاً للتوازن المطلُوب بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، قدْ 

ضد الإدارة بمجموعة من الضمانات العملية والحلُُول الكفيلة بتنفيذ  أَحَاطَ تنفيذ الأحكام القضائية الموجهة
تعاملين مع الإدارة العمومية. 

ُ
 هده الأخيرة وحماية مصالح الم

ويُمكنُ عمُوماً تصنيف الضمانات المقررة قانوناً لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة 
 منها ضمن الفقرات البحثية التالية:ضدها إلى ثلاث فئات أساسية، نتناول كل 

 الأحكام الهادفة إلى تنفيذ مضمون الحكم القضائي: أولا
، قفزة نوعية في مجال توسيع سلطات 09-08 مث ل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 

ريخ، لم يكن من الت االقاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام الموج هة ضد  الإدارة؛ حيث أن ه وقبل هذا 
اك التدابير ال لازمة لتنفيذ  سلطة القاضي أنْ يتدخ ل بتوجيه أوامر للإدارة المحكوم ضد ها وحملها على اتخ 
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 978 . وهو الإجراء ال ذي تبن اه المشر ع الجزائري بموجب أحكام المادتينمضمون الحكم الص ادر ضد ها
" عندما يتطلّب الأمر أو الحكم أو  ا، كالت الي:وال لتان جاء نص هم  09-08 من القانون رقم: 979و

أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية  مالقرار  إلزا
الإدارية باتّخاذ تدابير تنفيذ معيّنة  أممر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك  في نفس الحكم 

وب مع لديد أجل للتنفيذ  عند الاقتضاء" " عندما يتطلّب الأمر أو الحكم القضائي  بالتدبير المطل
أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية  مأو القرار   إلزا

السّابقة  أممر الإدارية باتّخاذ تدابير تنفيذ معيّنة  لْم يّسْبّق أنْ أّمّرّتْ شا بسبب عدم طلبها في الخصُومة 
 الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك  بإصدار قرار إداري جديد في أجل مُحدّد".

أعلاه، منإبداء الملاحظات 979و 978وتسمحُ قراءة متأني ة للأحكام ال تي تضمنتها المادتين
 الت الية:

لاختصاص القضاء تسري أحكام المادتين أعلاه، على الأشخاص المعنوية العامة ال تي تخضع  -
المحاكم مجلس الدولة و الأشخاص المعنوية العامة التي تدخل ضمن اختصاص الإداري، ونعني بها:

الولاية والمصالح الدولة، من نفس القانون، وهي:  801و 800الإدارية طبقاً لأحكام المادتين 
ى للبلدية، المؤسسات غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الإدارية الأخر 

. فضلًا عن جميع الهيئات ال تي تخضع منازعاهاا لاختصاص العمومية المحلية كات الص بغة الإدارية
 الهيئات القضائية الإدارية.

اك أي  من التدابير  - لا يجوز للهيئة الإدارية الفاصلة في الموضوع أن تأمر الإدارة المحكوم ضد ها باتخ 
لحكم القضائي الموج ه ضد ها ما لم يطُلب منها كلك من طرف المدعي الهادفة لتنفيذ مضمون ا

 أثناء سير الخصومة أو بعد صدور الحكم وثبوت استحالة تنفيذه.

اك تدابير تنفيذية معي نة يكون من طرف المدعي شخصي اً، وتسري عليه  - تقديم طلب صدور أمر باتخ 
يتعل ق بشروط قبول الدعوى وصحت ها، هو نفس الأحكام ال تي تسري على الطلبات الأصلية فيما 

إجراء غير إلزامي يُمكن للمد عي الت مسك به كما يُمكنه الت نازل عنه. وفي جميع الحالات لا يُمكن 
 للقاضي توجيه الأمر من تلقاء نفسها.
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يجوز للمد عي تقديم الط لب في عريضة افتتاح الدعوى الأصلية أو أثناء سيرها، ويلتزم القاضي هنا  -
لائم، ويكون كلك 

ُ
اك التدبير التنفيذي الم بتوجيه أمر إلزامي للإدارة المنطوق بالحكم ضد ها باتخ 

 بموجب نفس الحكم الفاصل في دعوى الموضوع.

كما يمكن للمد عي، إن أغفل عن تقديم طلبه أثناء سير الد عوى، القيام بذلك بموجب طلب  -
اصلة في دعوى الموضوع. وما على هذه الأخيرة إلا  منفصل، أمام نفس الجهة القضائية الإدارية الف

اك التدابير التنفيذية الإلزامية  .27أن تُصدر قراراً جديداً ممهوراً بالص يغة الت نفيذي ة للأمر باتخ 

وتجب الإشارة في الختام إلى أن ه لا يجوز لحامل الس ند التنفيذي الص ادر ضد  الإدارة تقديم طلب 
اك تدابير تنفيذ محد دة إلا مر ة واحدة فقط. وهو في جميع الحالات يحوز القوة إصدار أمر قضائي باتخ  

 التنفيذية ولا يقبل أي  وجه من أوجه الط عن فيه.

 الأحكام الهادفة إلى الحصول على تعويض عن الضرر: ثانيا
ى منقولات قر ر المشر ع الجزائري تداركاً للث غرات ال تي يطرحها إعمال مبدأ عدم جواز الحجز عل 

وعقارات الأشخاص المعنوية العامة وتحقيقا للاستمرارية والدوام في تسيير المرافق العمومية، جملة من 
الإجراءات الخاص ة والاستثنائية التي يلجأ إليها المستفيد من الحكم القضائي الصادر ضد  الإدارة لتحصيل 

خطأ أو إهمال من الإدارة العمومية. وتتجس د  ديونه أو تعويض ما لحقهُ من ضر ر مادي  أو معنوي  بسبب
 أهم هذه الإجراءات في الآليتين التاليتين:

: قُـر ر هذا الإجراء بموجب أحكام القانون إجراء لصيل المبالغ المسُتحقّة من الخزينة العمومية .1
ال ذي يُحد د الأحكام الخاص ة بتنفيذ بعض أحكام القضاء 02-91رقم: 

ائيٌّ . وهو إجراءٌ استثن28
لا ينطبق إلا في الحالة التي ي ـق عُ فيها إشكالٌ في تنفيذ حكم قضائي منطوُقٌ به ضد  شخص من 

من القانون  الخامسةوالأولىأشخاص القانون العام، وكلك ما نص ت عليه صراحة أحكام المادتين
العمومية يُمكن للجماعات المحليّة والمؤُسّسات حيث جاء بهما، على الت والي: " ؛02-91رقم: 

والمسُتفيدة من أحكام القضاء الصّادرة في النّزاعات الواقعة بينها ذات الطاّبع الإداري 
لَغ الإدانات لدى الخزينة العمومية بالشّروط  والمتُضمّنة إدانات مالية  أن لصُلَ على مَبيْ

يُ "، " من هذا القانون 4و3و2المحدّدة في المواد  ون لدى الخزينة يُمكن أنْ يَحصُل على مبلغ الدُّ
وما يتبعُها  المتُقاضُون المسُتفيدُون من أحكام القضاء  6العُمومية وبالشُّرُوط المحُدّدة بالمادة 

 ".الّتي تتضمّن إدانة الدولة والجماعات المحليّة والمؤُسّسات العمومية ذات الطاّبع الإداري
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ل هذا الإجراء يكون استثناءً بالنسبة سالفتي الذ كر، يمكن إعما 05و 01استنادا  لأحكام المادتين 
. ويَسْتوي 29للأحكام القضائية الصادرة ضد  الدولة أو جماعاهاا الإقليمية والمرفقية كات الط ابع الإداري

ستفيد من الإجراء شخصاً من أشخاص القانون العام أو القانون 
ُ
في كلك، أن يكون الش خص الم

 .30اً أو شخصاً معنويا ً الخاص، والحد  سواء إن كان شخصاً طبيعي  
ستحقة لدى شخص من أشخاص  

ُ
ويمكن تلخيص الإجراءات الخاصة بطلب تحصيل الديون الم
 :31القانون العام على مستوى الخزينة العمومية للدولة، في الن قاط الت الية

إيداع عريضة مكتوبة بمثابة طلب خطي موج ه إلى الأمين العام للخزينة العمومية من الش خص  -
مل الس ند التنفيذي مُبديًا من خلاله رغبته في استيفاء ديونه من الإدارة العمومية المحكوم حا

 ضد ها؛

 تقديم الن سخة التنفيذية للحكم القضائي؛ -

السندات الدالة على استنفاك المساعي الودية لتنفيذ الحكم، ويتعلق الأمر بمحضر التكليف بالوفاء،  -
ر الامتناع عن التنفيذ التي تثُبت استحالة التنفيذ بالطريق محضر تبليغ التكليف بالوفاء ومحض

و ل خصم الإدارة طلب استيفاء حق ه من الخزينة العمومية للولاية؛  العادي وتخ 

يتولى الأمين العام للخزينة العمومية إحالة نسخة من الملف إلى النائب العام المختص  إقليمي اً  -
وكلك بقصد التأكد من صحة الملف والوثائق المقد مة من طرف والإدارة العمومية المعني ة بالحكم، 

 خصم الإدارة العمومية؛

قيام الأمين العام لخزينة الولاية بالأمر بالسحب من حسابات الش خص المعنوي المحكوم ضد ه  -
ستفيد من الحكم القضائي. 

ُ
 وتحويلها لصالح الش خص الم

-08من القانون رقم:  980ر ضمن أحكام المادة : وهي الإجراء المقر  إجراء الغرامة التهديدية .2
يُجوزُ للجهة المتضم ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. حيث نص ت على أن ه:"  09

أعلاه  أن  979و 978القضائية الإدارية  المطلوب منها اتّخاذ أمر بالتّنفيذ وفقاً للمادتيْن 
 ".ن مفعولهاأممُر بغرامة تهديدية مع لديد تاريخ سريا

ُتوخ ى من وراء تقرير هذا الإجراء الاستثنائي؛ حيث أن ه في تأسيساً على كلك، يظهر جلي اً، 
الهدف الم

اك تدابير تنفيذي ة معي نة خلال آجال محد دة لأحد  ختص  أمرا  باتخ 
ُ
الحال ال تي يوُج ه فيها القاضي الإداري الم

اكه للت دابير أشخاص القانون العام، ولْم يلتزم هذا الأخ ير بتنفيذ مضمون الأمر القضائي الموج ه له باتخ 
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المطلوبة أو الحال الذي لم تُحد د فيه تدابير تنفيذ معي نة تت خذُها الإدارة وامتنعت هذه الأخيرة عن التنفيذ، 
 فإن ه يكون للقاضي أن يأمر بتوقيع غرامة هاديدي ة ضد  الإدارة التي امتنعت عن التنفيذ.

الغرامة التهديدية هي أحد الوسائل التي يُمكن أن يلجأ لها ها جانب من الفقه، كالت الي: " يعر ف 
الشّخص لاستنفاذ دينه من الإدارة أو للضغط عليها  ميث يفرضها القاضي على الإدارة بعد لجوء 

  .32"الشّخص صاحب الحقّ الحائز لقوّة الشّيء المقضي فيه
 ءات العامة للغرامة التهديدية في النقاط الت الية:ويُمكن تحديد الخصائص والإجرا 

لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية إلا في حالة صدور حكم في الموضوع ضد  الإدارة العمومية  -
اك التدبير الت نفيذي الطلوب منها؛  وامتناع هذه الأخير عن تنفيذه أو عن اتخ 

مة التهديدية أو عدم الأمر بها مع التقي د بطلبات للقاضي الس لطة التقديرية الكاملة في الأمر بالغرا -
المدعي في الدعوى، وله بذلك مطلق الس لطة في تقدير قيمتها وفي تحديد آجال الوفاء بها. ولا 

 يجوز له بأي حال من الأحوال الأمر بها من تلقاء نفسه؛

نون العام في الغرامة التهديدية سلاح كو حدين: فهي وسيلة ردعي ة تفُرض على أشخاص القا -
غياب إجراء الحجز. وهي في الوقت كاته وسيلة تنفيذية تحمل الإدارة على الاستعجال في تنفيذ 
د د بالفترة  الحكم الص ادر ضد ها في أقرب الآجال خوفاً من تضاعف قيمة الغرامة المالية ال تي تح 

 الزمنية وتتضاعف قيمتها عن كل  فترة تأخير؛

تقلة عن تعويض الض رر. ويمكن للهيئة القضائية الفاصلة في الموضوع أو في تكون الغرامة المالية مس -
 .33دعوى الاستعجال الأمر بها أو تخفيضها أو حتى  إلغاؤها عند الض رورة

يمكن للجهة القضائية الآمرة بالغرامة المالية أن تقُر ر عدم دفع جزء منها للمدعي، وكلك في الحال  -
بكثير قيمة الضر ر. ولها في كلك أن تأمر بتحويل الجزء المتبقي على الي  تفوق فيه قيمة الغرامة 
 ؛34حسابات الخزينة العمومية

أخيراً، للهيئة القضائية الإدارية، في حالة عدم التنفيذ الكل ي أو الجزئي أو في حالة التأخير في  -
 .35التنفيذ أن تقوم بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها

 لهادفة إلى توقيع عقوبات جزائيةالأحكام ا: ثالثا

تكريساً للمبدأ الدستوري القاضي بالتزام كل جهاز من أجهزة الدولة بتنفيذ مضمون الأحكام 
شرع الجزائري بتوفير حماية خاصة بالقائمين بالتنفيذ وبإجراءات التنفيذ، بحد القضائية واحترامها

ُ
، عَنَي الم
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ير جميع أشكال التزوير أو التحايل على القانون وكل  فعل من كاهاا. تأسيساً على كلك، جرَمَ هذا الأخ
شأنه المساس بسلامة وكرامة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام القضاء. ومَثَـلَتْ النُصُوص القانونية التي 

لقائم أوَْرَدَها المشر ع الجزائري بشأن تجريم كل خرق أو تحايل في تنفيذ السندات التنفيذية أو التعدي على ا
 بذلك، قيمةً مُضَافةً لضمان التنفيذ الس ليم والفعلي . ونُميز بهذا الخصوص بين فئتـَيْن من الأحكام العقابية:

: قرَرَ المشرع الجزائري في العديد من المناسبات أحكاماً خاص ة الأحكام المتعلقة مماية القائمين بالتنفيذ.1
 اف على إجراءات تنفيذ الأحكام والس ندات. وفي كلك نذكُرُ:بحماية الموظ فين المؤه لين قانوناً بالإشر 

 من قانون العقوبات 144نَصُّ المادة: وفي كلك، وَرَدَ جريمة إهانة موظّف أثناء أْمديته لمهََامه
دج  1.000بالحبس من شهرين إلى سنيتين وبغرامة من  بُ عاقَ يُ على أن ه: ")المعد ل( الجزائري 

هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا  دج أو بإحدى500.000إلى  
عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو 
تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أمدية وظائفهم أو بمناسبة 

 ."أو باعتبارهم أو بالاحتام الواجب لسلطتهم أمديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم

نطَويةَ على 
ُ
استناداً لأحكام المادة أعلاه، يُسْتَشَفُ بأن  المشر ع الجزائري قد كيَّفَ الأفعال الم

هَا بالحبَْس والغرامة المالية. ويتَجَسَّدُ الرُّكْنُ المادي لهذه  إهانة موظ ف عمومي بكَوْنها جُنحةً مُعاقبٌ عليـْ
يمة بصُدُور فعل أو قَـوْل عن المتـَّه م عن طريق الإشارة أو الكتابة أو الر سم فيه مساسٌ بكرامة وشَرَف الجر 

كلَّف من الدولة. في حين، لم يعُاقب المشر ع على الش رُوع في الجريمة واعتبرها جريمةً 
ُ
واعتبار الموظ ف الم

ُجر م عليه.
 تامةً ومحقَّقَةً باكتمال السلوك الم

أعلاه، في حال قيام الس لوك المادي للجريمة، ونَـعْني  144ع الحالات، تسري أحكام المادة وفي جمي
ُوظ ف بتأديةَ مهامه أو بمنُاسبة تأديتها، أما إكا و ق ع  الفعل كاتهُُ خارج أوقات العمل 

به الإهانةَ، أثناء قيام الم
لق باب المتابعة الجزائية بناءً على أحكام المادة الر سمية، فإن  المسؤولية الجزائية تنتفي في هذه الحالة، ويغُ

144. 
فقدْ اعْتـَبـَرَ المشر ع الفعل الواقع على موظ ف عمومي ظرفاً مشَدداً للعقوبة بحد  كاته، بدليل أن  

 على أيام( 10) عشرة من بالحبس يعاقبمن قانون العقوبات، تنصُّ على أن ه:"  440أحكام المادة 
 كلّ  العقوبتين هاتين بإحدى أو. ج.د 1.000 إلى 100 من وبغرامة الأكثر على شهرين إلى الأقل
 لنفس أشياء أيةّ بإرسال أو العلني غير الرّسم أو الكتابة أو التهديد أو الإشارة أو بالقول أهان من

 ".شا قيامه بمناسبة أو وظيفته بأعباء قيامه أثناء عمومية خدمة بأعباء مكلفا مواطنا الغرض
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ُكل فين يَـعْني ك
واطنين الم

ُ
لك، أن  العقوبة تُخف فُ في حالة ما إكا كان فعل الإهانة مُوج هاً لأحد الم

ُجر م قد تغَيـَّرَ هو كذلك من جنحة إلى مخافة 
بأعباء حدمة عمومية، بدليل أن  التكييف القانوني للسُّلُوك الم

 .ج.د 1.000 إلى 100 غرامةمنأيامعلىالأقلإلىشهرينعلىالأكثروب( 10) بالحبسمنعشرةمعاقب عليها 
ُجر م عليه أثناء تأدية المواطن المكل ف من 

واشترط المشر ع في هذا الش أن أيضاً، أنْ يَـقَعَ الفعل  الم
تهم وانتفاء التكييف القانوني الوارد بنص المادة 

ُ
، في 440الدولة بمهامه، بما يفُيد سُقُوط المسؤولية على الم

 .36هُ خارج أوقات العملحال وُقُوع السُّلُوك كاتُ 
بالوصف القانوني الذّي يأخُذُهُ فعل الإهانة على والس ؤال ال ذي يمكن إثارتهُُ بهذا الُخصُوص يتعل ق 

القائم بتنفيذ الأحكام القضائية  ونعني به المحضر القضائي  هل تعُتبر الإهانة هنا  جنحةً معاقباً عليها 
 ؟440اقبٌ عليها استناداً لأحكام المادة أم مُالفةً مع 144طبقاً لأحكام المادة 

من قانون  610، بعد استقراء نص  المادة وتَصْعُبُ الإجابة على هذا التساؤل، بالخصُوص 
إذا تعَرَّضَ الضَّابط العُمُومي المكَُلّف بالتّنفيذ إلى  ، على أن ه: "09-08الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 

  وَجَبَ عَلَيْه لريرُ محضر ييُبيَيّنُ فيه مُناسَبَة أدَاء مُهمَّته  والتّاريخ والسّاعة إهانة أثناءَ أَدَاء وظيفَته
ومكان المهُمّة  ونيَوْع الإهانة والألَفاظ الصّادرة ضدّه  وأَسماء وأَلْقاب الَأطْراف والشُّهُود الحاضرين 

 .أَثناء الواقعة
 ".ن العقوباتوتيُتيَّبَعْ في هذا الشّأن الأحكام المقُرّرة في قانو 

من قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي،  19وهو الحكمُ كاتهُُ ال ذي قَضَتْ به أحكام المادة 
، حينَمَا نصَّتْ على أن ه يعُاقبُ على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة 200637لسنة  03-06رقم:

هل ا في قانون العقوبات. ومنه، على المحضر القضائي خلال تأدية مهامه طبقاً للأحكام المنصُوص عليه
من قانون  144يعُتبر المحضر القضائي موظف عمومي لإهانته تدخل في نطاق أحكام المادة 

 من نفس القانون؟ 440العقوبات  أم أنهّ مواطن مكلّف بأعباء عامة إهانته تخضع لحكُم المادة 
مهنة المحضر القضائي، وبالضبط الإجابة على التساؤل أعلاه، تقتضي من ا الإحالة لأحكام تنظيم 

مفوّض من طرف السّلطة  ضابطٌ عموميالمحضر القضائي منه، وال تي تنصُّ بأن : "  الرابعةلأحكام المادة 
. استناداً للوصف القانوني 38"العمومية  يتولّى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاصّ ولت مسؤوليته...

 148و 144أعلاه، تسري على هذا الأخير أحكام المادتين  04لمهنة المحضر القضائي الوارد ضمن المادة 
 .39مواطناً مكلّفاً بأداء أعباء عامّةوليس  ضابطاً عموميامن قانون العقوبات باعتباره 
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  من قانون 148نَصُّ المادة: وفي كلك، وَرَدَ موظّف أثناء أْمديته لمهََامه التّعدي علىجريمة
 من كل سنوات خمس إلى سنتين من بالحبس يعاقبأن ه: "على )المعد ل( العقوبات الجزائري 

 العمومية القوة رجال أو القواد أو الموظفين أحد أو القضاة أحد على القوة أو بالعنف يتعدى
 ."مباشرتها بمناسبة أو وظائفهم أعمال مباشرة في العموميين الضباط أو

ي أثناء تأديتَه لمهامه أو بمنَُاسَبَة تأديتها فعل التـ عَد ي بالقو ة أو العُنْف على موظ ف عموميَأخُذُ 
ُجر م عليْه.

هنا لْم يعاقب  بدَوْره التكييف القانوني لجنحة مع التشديد في العُقُوبة تَـبَعاً لخطوُرة الفعل الم
ُحق قة م

ن وراء السُّلُوك المشر ع الجزائري على الشُّرُوع في الجريمة واعتبرها جريمةً تام ةً. كما أن ه ي ـعْت د بالنتيجة الم
ستخدمة في كلك كظرف للتشديد، وفي كلك إحالة للأحكام العامة المقر رة في قانون 

ُ
الإجرامي والوسائل الم

 . 40العقوبات

وفي جميع الحالات، تباشر إجراءات المتابعة الجزائية بعد قيام الضابط العمومي القائم على التنفيذ  
ُهم ة، ونَـوْع الإهانة إلزامياً: بتحرير محضر عن كلك، يتضمن 

مُناسَبَة أدَاء مُهمَّته، والت اريخ والس اعة ومكان الم
والألَفاظ الص ادرة ضد ه، وأَسماء وألَْقاب الَأطْراف والشُّهُود الحاضرين أثَناء الواقعة، وهذا ما ق ض تْ به 

 .41المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة 03-06من القانون رقم:  19أحكام المادة 
نصب ة على المساس بصحة إجراء التنفيذحكام المتعلقة الأ.2

ُ
: جر م المشرع الجزائري كذلك، كافة الأفعال الم

بسلامة وصحة إجراءات تنفيذ الس ندات التنفيذية وعرقلته، ونذكُر مم ا وَرَدَ من أحكام في هذا الشأن، على 
من  مكرّر 138ص ت المادة ؛ حيث نجريمة منع والامتناع عن تنفيذ حكم قضائيسبيل الاستدلال، 

كلّ موظّف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ قانون العقوبات الجزائري )المعد ل(، كالت الي: "
( أشهر إلى 06حكم قضائي أو امتنع أو اعتض أو عرقل عمداً تنفيذهُ يعُاقب بالسّجن من ستة )

 د.ج.". 50.000إلى  5000( سنوات وبغرامة من 03ثلاث )

على كلك يكُيُف كل   منع أو امتناع عن تنفيذ حكم قضائي باعتباره جنحة معاقب عليها  بناءً 
ُحد دة ضمن المادة 

 مكرّر138قانوناً. وتتحق ق أركان الجريمة بارتكاب موظف عمومي لأحد السُّلوكات الم
تيجة وجود قوة قاهرة . أما الش روع في القيام بالفعل أو وُقُوعه ن42أعلاه، عمداً وبقصد إحداث أثر قانوني

حالت دون إمكانية التنفيذ، يَـنْفي و صْف الجريمة على القائم بها ويُسقط باب المتابعة الجزائية، مع حق  
تضر ر قائماً.

ُ
 الط رف الم
: في ختام هذه الدراسة المنصبة على بيان إشكالات تنفيذ الأحكام المنطوق بها في مواجهة خاتمة 

تمكننا من التأكيد انات المقر رة قانونا  لتسويتها وحماية حقوق المتعاملين مع الإدارة، الإدارة العمومية والض م
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اه إرادة المشر ع الجزائري يوماً بعد يوم إلى إعادة التوازن في العلاقات القائمة بين السلطة العامة، من  على اتج 
ل حمل هذه الأخيرة وإلزامها بتنفيذ جهة، والمصالح والحقوق الخاصة للأفراد المتعاملين معها. وكلك من خلا

اك كافة التدابير  خصمها من حقوقه المقر رة بتمكين  الكفيلةالأحكام الموج هة ضد ها واحترامها والالتزام باتخ 
 قانوناً.

وفي هذا المسار، مث ل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قيمة  مضافة  تلافى من خلاله المشر ع  
؛ فالقاعدة القاضية بعدم جواز الحجز على الث غرات التي لطالما كانت سبباً لإشكالات في التنفيذ العديد من

ممتلكات الإدارة العامة، مث لت في الحقيقة سلاحاً كو حدين، لطالما استخدمته الإدارات العمومية من أجل 
ى من الناحية العملية إلى كتلة من تبرير امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الموج هة ضد ها، وكلك ما أد  

الملفات العالقة بسبب إشكال في التنفيذ بين المواطن الضعيف والسلطات العمومية المتعس فة في استعمال 
 حق ها.

وفي الحقيقة، تحق قت قفزة نوعي ة من خلال الحلول البديلة عن إجراء الحجز المقر ر في المواد المدنية  
ها مك ن المشر ع الجزائري حامل الس ند التنفيذ وخصم الإدارة من استصدار أمر قضائي والإدارية، والتي بموجب

اك التدابير التنفيذية التي يقٌررها القاضي الإداري بصورة إلزامية وتحت  يلُزم الإدارة المحكوم ضد ها على اتخ 
 طائلة الحكم بغرامة هاديدية بناءً على طلب المدعي حامل الس ند التنفيذي.

اك تدابير تنفيذية و   حسنا فعل المشر ع الجزائري عندما خو ل لخصم الإدارة تقديم طلب الأمر باتخ 
، بعد صدور الحكم. كما يؤُثر على المشر ع الص ياغة  معينة عند افتتاح الدعوى، أثناء سير الخصومة، وحتى 

نفيذي الملائم وآجاله، وكذا، المرنة التي اعتمدها في تحديد سلطة القاضي الإداري في تقرير التدبير الت
 سلطته الواسعة في تحديد قيمة الغرامة التهديدية وآجالها وإجراءات تصفيتها.

وكل لت مساعي المشر ع الجزائري للحد  من نفوك وسلطة الإدارة العامة وتعسفها في تنفيذ الأحكام  
الصادرة ضد  أحد أشخاص  الصادرة ضد ها بتجريمه لكل منع أو امتناع عن تنفيض الأحكام القضائية

 القانون العام، مع التأكيد على كلك ضمن أحكام الدستور.
 :الهوامش

 
                                                           

اك 1 مجموعة من بمجر د صدور الحكم بالإلغاء في مواجهة الإدارة مصدرة القرار الإداري محل  الط عن، يقعُ على هذه الأخيرة التزامٌ قانونيٌّ باتخ 
لغى من جهة، وكذا، إنهاء الآ

ُ
ابير الإيجابية الر امية إلى إزالة الآثار القانونية للقرار الم ثار القانونية لجميع الأعمال الفانونية ال تي يسْتَنِّدُ عليها في التد 

 قيامِّهِّ.
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، دار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصّادرة ضدّها )دراسة في القانون الإداري والجنائي الجزائري(أنظر: حسينة شيرون، 
 .35، ص.2010الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

بالقول، كالت الي: " عندما ينطِّقُ قاضي تجاوز الس لطة في المواد  (André De Laubadère)عن الأستاك "أندري دولوبادير وفي كلك، وَرَدَ  2
ُنف ذ، يكون الإبطال بطبيعتِّهِّ رجعي اً، ويعُتبـَرُ القرار وكأن ه لْم يُجد أبداً، ويجبُ هنا 

القانوني ال ذي أنْ يتمَّ محو الأثر الإدارية بإِِّّبطال القرار الإداري الم
 تول د عنه".أنظر:

A .De Laubadère, Traité de droit administratif, T.01, 14
ème

 édition, éditions L.G.D.J., Paris, 1996, p.592. 
سعياً  ي المباشرللتّنفيذ الجبر وللإدارة في كلك، أنْ تسعى في تنفيذ مضمون القرار الإداري بشتى  الوسائل والأساليب، ولها في كلك أن تلجأ  3

ة في مزاولتها منها للحفاظ على الن ظام العام وتحقيق المصلحة العامة. وتعتبر هذه الوسيلة من أهم  الامتيازات ال تي تتمتَّعُ بها الس لطة الإداري
اَ بشكلٍ مباشرٍ على الأفراد دون أن تلجأ إلى ال قضاء للحصول منه على إكن بالتنفيذ. ولها لنشاطها، إكْ تستطيع الإدارة أنَْ تقومَ بتنفيذ قراراهاِّ

 في كلك، س لطة تقديرية نسبيةً تقًي ِّدُها مجموعة من الضوابط القانونية الموضوعية والش كلية. 
الصادر  21)ج.ر.ج.ج. رقم:  قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضم ن  2008فيفري  25المؤر خ بتاريخ:  09-08قانون رقم:  4

 (. 2008أفريل  23بتاريخ 
، (Rodière) وكلك مم ا وَرَدَ ضمن أحكام القضاء الفرنسي؛ حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي في حُكمه الصادر في قضي ة الس يد "روديار" 5

من  (Rodière) روديار"»السي د ، وال ذي يقضي بإلغاء جدول الترقيات الص ادر لحساب زملاء 1925ديسمبر من العام  26الصادر بتاريخ 
، وكأن كلك الجدول لم  يكن. دونه. وأن ه يترتب عن كلك، التزام الإدارة بإعادة ترتيب المسار الوظيفي  لكل  الموظفين المعنيين بأثرٍ رجعيٍ 

من: أسماء العقون،  ورقلة، السنة ، مذكرة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم الس ياسية، جامعة تنفيذ الأحكام القضائية ضدّ الإدارةوَرَدَ ضِّ
 . 21، ص.2013-2012الجامعية: 

 .350، ص.1995، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة )ج.م.ع.(، القضاء الإداريماجد راغب الحلو،  6
م استقلال القضاء وسيادته وهيبة أحكامه لا تكون إلا بتنفيذ الأحكايقول في كات المعنى الأستاك " محمد الجذلاني" في أحد منشوراته: " 7

إن تعطيل هذه الحقوق يفضي إلى انتشار الفساد  ويضطر أصحاب الحقوق .القضائية النهائية فور صدورها دون أي تعطيل ولا  اطلة
 والرضوخ للمساومة من بعض ضعاف النفوس حتى يتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم". –غير المشروعة  –إلى سلوك المسالك 

، 2016فيفري  13(، مقال منشور في جريدة الرياض، بتاريخ: عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري؟من المسؤول أنظر: محمد الجذلاني، )
 ، موقع الانترنيت: 17400العدد: 

http://www.alriyadh.com/1128282 
 26أنظر: أسماء العقون، مرجع سابق، ص. 8
"...نُُيِّز هنا "؛ حيث يقول: السّند الممهور بالصّيغة التّنفيذيةّ" و"السّند التنفيذيلدكتور "عبد الرحمان بربارة" بين "يُمي ِّزُ بهذا الخصوص، ا 9

من ق إ م إ حدّدت حصراً قائمة بالسّندات التنفيذيةّ ...غير  600بين السّند التنفيذي وبين السّند الممهور بالصّيغة التنفيذي  فالمادة 
عني بأنّ كلّ السّندات يجب إخضاعه لوجوب توفّر النّسخة التنفيذية. ذلك أنّ الشّرط يخصّ بعض السّندات الصّادرة عن أنّ ذلك لا ي

ة الجهات القضائية أو العقود التوثيقية وهي السّندات الغالبة أثناء التنفيذ كأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية وقرارات المحكم
زام بالتنفيذ وأحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة والعقود التوثيقيّة المتعلّقة بالإيجارات التّجارية والسّكنية العليا المتضمّنة الت

 المحدّدة المدة  وعقود القرض والعارية والهبِة والوَقف والبيع والرّهن والوديعة.
كون  هورة بالصّيغة التّنفيذية  إنُّا يتِمُّ تنفيذُ المنطوُقِ بمُجرّد في المقُابل  لا يشتط المشرعّ في بعض السّندات التنفيذية أن ت 

تنفيذُها صُدورها  ونقصُدُ شا الأوامر الاستعجالية الّتي تيُنيَفّذ بموجب المسُودّة والأوامر على العرائض. كما أنّ الشيكات والسّفاتج يتمُّ 
 اً لأحكام القانون التجاري".جبراً بعد التّبليغ الرّسمي للاحتجاج إلى المدين طِبق

-136، ص ص.2009، الط بعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر، طرق التّنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيةأنظر: عبد الرحمان بربارة، 
137. 

، الط بعة الأولى، المدنية والجزائية طرق التّنفيذ من الناحيتينأنظر: عبد الرحمان بربارة، النّسخة التنفيذية   للمزيد من التفاصيل بشأن: 10
 .140-137، ص ص. 2009منشورات بغدادي، الجزائر، 

وبناءً على "، بالصيغة الآتية:09-08ون رقم: من القان 601في حين تنتهي الس ندات التنفيذية في المواد المدنية، طبقاً لما وَرَدَ بنص المادة  11

http://www.alriyadh.com/1128282
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وضباط هذا الحكم  القرار...  وعلى النّواب العامّين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مَدّ يَدِ المساعدة الّلازمة لتنفيذه  وعلى جميع قادة 
 "زمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء  إذا طلُِبَ إليهم ذلك بصفة قانونيةالقوة العمومية تقديم المساعدة الّلا

، لا تُسل م الن سخة التنفيذية الموقعِّ عليها من طرف رئيس أمناء الض بط أو الض ابط 09-08من القانون رقم:  602طِّبقاً لأحكام المادة  12
، والحامِّلة لعبارة " نسخة تنفيذي ة مطابقة للأصل"، و   الحاملة لختمِّ الجهة الر سمية ال تي أصدرهاا، إلا  للمستفيد شخصيا أو وكيلِّهِّ القانوني.العمومي 

، على أن ه بإمكانِّ الش خص ال ذي أضاع النسخة التنفيذية للحكم، أن يطلُب الحصُول على 09-08من القانون رقم:  603نص ت المادة  13
 اءات الت الية:نسخةٍ ثانية بموجب أمر على كيل العريضة وِّفقاً للإجر 

م بعريضة معل لة ومسب بة، مؤر خة وموق عة منه؛ -  التقدُّ

لِّ الأمر القيام باستدعاء الأطراف للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختص ة، لإبداءِّ مُلاحظاهام ال تي تُدوَّنُ في محضرٍ يُـرْفَقُ مع أَصْ  -
 .الص ادر

 .18و 17أنظر: أسماء العقون، مرجع سابق، ص ص.14
 .26، ص.2010، دار هومة للطباعة والن شر، الجزائر، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضدّ الإدارةعبد القادر عدو،  15
، الطبعة الثانية، دار البغدادي للنشر والطباعة والتوزيع، 09-08شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: عبد الرحمان بربارة، 16

 .314، ص.2009الجزائر، 
هِّ، البيانات 09-08من القانون رقم:  407بقاً لأحكام المادة طِّ  17 ، وَرَدَ النص  على أن ه، يجب أن يتضم ن محضر تبليغ الس ند في أصلِّهِّ ونُسَخِّ

 الت الية:
 اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه؛ -

 تاريخ التبليغ بالحروف وساعته؛  -

 اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه؛ -

 اقي بالن سبة للش خص المعنوي طالب الت بليغ؛ففَةُ الممث ل القانوني و/أو الاتتسمية وطبيعة والمقر  الاجتماعي وصِّ  -

فَةُ الممث ل القانوني و/أو الاتقاقي  - اسم وموطن ولقب الش خص ال ذي تلق ى التبليغ، مع ككر التسمية والطبيعة والمقر  الاجتماعي وصِّ
 ي؛بالن سبة للش خص المعنو 

 توقيع الش خص ال ذي تلق ى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة ال تي تثُبِّتُ هوي ـتُهُ ورقمِّها وتاريخ إصدارها؛ -

ُبل غ له؛ -
 الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع الت بليغ الر سمي إلى الم

يغ الر سمي  هذه البيانات على سبيل الإلزام، فإن ه يكون هذا، وقدْ أشارت الفقرة الأخيرة من نص  المادة أعلاه، على أن ه إكا لْم يتضم ن محضر الت بل
 للمطلوب تبليغُهُ الد فع ببطلانه قبلَ إِّثارتِّهِّ لأي  دَفْعٍ أو دِّفاعٍ. 

 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  408راجع: نص المادة  18
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  411راجع: نص المادة  19
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  410دة راجع: نص الما 20
ا وَرَدَتْ في  613عل ق بهذا الخصوص الدكتور "عبد الرحمان بربارة" على صياغة المادة 21 ُ أنه  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ حيث يعتبرِّ

 ب أي  نصٍ  قانونيٍ  سابقٍ يٌحد دها.( لِّغياالبيانات المعُتادة، وأن ه لا جدوى مِّنْ وراءِّ كِّكرِّ عبارة )صِيغةٍ آمرةٍ 
 .149، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية وفقا للتشريع الجزائرينظر: عبد الرحمان بربارة، أ

أعلاه   612د صياغة المادة ...السّبَبُ الرّئيسيّ الّذي دَفَعَ بالمشرعّ إلى اعتمايعُل ِّق على كلك الدكتور "عبد الرحمان بربارة"، بالقول: "22
 هو لقيق غايتيَيْن:

( 15من ق.إ.م.  إلى خمسة عشر ) 330( يوماً كما هو مبيّن في المادة 20تقليصُ مُدّة إعلان السند التنفيذي من عشرين ) -
 ين.يوماً بغرض إحداث انسجام مع المدّة المحدّدة في الحجز التحفّظي تجنّباً لأيّ فراغٍ بين الفتتين الزّمنيت

اعتماد مصطلح أنسَبْ من ذلك المعمُول به وِفقاً لقانون الإجراءات المدنية وهو الإلزامُ بالدّفعِ  وتعويضُهُ بالتّكليف بالوفاء.  -
 نفيذي"  إنُّا الوفاء بما تضمّنَهُ السّند التّ شيءبدفعِ  بالضّرورة إلزاماً وموضًوع التّنفيذ ليس  الدّلالةِ.لأنّ الوفاء أشْمَلُ وأدَقُّ في 
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 .148-147المرجع نفسه، ص ص.
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  614راجع: نص المادة  23
 ، سالف الذ كر.09-08القانون رقم:  من 647و 646راجع: نصيْ المادتين  24
 (.1990لسنة  52)ج.ر.ج.ج. رقم:  قانون الأملاك الوطنيةالمتضم ن  1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90قانون رقم: 25

 (.2008لسنة  44)ج.ر.ج.ج. رقم:  قانون الأملاك الوطنيةالمتضم ن  2008جويليه  20المؤرخ في  14-08قانون رقم:  26

/ عبد 392، ص. 2009الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة/الجزائر،  محمدللمزيد من التفاصيل، أنظر:  27
 .310-307، مرجع سابق، ص ص. فيذ من الناحيتين المدنية والجزائيةطرق التنالرحمان بربارة، 

ُطب قة على أحكام القضاء 1991جانفي 09المؤرخ في  02-91قانون رقم: 28
لسنة  02)ج.ر.ج.ج. رقم:  يحد د الأحكام الخاص ة الم

1991.) 

الأملاك  ءالمقر رة على أموال المؤس سات الخاص ة، باستثناوتُستثنى من كلك المؤس سات العمومية الاقتصادية التي تخضع لإجراءات التنفيذ  29
 الموضوعة تحت تصر فا للمنفعة العامة.

 304، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيةأنظر: عبد الرحمان بربارة، 
 .346، ص. 2007لرابعة، د. م. ج.، الجزائر، ، الجزء الثاني، الطبعة اةالمبادئ العامة للمنازعات الإداريأنظر: مسعود شيهوب، 30

 304، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيةأنظر: عبد الرحمان بربارة، 
 ، سالف الذ كر.02-91من القانون رقم:  09وإلى  02راجع: المواد من  31
 .44أنظر: أسماء العقون، مرجع سابق، ص.32
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  984و 982راجع أحكام المادتين  33
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  985راجع أحكام المادة  34
يقُصد بتصفية الغرامات التهديدية وّضعُ حدّ لسريانها مع لديد المبلغ الإجمالي يعُر ف الدكتور " عبد الرحمان بربارة" التصفية، بالقول:" 35

 ".بلغ المحدّد في عدد الأيام التي لم يستجب فيها المنفّذ عليه مع مراعاة تناسب المبلغ الإجمالي مع الضّررعن طريق عملية ضرب الم
 314، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيةأنظر: عبد الرحمان بربارة، 

 .371-370المرجع نفسه، ص ص.  36
 (.2006لسنة  14)ج.ر.ج.ج. رقم:  تنظيم مهنة المحضر القضائيالمتضم ن  2008 فيفري 20المؤرخ في  03-06قانون رقم: 37
تنُشأ وتلُغى المكاتب القضائية للمحضرين العموميين بموجب ، على أن ه: " ه، أعلا03-06من القانون  03تأكيداً لذلك، نص ت المادة  38

 ".قرار من وزير العدل  حافظ الأختام
نص ت  ،المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة التي1996لسنة 02-96من الأمر رقم:  13اء نص  المادة وبتأكد الط رح أعلاه، باستقر 39

عاقب على الإهانة أو الاعتداء أو العنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة من خلال أمدية وظائفه  حسب صراحة، على أن ه:" يُ 
 148و 144". حيث وَرَدَ النص  هنا صراحة على الإحالة لنصيْ المادتين ن قانون العقوباتم 148و 144الحالة  طبقا لأحكام المادتين 

 من قانون العقوبات، خلافاً للصياغة التي جاءت بها أحكام تنظيم مهنة المحضر القضائي. 
وظفين أو ممث لي الس لطة العمومية من قانون العقوبات كل  هجوم على الم 183أكثر من كلك، جر م المشر ع الجزائري ضمن أحكام المادة  40

ني لجريمة القائمين الأوامر أو القرارات الص ادرة منها أو الأوامر القضائية، وكذا كل  مقاومة لهم، بالعنف أو التعدي، وأطلق عله الوصف القانو 
 من نفس القانون. 186وإلى  184العصيان. كما حُد دت العقوبات المقر رة تبعاً لجسامة التعد ي وآثاره ضمن أحكام المواد من 



 توابتي إيمان ريمة سرور     تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة :إشكالات التنفيذ و الضمانات المقررةد.

                                                                                                                                                                          
 هذه الصّياغة تثُيُر تساؤلاً من وجهيْن: ، الدكتور " عبد الرحمان بربارة"، قائلًا: "03-06من القانون رقم:  19يعُل ق على صياغة المادة  41

ل الوقائع على وجه الإلزام أنّ المشرعّ استعمل صيغة الوُجُوب  اّ يجعلُنا أمام احتمال مَعْنيَييَيْن  إمّا وُجُوب لرير محضر حَوْ  -
ميث لا يملك الضابط العمومي أيّ اختيار  أو وُجُوب لرير محضر إذا أَراَد الضابط العمومي الاستفادة من الحماية المقرّرة 

 لفائدته  ونحن نرُجح الفرضية الثانية لكوْن المتُضَرّر هو أكثر النّاس حرصاً على حُقُوقه.

ائع من طرف الضابط العمومي الّذي كان ضحيّة  يتعارضُ مع مبدأ قانوني يَمنَْعُ المدّعي من صناعة أنّ لرير المحضر حول الوق -
 ".دليل لنفسه  لاسيما وأنّ محضر الضابط القضائي يتَمَتَّعُ بالحجُيّة الّتي لا تقبلُ إلاّ الدّفع بالتّزوير

 .372-371، مرجع سابق، ص ص. الجزائيةطرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و أنظر: عبد الرحمان بربارة، 
مكر ر هو المعنى الضي ق  138يقول بهذا الُخصُوص الدكتور " عبد الرحمان بربارة" بأن  المقصود بالموظ ف العمومي في مفهوم المادة  42

المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم:  02للمصطلح؛ وينفي المعنى الواسع المحد د بنص المادة 
 ومكافحته؛ حيث يشمل وصف الموظف العمومي، الأشخاص التالية:

ُنتخبة، سواء أكان مُعي ناً أو مُ  -
نتخباً، كل  شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً أو في أحد المجالس المحلي ة الم

 دفوع الأجر، بصرف الن ظر عن رتُبته أو أقدميته.دائماً أو مُؤق تاً، مدفوع الأجر أو غير م

كل  شخص آخر يتولى  ولوْ مُؤق تاً، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويُساهم بهذه الص فة في خدمة هيئة عمومية أو مُؤس سة  -
 د م خدمة عُمومية.عُمومية أو أي ة مُؤس سة أُخرى تملكُ الدولة كُل  أو بَـعْض رأسمالها، أو أي ة مُؤس سة أخُرى تقُ

 كل  شخص آخر معر ف بأن ه موظ ف عمومي أو من في حُكمه طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. -

سواء أكان موظّفاً في  موظّف كلّ "...مكر ر من قانون العقوبات، كالت الي:  138بناءً على كلك، يقترح الدكتور تعديل نص  المادة 
 ...".غيرها أو البنوك في أو سّسة خاصّةمؤسّسة عمومية أو موظفّاً في مؤ 

 .377-376. ص سابق،ص ،مرجعوالجزائية المدنية الناحيتين من التنفيذ طرقبربارة، الرحمان عبدأنظر: 
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 وموقف المشرع الجزائري منها الأنظمة المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبي

 وجار  نعيمةأ.                                                                                 
 أستاذة مؤقتة بكلية الحقوق و العلوم السياسية                                                                   

 - برج بوعريريج -جامعة محمد البشير الإبراهيمي                                                                     

 
 الملخص

م القضائية الأجنبية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص خاصة أن إن موضوع تنفيذ الأحكا
بل أصبحت تتعدى هذه الحدود  ، الحياة الإجتماعية والإقتصادية للدولة لم تعد محدودة بحدودها السياسية

الجزائر على غرار بقية الدول عند تنظيمها لمسائل آثار  لتتصل بحياة الجماعات الأخرى ، و قد عمدت
الأول يتمثل في حاجة المعاملات  : ام القضائية الأجنبية في إقليمها إلى التوفيق بين اعتبارين هامينالأحك

الدولية والمحافظة على مصالح الأفراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية وسيادة الدولة على إقليمها من 
تنفيذ في الدولة الجزائرية ، وإنما ناحية أخرى ، وليس كل الأحكام على اختلاف أنواعها تكون قابلة لل

ينبغي من حيث المبدأ أن يتعلق الأمر بحكم قضائي أجنبي صادر في شأن منازعة من منازعات القانون 
الدولي الخاص ، مع الإشارة إلى أن الدول لا تسير على وتيرة عند تنفيذها للأحكام القضائية الأجنبية وإنما 

 بدأ السيادة الإقليمية ،وقد أخذت الجزائر في هذا الشأن بنظام المراقبة.تختلف فيما بينها بحسب تمسكها بم
تخضع أغلب التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في 
إقليمها إلى رقابة الغاية منها هي التحقق من خلو هذه الأحكام من العيوب الجوهرية التي تعيق تنفيذه في 

لجزائر، ويتم كلك عن طريق دعوى الأمر بالتنفيذ.و مضمون الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يمكن أن ا
يأخذ إلا إحدى الصورتين : الصورة الأولى تتمثل في منح الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي ، وفي هذه 

ضي فيه ، إضافة إلى الضمانات الحالة تترتب مجموعة من الآثار تتمثل في قوة التنفيذ ، حجية الأمر المق
المتعلقة بالتنفيذ.والصورة الثانية تتمثل في رفض منح الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي ، و إلى جانب 
الأثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى طلب الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي،فإنه تترتب عنه آثار 

ائي الأجنبي ومنها ما يتعلق بصفته واقعة قانونية ، وأخرى باعتباره سندا منها ما يتعلق بحجية الحكم القض
 يكون له بهذا الوصف قوة في الإثبات. 

 
 

Le résumé: 
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       Le problème  relatif à l’exécution des décisions  judiciaires  étrangères  
constitue l’un des problèmes fondamentaux  du droit international privé, 

dans la mesure où la vie économique et sociale au sein de l’état n’est plus 
enserrée dans ses frontière politiques mais déborde ces frontières pour  aller 

a la rencontre des autres communautés. dans son organisation  

interne ,l’Algérie ,au même titre que les autres états ,s’est intéressée aux 
questions relatives aux effets  des décisions judiciaires étrangères sur son 

territoire en prenant en considération deux critères  fondamentaux: le 

premier lié a la nécessité des relations internationales et a la protection des 

intérêts privés des personnes a travers les frontières d’une part, et a la 
souveraineté et l’Etat sue son territoire d’autre part. Par ailleurs, toutes les 
décisions judiciaires, dans toutes leurs variétés, ne sont pas susceptibles 

d’exécution sur le territoire algérien, mais il faut, par principe, qu’il 
s’agisse d’une décision judiciaire étrangère prononcée au titre d’un litige 
relevant du droit international privé, en soulignant que les Etats n’agissent 
pas de la même façon s’agissant de l’exécution des jugements étrangers, 
mais différent entre eux sur la perception du principe de souveraineté 

territorial. 

 مقدمة 
تلجأ الدول في سبيل تنظيم حياة مجتمعها إلى وسيلتين : الأولى وهي الوسيلة التشريعية تتوجه بموجبها   

يعبر عنها بالقوانين ، حيث أن المشرع يضع قواعد تبين حقوق الأفراد والتزاماهام ، بخطاب لكافة الأفراد و 
أما الوسيلة الثانية فهي الوسيلة القضائية ويقصد بها  حسم المنازعات التي تثور بين الأفراد ، ويعبر عنها 

، إك أنه هو الذي  بالأحكام القضائية ، حيث يعد الحكم القضائي بمثابة الحجر الأساسي في صرح القانون
يكفل اخراج كافة القواعد القانونية إلى حيز الوجود ، ولا شك أن هذا الحكم سيغدو عديم الفائدة إكا لم 

 جباريا .إيحظ بالتنفيذ سواء كان تنفيذا اختياريا أو 
الحصول وإكا كان الهدف من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو في نهاية المطاف تمكين الأفراد من   

على حكم قضائي قابل للتنفيذ ومنتج لآثاره ، فإن هدف القانون الدولي الخاص هو إمكانية تنفيذ هذا 
الحكم القضائي خارج حدود الدولة التي أصدرته، إك يعتبر موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية من 

لك عندما يكون تنسيق متكامل من الموضوعات العملية التي تفعل دور القانون الدولي الخاص ، ويتحقق ك
قبل الدول من أجل كلك ، فهدف القانون الدولي الخاص هو التنسيق والإمتداد والتعايش السلمي فيما 

 بين الدول .
والحقيقة أن هناك اعتبارين أساسيين يتنازعان الإعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وتنفيذه في الجزائر على   

 غرار بقية الدول :



زائري منهاوموقف المشرع الج أ.نعيمة جارو                     الأنظمة المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية  

  
103 

 

 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانمجلة          2017 ديسمبر –الرابعالعدد       

يتمثل في أن الإعتراف غير المشروط بالأحكام القضائية الأجنبية لدولة ما ومعاملتها بار الأول : الإعت
معاملة الأحكام الوطنية يتضمن معنى الخضوع لسيادة الدولة والتي صدر الحكم عن محاكمها ، وهو ما 

 يتنافى مع اعتبارات السيادة .
لأحكام القضائية الأجنبية ورفض تنفيذها بصورة مطلقة يتمثل في أن عدم الإعتراف باالإعتبار الثاني : 

يتعارض مع حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح الأفراد عبر الحدود ، ويؤدي في النهاية إلى نتائج 
 غير مقبولة في محيط المعاملات الخاصة الدولية .

ا الجزائر أن تعترف بالأحكام القضائية وللتوفيق بين هذين الإعتبارين لم تشأ غالبية الدول ومن بينه  
الأجنبية بصورة مطلقة بل تنزلها منزلة وسطا بين هذين الإعتبارين ، فأجازت تنفيذ هذه الأحكام ولكن 

 بشروط وقيود . 
ولا تبدو ثمة مشكلة في تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية  الجزائرية إك أن سلطة القضاء وسلطة التنفيذ   

 السيادة ، لكن إكا تطرقت الصفة الأجنبية للحكم فإنه يجب التفرقة بين فرضين :تخضعان لذات 
إكا أريد التنفيذ داخل الدولة الجزائرية التي صدر فيها الحكم ، ففي هذا الفرض يجرى تنفيذ الحكم الأول : 

 ية التي تصدرها .في الدولة الجزائرية بمقتضى قواعد التنفيذ الجبري شأنه في كلك شأن سائر الأحكام الوطن
إكا أريد التنفيذ في دولة غير التي صدر الحكم فيها ، ففي هذا الفرض يصدر الحكم باسم سيادة الثاني : 

الدولة الجزائرية ، وتعمل سلطة التنفيذ باسم سيادة دولة أخرى ، أو العكس إكا صدر الحكم عن محكمة 
هي عقدة المشكلة ، فانفصال السلطة القضائية عن أجنبية وأريد التنفيذ داخل الدولة الجزائرية ، وهذه 

   سلطة التنفيذ وإخضاع كل منهما لسيادة دولة غير تلك التي تخضع لها الأخرى يثير إشكالية تتمثل في :

مدى ضرورة الإعتاف بالأحكام القضائية الأجنبية ومدى إمكانية تنفيذها داخل الدولة الجزائرية     
   ؟.
 هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية : ومن أجل معالجة   

 المبحث الأول : قواعد تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
المبحث الثاني : دعوى الأمر بالتنفيذ كأسلوب حديث انتهجه المشرع الجزائري لتنفيذ الحكم القضائي 

 .الأجنبي 

 المبحث الأول : قواعد تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية
الأحكام القضائية الأجنبية على اختلاف أنواعها تكون قابلة للتنفيذ خارج التي أصدرهاا ،  ليس كل   

كلك أن الحكم القضائي الأجنبي يشمل كل من الأحكام القضائية الأجنبية الجزائية ، المالية ، والإدارية ،  
لأجنبية ، لكن الوضع كذلك تعتبر أحكاما أجنبية كل من السندات الرسمية الأجنبية وأحكام التحكيم ا
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مختلف بالنسبة لكل نوع من هذه الأحكام فيما يخص تنفيذها ، لذلك ينبغي من حيث المبدأ أن يتعلق 
 الأمر بحكم قضائي أجنبي صادر في منازعة من منازعات القانون الدولي الخاص .

ضائية الأجنبية و إنما وتجدر الإشارة إلى أن الدول لا تسير على وتيرة واحدة عند تنفيذها للأحكام الق
 تختلف فيما بينها بحسب تمسكها بمبدأ السيادة الإقليمية .

 المطلب الأول : الأنظمة المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية  
اتفقت معظم الدول على ضرورة التوفيق بين اعتبارات السيادة واعتبارات المعاملات الدولية وحاجة    

 لية ولكنها اختلفت فيما بينها حول وسيلة هذا التوفيق :مصالح التجارة الدو 
 أولا : نظام الدعوى الجديدة

يسود هذا النظام في الدول الأنجلوأمريكية والدول المتأثرة بها ويستلزم هذا النظام كي يحدث الحكم      
كم لصالحه برفع القضائي الأجنبي أثره خارج  إقليم الدولة التي أصدرته محاكمها أن يقوم من صدر الح

دعوى جديدة أمام القضاء الوطني للمطالبة من جديد بالحق الذي أقره الحكم الأجنبي ، وفي هذه الدعوى 
الجديدة يعتد القاضي بالحكم القضائي الأجنبي بوصفه دليلا قاطعا في الدعوى على ثبوت الحق المطالب به 

نون أو خطأ في الواقع ، وكلك لأن المحاكم الإنجليزية أي دليلا لا يقبل العكس ، ولو كان معيبا بخطأ في القا
 . (1) ليست محاكم إستئنافية للمحكمة التي أصدرت الحكم

بثبوت الحق المطالب به على هذا الوجه هو القابل  ويكون الحكم الصادر في الدعوى من المحاكم الوطنية  
 .(2) للتنفيذ بموجب معاهدةللتنفيذ في  الدولة في كل حالة لا يكون فيها هذا الحكم قابلا

 ثانيا : نظام الأمر بالتنفيذ
يسود هذا النظام بصفة خاصة في بلاد القارة الأوربية والبلاد التي تحذو حذوها ، ويقضي هذا النظام بأن   

على صاحب المصلحة أن يلجأ عند تنفيذ حكمه إلى القضاء في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها ليستصدر 
  . (3) سمى بالأمر بالتنفيذ والذي بصدوره يرقى الحكم إلى مصاف الحكم الوطنيمنها ما ي

و القاضي حين يعرض عليه طلب الأمر بتنفيذ حكم قضائي أجنبي إما أن يقبل هذا الطلب وبالتالي   
يتسنى التنفيذ الجبري لهذا الحكم في دولة القاضى ، وإما أن يرفض كلك الطلب فيمتنع تنفيذ الحكم 

 . (4)جنبي عندئذ في هذه الدولةالأ
حد التحقق من  دوحين يقبل القاضي الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي هل يقف دور القاضي عن  

توافر مجموعة من الشروط للتحقق من صحته واستجابته لمقتضيات العدالة ، أم أن عمله يمتد إلى أكثر من 
يث القانون ليطمئن إلى أن القاضي الذي أصدره قد إلى مراجعة الحكم من حيث الواقع ومن ح، كلك 

 . (5)أحسن القضاء 
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 أ/ أسلوب المراجعة
، ويقضي هذا النظام وفق ما يدل عليه إسمه بمراجعة (6)يمثل هذا الأسلوب أول نظام فرض نفسه تاريخيا   

سة الوقائع من الدعوى التي صدر الحكم القضائي الأجنبي بشأنها ، حيث تقوم محكمة بلد التنفيذ بدرا
، وتؤدي المراجعة (7)جديد فيما إكا كان القاضي الأجنبي قد طبق عليها القانون بشكل صحيح أم لا 

بالأساس إما لرفض منح الأمر بالتنفيذ أو إلى تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي جزئيا أو كليا ولا شىء غير 
 .(8)كلك
إلا أن هجمات الفقه الموجهة إليه جعلت الفقه استمر تطبيق هذا النظام لأكثر من قرن من الزمن   

وأكدت محكمة التمييز تأييدها لهذا  ،( 9)الفرنسي يعدل عنه ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين  
وعددت بصور حصرية شروط منح  07/01/1964الصادر في   munzerالإتجاه لأول مرة في قرار 

 : (10) الصيغة التنفيذية وهي
 المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم الأجنبي.إختصاص -
جراءات المتبعة في تنفيذ الحكم الأجنبي،وكان هذا الشرط بمناسبة تنفيذ حكم "دي وريد" صحة الإ-

 .(11)1900سنة

أن يكون صادرا استنادا إلى القانون الفرنسي المختص حسب قواعد القانون الفرنسي حول تنازع -
 .(12)عن محكمة النقض 1945ط بمناسبة تنفيذ حكم محكمين صادر سنة القوانين،وقد ظهر هذا الشر 

" Bulklyأن لا يكون متعارضا مع النظام العام الفرنسي،وظهر هذا الشرط بمناسبة تنفيذ حكم بولكلي"-
 .(13)1860سنة 
،ولقد تعرض (14)أن لا يكون مشوبا بظلم واضح،وهو شرط أضافه كل من الفقه وقضاء محكمة السين-

 .(15)ةالشرط لأشد الإنتقادات لأنه يفسح المجال للتفسيرات الإعتباطي هذا
هذه الشروط الخمسة تم تخفيضها إلى أربعة شروط،حيث تم إدماج شرط انتظام الإجراءات المتبعة أمام   

"الصادر عن Bachirالهيئة القضائية الأجنبية في شرط المطابقة مع النظام العام وكان كلك بموجب قرار"
 .(16)ةرفة المدنيالغ

هذه الشروط تم تخفيضها مرة أخرى إلى ثلاثة شروط حيث تم حذف شرط مراقبة القانون الواجب     
 .(17) 20/02/2007الصادر في   cornelissenالتطبيق وكلك بموجب قرار 

التنفيذ برفع لكن نظام المراجعة هذا لا يحقق مصالح الأفراد في العلاقات الدولية الخاصة لأنه يلزم طالب   
دعوى جديدة في بلد التنفيذ وهذا سيؤدي إلى إهدار المال والوقت وهو ما يعني عندئذ الإهدار الكامل 
للحكم القضائي الأجنبي ، كما أنه يعرض تطبيقه القاضي المختص بمنح الصيغة التنفيذية لصعوبات لا 
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وقائع حصلت على بعد ألاف  يكمنه تذليلها ، فكيف يمكن للقاضي على سبيل المثال الوقوف على
 الكيلو مترات منه حيث يتعذر عليه تكوين عقيدته من أدلة تمت في الخارج.

جنبية التي كما أن نظام المراجعة يجعل محكمة الأمر بالتنفيذ بمثابة محكمة إستئنافية بالنسبة للمحكمة الأ   
 .(18)هأصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذ

نتقادات كان من الضروري العدول عن هذا النظام بالأخص في فرنسا واتباع نظام أمام موضوعية هذه الإ  
 .آخر هو نظام المراقبة
 ب/نظام المراقبة :

، ففي ظل هذا النظام (19)ينطلق هذا النظام من فكرة احترام الحق المكتسب )الحكم القضائي الأجنبي(   
وع من الرقابة الخارجية للحكم للوقوف على أنه استوفى تقوم المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بالتنفيذ بن

، وبناء (20)شروط معينة أطلق عليها الفقه عادة تسمية شروط صحة الحكم الأجنبي من الوجهة الدولية 
على كلك فإن الحكم المراد تنفيذه يتمتع بحجية المر المقضي به فهو قرينة على أنه صدر صحيحا من حيث 

 les arréts Munzer et Bachir et-رجوع للأحكام الفرنسية السالفة الذكروبال، (21)إجراءاته 
Cornelissen (22)نجد أن هذه الشروط تتمثل فيما يلي: 

 إختصاص الجهة القضائية الأجنبية من الوجهة الدولية.-
 أن لا يكون الحكم الأجنبي مخالفا للنظام العام بمعناه الدولي.-
 غياب أي غش نحو القانون.-
وهناك شرط آخر لم تذكره الأحكام السابقة،مما يعني عدم أخذها به وهو شرط المعاملة بالمثل،وإن كان   

 .(23)هذا الشرط قد أخذت به الكثير من القوانين كالقانون المغربي والقانون الألماني والقانون الإنجليزي
بالتنفيذ قد لا تقوم ، فكلاهما في عمق  في الحقيقة أن المفاضلة النظرية بين نظامي الدعوى الجديدة والأمر  

التفكير يسعى لتحقيق المواءمة أو الموازنة بين الطابع الوطني والطابع الدولي اللذان يتنازعان مسألة تنفيذ 
الأحكام القضائية الأجنبية ، والمرد النهائي في تقدير هذين النظامين هو الشروط التي يتطلبها كل منها 

ية للأحكام ، بحيث تتصدى المفاضلة إن قامت للتطبيق العملي لهذه الشروط ومدى لكفالة الآثار الدول
 .(24) المرونة التي يمكن أن تكفلها استجابة لمتطلبات كل من مصلحة الدولة وحاجة المعاملات الدولية

 رابعا:موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة 

دة دولية نافذة في الجزائر من عدم وجود معاهدة مرتبطة يختلف تنفيذ الأحكام الأجنبية تبعا لوجود معاه  
 بها الجزائر.

 في حالة وجود معاهدة دولية:-1
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من قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أن:"الأحكام الصادرة من جهات قضائية  325تنص المادة   
أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في  أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين

 جميع الأراضي الجزائرية دون إخلال بما قد تنص عليه الإتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة".
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد على:"إن العمل بالقواعد  608وتنص المادة  

ل بأحكام المعاهدات الدولية والإتفاقيات القضائية أعلاه لا تخ 606،605المنصوص عليها في المادتين 
 التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول".

من خلال هذه المواد يجب على القاضي إتباع الأحكام التي تضمنتها هذه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية   
لقوانين الداخلية،إلا أنه لا المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وهذا حتى ولو تعارضت نصوصها مع أحكام ا

يتصور وجود خلاف بين الإتفاقية والقانون الداخلي،كلك أن الإتفاقية الدولية التي تبرمها الدولة هي أعلى 
مرتبة من القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق، وهذا ما يسمى ب:"نظام التنفيذ الإتفاقي" أو"النظام 

 الإتفاقي للتنفيذ".
 جود معاهدة دوليةفي حالة عدم و -2
يمكن القول في هذا الصدد أن النصوص التشريعية المنظمة لهذا الموضوع قد استلمها المشرع من التشريع   

الفرنسي،كلك أن القانون الفرنسي يعد مصدرا تاريخيا للقانون الجزائري،حيث ورثت الجزائر الوظيفة القانونية 
ة على الإستقلال وكان أول رد فعل من السلطات الجزائرية والقضائية التي كانت سائدة في الفترة السابق

الذي نص بموجبه المشرع الجزائري على مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية  62/157حدث بموجب الأمر 
إلا ما كان منها مخالفا للسيادة الوطنية،والإتفاقيات التي عقدهاا الجزائر هي الأولى التي تطرقت لموضوع 

الذي تناول  66/154الأجنبية،ثم صدر تقنين الإجراءات المدنية بموجب الأمر رقم تنفيذ الأحكام 
منه،ويستفاد من هذه المادة أن الحكم الأجنبي أو السند الرسمي الواجب التطبيق في  325الموضوع في المادة 

وطني يقضي الدولة الجزائرية لا يكون صالحا بذاته لإجراء التنفيذ بمقتضاه،وإنما لابد من صدور حكم 
بتنفيذه،وأن يكون ممهورا بالصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية،ولا ينفذ إلا في حدود 
وبقدر ما تقضي الجهة القضائية الجزائرية بتنفيذه بعد مراجعة صحة تطبيق القانون الأجنبي الإجرائي 

يقع بدائرة اختصاصها محل التنفيذ طبقا والموضوعي معا على القضية،والجهة المختصة هي المحكمة التي 
من قانون الإجراءات المدنية،وجرى العمل على تخصيص غرفة لتنفيذ الأحكام الأجنبية في دائرة   8للمادة 

 كل مجلس قضائي.  
ونتيجة للإنتقادات الموجهة لنظام المراجعة،هجر كل من الفقه والقضاء والتشريع الجزائري هذا النظام   

المراقبة مقلدا في كلك المشرع الفرنسي على غرار باقي الدول العربية،ولقد جرى العمل  ليأخذ بنظام
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القضائي بذلك،حيث جاء في إحدى القرارات الصادرة عن المحكمة العليا أن قضاة الموضوع اتبعوا 
 5889 الإجراءات القانونية في تنفيذ الحكم الأجنبي،بالتالي فقد طبقوا صحيح القانون)قرار منشور رقم

 84513ملف رقم  2/61992( ونفس المبدأ أخذت به في قرار مؤرخ في 9/5/1990مؤرخ في تاريخ 
 ،العدد الثالث.1993منشور في المجلة القضائية لسنة

وبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إتضح موقف المشرع الجزائري من مسألة تنفيذ   
من هذا القانون تنص على:"لا يجوز  605حة نظام المراقبة،فنجد المادة الأحكام الأجنبية،حيث تبنى صرا

تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارت الصادرة من جهات قضائية أجنبية في الإقليم الجزائري،إلا بعد منحها 
 الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط التالية:

 الف قواعد الإختصاص.ألا تتضمن ما يخ-1
 حائز لقوة الشيء المقضي به،طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه.-2
 ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية،وأثير من المدعي عليه.-3
 أن لا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.-4
 ي لنظام المراقبة يكون قد ساير الإتجاه الحديث للفقه والقضاء.وبتبني المشرع الجزائر  

 المطلب الثاني : الأحكام الأجنبية القابلة للأمر بالتنفيذ 
 في الحقيقة إن هذه المسألة تطرح عدة تساؤلات:    

 *ما مفهوم الحكم؟
 *متى يكون الحكم أجنبيا:الصفة الأجنبية؟

يذية أم لابد أن يتعلق الأمر بمسألة من مسائل القانون الدولي *هل كل الأحكام تقبل الصيغة التنف   
 الخاص؟

 *ماهو الوضع بالنسبة للسندات الرسمية الأجنبية وقرارات التحكيم؟ 
 أولا : مفهوم الحكم القضائي الأجنبي  
إختلف الفقه في تحديد معنى الحكم القضائي الأجنبي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية ويمكن   

 جمع هذا الإختلاف في اتجاهين :
ا يذهب أنصار هذا الإتجاه إلى أن الحكم هو كل قرار يصدر عن المحكمة سواء استخدام الإتجاه المضيق :

ار تصدره المحاكم في خصومة أو في غير خصومة ولو لم يكن ر لسلطتها القضائية أو الولائية ، أو هو كل ق
فاصلا في نزاع ، وحسب هذا الإتجاه ليس هناك ما يمنع أن تكون السلطة التي اصدرت الحكم مجرد هيئة 

 .(25)في بعض المنازعاتدينية أو إدارية مادام أن المشرع الوطني قد خولها سلطة إصدار الأحكام 
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وهو الرأي الراجح يميل أنصاره إلى تعريف الحكم بأنه الحكم الصادر عن سلطة عامة الإتجاه الموسع : 
تمارس وظيفتها وفقا للنظام القانوني السائد في دولة إصداره بحيث يشمل الأحكام القضائية الفاصلة في 

وحسب الدكتور بلمامي عمر فالعبرة  ،(26)ها الولائية النزاع والأحكام الصادرة عن المحاكم بمقتضى سلطت
دم في حد كاته ، وإنما العبرة بالمضمون الذي يتناوله منطوق الحكم والجهة التي خليست بالمصطلح المست

ثر بالصياغة والترجمة وهذا يكون له تأثير كبير على مضمون الحكم في أأصدرته ، لأن المصطلح غالبا ما يت
 .(27)جميع الحالات

وما تجدر الإشارة إليه أن هناك أحكام مستثناة من نظام الأمر بالتنفيذ وهي الأحكام القضائية الأجنبية   
الخاصة بالحالة والأهلية ، فحصولها على الصيغة التنفيذية لكي تتمكن من إحداث آثارها ضمن التراب 

قضاء الفرنسي فإنه يرتب آثار لهذه الوطني أمر عسير نتيجة الصعوبات التي تتمخض عن كلك، فبالنسبة لل
الأحكام حتى قبل منحها الأمر بالتنفيذ بشرط عدم التنفيذ على الأموال والإكراه على الأشخاص ، أما 
بالنسبة للجزائر فإن الإتفاقيات التي عقدهاا هذه الأخيرة ترفض أن ييرتب هذا النوع من الأحكام أي أثر 

 إن لم تحصل على الأمر بالتنفيذ .
 نيا : طبيعة الأحكام القضائية الأجنبية الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ ثا
ينبغي من حيث  اليس كل الأحكام على إختلاف أنواعها تكون قابلة للتنفيذ في الدولة الجزائرية وإنم  

 مر بحكم قضائي أجنبي صادر في شأن منازعة من منازعات القانون الدولي الخاص .المبدأ أن يتعلق الأ
يتنازع تحديد الصفة الأجنبية للحكم من الناحية العملية معيارين : أولهما يسود لصفة الأجنبية للحكم : ا

في الدول الأنجلوأمريكية ووفقا له معيار تحديد الصفة الأجنبية للحكم هو مكان صدوره ، أما المعيار الثاني 
الحكم أجنبيا متى صدر باسم سيادة دولة  فيسود في الدول الأوربية )كذلك مصر والجزائر( ووفقا له يعتبر

 أجنبية غير الدولة التي يراد تنفيذه فيها .
يجب أن يكون الحكم المراد تنفيذه في الجزائر تعلق الحكم بمسألة من مسائل القانون الدولي الخاص : 

نبية الإدارية ، فاصلا في مسألة من مسائل القانون الدولي الخاص ، وتستبعد مبدئيا الأحكام القضائية الأج
الجزائية ، المالية ، وليست العبرة بطبيعة الجهة القضائية المصدرة للحكم وإنما بطبيعة الحكم في حد كاته 

(28) . 
وتحديد المسألة كونها من مواد القانون الدولي الخاص أو لا إنما هو تكييف يخضع لقانون بلد القاضي 

 .  (29)المطلوب منه الأمر بالتنفيذ
الثاني : دعوى الأمر بالتنفيذ كأسلوب حديث انتهجه المشرع الجزائري لتنفيذ الحكم القضائي  المبحث
 الأجنبي
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إن موضوع دعوى الأمر بالتنفيذ يختلف عن موضوع الدعوى القضائية بصفة عامة، حيث لا يتعلق    
عوى الأمر بالتنفيذ الأمر بطلب الحماية القضائية بصدد مركز قانوني متنازع عليه،وإنما ينصب موضوع د

على الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه من أجل أن يتمتع بالقوة التنفيذية اللازمة لتنفيذه في دولة القاضي 
المطلوب منه التنفيذ،فدعوى الأمر بالتنفيذ لا علاقة لها بالنزاع الذي فصل فيه الحكم الأجنبي،لأن 

الذي فصل فيه هذا الحكم،ومن هنا يمكن القول أن  موضوعها يتعلق بهذا الحكم فقط وليس بموضوع النزاع
 هذه الدعوى كات طبيعة خاصة.

 المطلب الأول : شروط رفع الدعوى
الحكم القضائي الأجنبي كما يدل عليها إسمها عبارة عن دعوى قضائية مثلها مثل أي دعوى الأمر بتنفيذ   

 . دعوى عادية تتطلب مجموعة من الشروط الشكلية وأخرى موضوعية 
 أولا : الشروط الشكلية 

يشترط القانون لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر رفع دعوى عادية يكون موضوعها تنفيذ   
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على : " يقدم  607الحكم القضائي الأجنبي حيث نصت المادة 

قرارات والعقود والسندات التنفيذية الأجنبية أمام محكمة طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام وال
 مقر المجلس التي يوجد في دائرة إختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ".

وتخضع إجراءات رفع الدعوى الخاصة بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي لنفس الإجراءات التي ترفع بها   
ة العامة في تنازع القوانين والتي مفادها خضوع المرافعات لقانون الدعاوى داخل الدولة وكلك عملا بالقاعد

 .(30) القاضي المعروض عليه النزاع
فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى الأمر بالتنفيذ فإن الجزائر لم تشذ عن غيرها من   

حكام القضائية الأجنبية ولكن بعد شمولها بأمر التنفيذ الذي يكون صادرا من الدول فلقد قبلت تنفيذ الأ
المحكمة المختصة إقليميا وهي المحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي التي يوجد في دائرة إختصاصها موطن 

 المنفذ عليه أو محل التنفيذ .
رية فإن الإختصاص النوعي بالفصل في قضايا من قانون الإجراءات المدنية والإدا 607لى المادة إوبالرجوع  

درجات التقاضي التي مر بها عن الأمر بالتنفيذ ينعقد لمحكمة مقر المجلس القضائي ، وكلك بغض النظر 
الحكم القضائي الأجنبي في بلد صدوره، ويكون الطعن في أحكام الأمر بالتنفيذ وفقا لطرق الطعن العادية 

 في الحكام الوطنية .
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كذلك من نفس القانون فإن المحكمة المختصة   607يما يخص الإختصاص المحلي وحسب المادة أما ف  
إقليميا هي تلك المنعقدة بمقر المجلس القضائي التي يوجد في دائرة إختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل 

 التنفيذ .
بولها وإلا حكم بعدم ه أن يبحث في مدى توافر شروط قيوقبل أن يبحث القاضي في موضوع الدعوى عل  

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 13قبولها ، وهي الشروط التي عددهاا المادة 

 ثانيا : الشروط الموضوعية    
خمسة  07/01/1964صادر في   munzerلقد وضعت محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير لها   

 ا في القانون المقارن وهي :شروط لا تخرج في مجملها عن الشروط المتعارف عليه
 إختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم . -1

 صحة الإجراءات المتبعة في إصدار هذا الحكم . -2

 تطبيق القانون المختص وفقا لقواعد التنازع الفرنسية . -3

 عدم مخالفة النظام العام الدولي . -4

 غياب أي غش نحو القانون . -5

من قانون الإجراءات المدنية  605ص على هذه الشروط في المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ن
 والإدارية .

 المطلب الثاني : آثار الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر  
الصورتين : الأولى  ىإن مضمون الحكم القضائي الصادر في هذه الدعوى لا يمكن أن يخرج عن إحد  

ائي الأجنبي ، والصورة الثانية تتمثل في رفض منح الأمر بالتنفيذ تتمثل في منح الأمر بالتنفيذ للحكم القض
. 
إلى جانب هذه الآثار المترتبة على الحكم الصادر في دعوى الأمر بالتنفيذ فإنه يترتب على الحكم   

ة القضائي الأجنبي آثارا منها ما يتعلق بحجية الحكم القضائي الأجنبي ، ومنها ما يتعلق بصفته كواقعة قانوني
 ، وأخرى باعتباره سندا يكون له حجة في الإثبات .

 الفرع الأول : آثار الحكم الصادر في دعوى طلب الأمر بالتنفيذ 
 / حالة الإستجابة لطلب الأمر بالتنفيذ1
إكا تأكد القاضي الجزائري من أن الحكم القضائي الأجنبي قد توافرت فيه كافة الشروط اللازمة لصحته   

لية فإنه يقضي بشمول هذا الحكم بأمر التنفيذ ، ومثلما يمتنع القاضي عن تطبيق القانون من الوجهة الدو 
الأجنبي المخالف للنظام العام في الجزئية التي تتحقق فيها المخالفة وتطبق الأجزاء الأخرى من القانون 
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من النظام العام  جنبي يتعارض جزئياحسب الإتجاه الراجح يكون الأمر كذلك إكا كان الحكم القضائي الأ
في الدولة الجزائرية ، حيث يصدر القاضي الوطني أمرا بتنفيذ الجزء من الحكم القضائي الأجنبي الذي لا 

 .( 31)يتعارض مع النظام العام في دولته
والمقصود بها كلك الأثر الذي يسمح بتنفيذ  وتتمثل آثار الحكم القضائي الأجنبي في تمتعه بقوة التنفيذ ، 

الأجنبي على الأموال أو على الأشخاص بواسطة الجهة المنوط بها مهمة التنفيذ،وبمعاونة السلطات الحكم 
 .(32)المختصة ولو باستعمال القوة عند اللزوم

و في الجزائر فإنه لا يتم تنفيذ الحكم الأجنبي إلا بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء    
:"عقد الوكالة المبرم في 21/10/2010ة العليا في حكمها الصادر في الجزائري،وهو ما قضت به المحكم

الخارج من العقود الرسمية الواجب إمهارها بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء الجزائري لتكون قابلة للتنفيذ 
 في الجزائر".  

وجد من تاريخ صدور إضافة إلى هذا يتمتع الحكم القضائي الأجنبي بحجية الأمر المقضي فيه وهذه الحجية ت
الحكم بالأمر بالتنفيذ وليس من تاريخ صدور الحكم القضائي الأجنبي من المحكمة الأجنبية لأن الأول 

، كما تحرص بعض التشريعات على تقرير ضمانات قانونية تكفل تنفيذ الحكم حتى  (33)منشئ وليس مقرر
ر تأمين خاص لمن صدر الحكم لصالحه مثل ، فهناك من التشريعات ما تقر (34)لا يضيع الحق المحكوم به 

التضامن بين المدينين المحكوم عليهم في القانون الإنجليزي أو الرهن القضائي في القانون الفرنسي والذي 
يترتب على اموال المدين لصالح الدائن المحكوم له ، وحق الإختصاص في القانون المصري والقانون الجزائري 

 ن المدن الجزائري .من القانو  938في المادة 
 / حالة رفض طلب الأمر بالتنفيذ 2
في حالة عدم توافر الشروط اللازمة للأمر بالتنفيذ فإن القاضي الوطني يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ ،   

ويحوز الحكم بالرفض قوة الشيء المقضي فيه ولا يمكن لصاحب الحكم القضائي الأجنبي عرضه ثانية على 
لتنفيذه بسبب سبق الفصل فيه بل يبقى له رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الوطنية  المحاكم الجزائرية

للمطالبة بما قضى به الحكم القضائي الأجنبي وليس للمدعى عليه أن يدفع في مواجهته بقوة الأمر المقضي 
 فيه التي تقررت للحكم بالرفض .

 ية الفرع الثاني : الإعتاف المجرد بالأحكام القضائية الأجنب
من الآثار التي يتمتع بها الحكم القضائي الأجنبي خارج القوة التنفيذية أي خارج قابليتها للتنفيذ ما يتعلق 

مر المقضي فيه أو بقوة التدليل والإثبات أو ما يمثل وضعا واقعيا ينظر فيه للحكم باعتباره مجرد بحجة الأ
 واقعة قانونية .
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 الخاتمة  
الأحكام القضائية الأجنبية من كل الجوانب تبدو مسألة صعبة المنال إلى حد  إن الإحاطة بموضوع تنفيذ  

ما، كلك أن موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية كما يبدو أوسع مما تم الطرق إليه وأكثر تشعبا،فالبحث في 
بحث شائك ليس بوسع الباحث أن يكتب كلمة واحدة دون أن يسأل عن  مادة القانون الدولي الخاص

،لاسيما أن هذا الموضوع في حد كاته على قدر كبير من الدقة والخطورة  لمساسه بسيادة الدولة من معناها
 ناحية، وحقوق الأفراد على المستوى الدولي من ناحية أخرى.

ولقد إقتصرنا في دراستنا هذه على موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية دون تنفيذ الأحكام 
كما أن لكون هذا الموضوع هو الآخر واسع ويتطلب أن نفرد له بحث مستقل. التحكيمية الأجنبية،وكلك

 إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية تختلف عن الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
حيث تطرقنا في بحثنا هذا لمختلف الأفكار العامة التي تحكم مسألة تنفيذ الأحكام القضائية     
بية،ومن كلك مختلف الإعتبارات المؤثرة في هذه المسألة والتي يستلزم بعضها الإعتراف بالأحكام الأجن

الأجنبية،ويقتضي البعض الآخر منها عدم الإعتراف بهذه الأحكام وآثارها،ورأينا أن معظم دول العالم 
مع إخضاعها  تسعى للتوفيق بين هذه الإعتبارات،حيث تعترف معظم الدول بالأحكام الأجنبية لكن

لمجموعة من الشروط،ولقد لاحظنا أن موقف الدول يختلف في هذا الشأن حيث نجد من الدول من ترفض 
تنفيذ الأحكام الأجنبية في إقليمها كإنجلترا وتشترط رفع دعوى جديدة،وأخرى تقبل تنفيذ الأحكام 

عود الفضل للقضاء الفرنسي في الأجنبية ولكن تعطي الحق لقضاهاا في مراقبة هذه الأحكام كفرنسا،حيث ي
تطوير مادة تنفيذ الأحكام الأجنبية بناء على نظريتين هامتين هما: نظرية المراجعة والمراقبة. ولقد كان التطور 
الذي عاشه القضاء الفرنسي متزامنا مع الوقت الذي كانت فيه الجزائر مستعمرة فرنسية، فنجد أن الاجتهاد 

 الشروط الواجب توفرها عند تنفيذ الحكم الأجنبي،والتي كرسها القضاء القضائي للمحكمة العليا تبنى
الفرنسي في قرار "منزر".وبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد وعلى عكس الوضع في القانون 

 القديم وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط لا تختلف في مجملها عن تلك التي جاء بها قرار "منزر".
وما يلاحظ على هذه الشروط أنها تكاد تنبع كلها من مصدر واحد وهو فكرة النظام العام،وهذا ما أدى   

 cornelissen بالقضاء الفرنسي إلى التخفيف والتقليص من هذه الشروط وجعلها ثلاثة شروط )قرار

  (.Munzerالسالف ككره(بعد أن كانت خمسة شروط)قرار
هناك بعض ر بقية الدول لم يخرج عما جاء به قرار منزر من شروط،لكن والمشرع الجزائري على غرا  

 الملاحظات يجب الإشارة إليها:
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*فيما يتعلق بشرط إختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم الأجنبي،نجد المشرع الجزائري أورد هذا 
صاص نوعي أو محلي،و هل من قانون الإجراءات المدنية لكنه لم يبين نوع الإخت 605الشرط في المادة 

قاضي الصيغة التنفيذية يتمتع بصلاحية الرقابة على الاختصاص الداخلي للمحكمة الأجنبية مصدرة 
الحكم؟أم أنه يكتفي بالإختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية؟ كما أنه لم يحدد القانون الذي يعتمد عليه 

كم الأجنبي حيث كان على المشرع لتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي أصدرت الح
 الفصل في مثل هذه الحالة وكلك لوضع حد لأي خلاف قد يثور بشأن هذه المسألة.

*كذلك لم ينص المشرع الجزائري في هذه المادة على شرط صحة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة 
الأخذ به حيث أخذت به الأجنبية،وشرط غياب أي غش نحو القانون،لكن عدم النص عليه لا يعني عدم 

المحكمة العليا في العديد من أحكامها كما سبقت الإشارة إليه،والمشرع الجزائري بهذا يكون قد ساير الإتجاه 
الحديث في القانون الفرنسي الذي حذف شرط صحة الإجراءات وقال بإدماجه في شرط عدم مخالفة 

هو حالة خاصة من النظام العام،كذلك لم ينص النظام العام الدولي،وأن شرط غياب الغش نحو القانون 
 المشرع على شرط تطبيق القانون المختص على موضوع النزاع.

*وفيما يتعلق بشرط عدم مخالفة النظام العام فإنه يجب على المشرع الجزائري أن يعد نصوص قانونية تنظم 
يعات و هذا إنصافا للمتقاضي و هذه المسألة تنظيما محكما و دقيقا مثلما هو عليه الحال في بعض التشر 

حفاظا على سيادة دولته، فيبين من خلالها إمكانية استجابة القاضي الجزائري لمنح أمر بالتنفيذ لجزء من 
الحكم الأجنبي و استبعاد باقي عناصر هذا الحكم نظرا لتعارضه مع النظام العام و هل قاضي الصيغة 

  يوم فصله في الدعوى أم في يوم صدور الحكم الأجنبي؟التنفيذية يلجأ إلى تقييم النظام العام في
وبالنسبة لشرط المعاملة بالمثل نجد أن المشرع الجزائري لم يورد هذا الشرط ضمن الشروط التي عددهاا المادة *

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،وهو مايعد في نظرنا قصور  من جانب المشرع لا بد من تداركه  605
 مر فيه مساس بالسيادة الوطنية. لأن الأ

*إضافة إلى كلك فعلى المشرع أن يحدد من يقع عليه عبأ إثبات توافر الشروط الأساسية لإصدار الأمر 
 بالتنفيذ.

أما بالنسبة لإجراءات رفع دعوى الأمر بالتنفيذ،فلقد إكتفى المشرع الجزائري بالنص على أن طلب منح    
محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة إختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل  الصيغة التنفيذية يقدم أمام

التنفيذ.ولم يبين الوثائق الواجب تقديمها للقاضي للإطلاع عليها عند فحص الحكم الأجنبي كما فعلت 
الاتفاقيات القضائية،ضف إلى كلك فإن طرق الطعن في الحكم القاضي برفض دعوى الأمر بتنفيذ الحكم 

 نبي لم يتم التطرق لها.الأج
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وما يعاب على المشرع الجزائري كذلك أنه نص على أثر واحد من آثار الحكم الأجنبي في الجزائر وهو    
القوة التنفيذية للأحكام دون غيرها من الآثار سواء كانت حجية الأمر المقضي أو الحكم الأجنبي بوصفه 

الجزائري ما إكا  كانت ضمانات التنفيذ تظل عالقة بالحكم  واقعة أو دليل في الإثبات.كذلك لم يبين المشرع
 الأجنبي عند منحه الأمر بالتنفيذ أم لا؟  

قانون الإجراءات المدنية  325ويلاحظ على المشرع الجزائري أنه كان منطقيا مع نفسه عندما نص في المادة 
الأجنبية في الجزائر لا يخل بأحكام من القانون الجديد على أن العمل بقواعد تنفيذ الأحكام  608والمادة

 المعاهدات المبرمة بين الجزائر والدول الأجنبية.
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 جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
 

 عباس كريمة                                                  
 دكتوراه قانون خاص                                                                                   

 -1 –نة كلية الحقوق جامعة قسنطي                                                                               
 

Résumé :   
   La technologie de l’information est devenue l’une des nécessités de notre 
vie moderne. Malheureusement certains utilisateurs les exploitent d’une 
façon illégale. De ce fait l’ordinateur d’une façon générale et l’internet en 
particulier sont devenus des outils ou des objets permettant à certains 

criminels de commettre des crimes (la cyber criminalité) de tous genres 

(touchant les personnes ou leurs biens). 

   Parmi les crimes qui affectent les biens, on trouve ceux touchant les 

systèmes de traitement automatique des informations à travers lesquels 

l’information subit des violations par des criminels intelligents, possédant 
des connaissances techniques qui altèrent les informations stockées dans 

l’ordinateur et celles transmises par les systèmes et réseaux d’information. 
   Compte tenu de l’incidence croissante de ces crimes et le manque de 
protection juridique des victimes en raison de l’incapacité d’appliquer les 
textes classiques du code pénal à ces derniers, le législateur algérien a pris 

l’initiative de modifier ce code, on ajoutant des articles qui pénalisent de 
tels crimes. 

Mots clés : la cyber criminalité, les crimes touchant les systèmes de 

traitement automatique des informations, protection juridique.  

 

 مقدمة :  
سريع في مجال التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات إلى تغيير نمط حياة المجتمعات حيث التطور الأدى    

ساهم في تطورها ورقيها، فالتعامل مع هذا التطور من شأنه أن يمنح لها مكانة في عالم أصبح يعتمد اعتمادا 
 .( 1)لمجتمعشبه كامل على تسخير هذه التكنولوجيات في المعاملات الداخلية والخارجية لخدمة ا

ولعل أهم ما أسفر عنه هذا التطور ظهور الحاسب الآلي الذي إكتملت منظومته بظهور شبكة الإنترنت    
 .(2)التي جعلت من العالم قرية صغيرة 
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ومن الطبيعي أن يُصاحب التقدم العلمي ظهور أنماط جديدة من الجرائم يتم بموجبها الإعتداء على الغير    
ائم الإعتداء على الأشخاص ( أو في ماله ) جرائم الإعتداء على الأموال ( حيث سواء في شخصه ) جر 

أصبح الحاسب الآلي والإنترنت على وجه الخصوص وسائل أو محلات لتلك الإعتداءات، لذا أطلق عليها 
 . (3)تسمية الجرائم المعلوماتية أو السيبيرانية

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي ومن بين جرائم الإعتداء على الأموال تلك، نجد    
تتعرض من خلالها المعلومات لإنتهاكات على يد مجرمين في الخفاء، يملكون من المهارات والمعارف ما 
 يُمك نهم من إختراق معطيات الكمبيوتر المخزنة وكذا المعلومات التي يتم نقلها عبر النظم وشبكة المعلومات . 

لحداثة و خطورة وتنوع صور تلك الإعتداءات و الخسائر الناجمة عنها، و أمام تجلي ضرورة وبالنظر    
 15-04توفير الحماية، بادر المشرع الجزائري على غرار باقي مشرعي الدول الأخرى بسن القانون رقم 

خلالها  مواد جرم من 8المعدل والمتمم لقانون العقوبات، أضاف بموجبه  2004نوفمبر  10المؤرخ في: 
هذا النوع من الأفعال، وجاء بعقوبات ردعية لمرتكبيها حرصا منه على مواكبة النصوص التجريمية والعقابية 

 لتشمل صور الإجرام المستحدث .
فماهي إذا صور جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي جاء شا المشرع الجزائري من 

 ذي أقره من أجل ردع مرتكبيها؟ ؟ وما ال15-04خلال القانون رقم 
 كلك ما سنحاول الإجابة عليه من خلال دراستنا والتي سنقسمها كما يلي :

 صور جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات -1
 الجزاءات التي أقرها المشرع الجزائري لردع مرتكبي هذه الجريمة -2

 
 للمعطيات :صور جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية  -1
خلال سبعينات القرن الماضي، ومع شيوع الكمبيوتر، وقبل إنتشار استعمال شبكة الإنترنت، ظهرت    

بعض أشكال التلاعب بأنظمة الكمبيوتر والبيانات المخزنة، وطرُحت للنقاش كظاهرة غير أخلاقية 
 مستجدة. 

مقتحمين للنظم وناشرين للفيروسات من ك( 4)وفي الثمانينات، ومع إنتشار الإنترنت شاع إصطلاح الهاكرز
أجل تدمير الملفات، بعدها إنتشرت الإعتداءات على النظم وتعددت أشكالها، وظهر إصطلاح جرائم 

 الكمبيوتر والإنترنت، وهي الظاهرة التي شهدت تناميا هائلا خلال التسعينات .
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هم صور الجرائم السيبيرانية وأشدها وتعتبر جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إحدى أ   
خطورة وتأثيرا، وأكثرها حدوثا وتحقيقا للخسائر، حيث ينصب موضوعها على الإعتداء على البرامج 
والبيانات من خلال تعديل، محو أو سرقة أو تعطيل العمل للمعلومات وقواعد البيانات الموجودة بصورة 

ير المتصلة بشبكات المعلومات، أو مجرد الدخول إليها بطريقة إلكترونية على الحواسب الآلية المتصلة أو غ
 . غير مشروعة

وقبل التطرق إلى مختلف هذه الصور بالتحليل والشرح، رأينا ضرورة إعطاء تعريف لأنظمة المعالجة الآلية    
 للمعطيات .

يورد تعريفا لها، ويبدو أنه  ، فإنه لم(5)والذي جرم هذه الإعتداءات فبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري   
قصد كلك، حيث ترك الأمر للفقه والقضاء، وكلك كون المجال المعلوماتي مجال حديث ومتجدد، وبالتالي 

 فإن أي تعريف يتم وضعه قد يصبح متجاوزا فيما بعد . 
رنسي وهو نفس موقف المشرع الفرنسي، ونرجع لتعريف تلك الأنظمة إلى ما إقترحه مجلس الشيوخ الف   

المتعلق بمحاربة  05/01/1988الصادر في :  19-88خلال الأعمال التحضيرية عند تبنيه قانون 
الغش المعلوماتي، حيث ككر بأن : " نظام المعالجة الآلية للمعطيات هو كل مركب يتكون من وحدة أو 

الإدخال والإخراج مجموعة وحدات معالجة، والتي تُكون كل منها الذاكرة، البرنامج، المعطيات وأجهزة 
وأجهزة الربط، والتي تربط بينها مجموعة من العلاقات التي عن طريقها تتحقق نتائج معينة وهي معالجة 

 . ( 6)المعطيات، على أن يكون هذا المركب خاضعا لنظام المعالجة الفنية " 
ام المعالجة الآلية حيث أشار هذا التعريف إلى كل من العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها نظ

للمعطيات على سبيل المثال لا الحصر، فعن العناصر المادية فتتمثل في الحاسب الآلي ومكوناته )وحدات 
الإدخال كالفأرة ولوحة المفاتيح، وحدات المعالجة المركزية كالذاكرة الرئيسية التي تقوم بحفظ البيانات والنتائج 

السماعات، وحدات التخزين كالأقراص الصلبة والمرنة والمودم بشكل مؤقت، وحدات الإخراج كالطابعات و 
 الذي يمكن الحاسبات من الإتصال ببعضها عبر خطوط معينة (.

أما عن العناصر غير المادية فتتمثل في البرامج والمعلومات المشفرة في شكل معطيات . ويتطلب النظام    
( . كما أن جريمة الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلية الوجود المتزامن لكلا العنصرين ) المادي والمعنوي 

 للمعطيات لا تقوم هي الأخرى إلا بتوافر العنصرين معا .
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كما يلاحظ أيضا على التعريف السابق بأنه يشترط خضوع أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات لحماية فنية     
أن جميع تلك الأنظمة المحمية منها وغير المحمية  بمعنى نظام أمني، وهو ما لم يأخذ به المشرع الجزائري، حيث

 .(7)تتمتع بالحماية الجزائية عند المساس بها 
نعود الآن للحديث عن صور جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي وبتحليلنا لنصوص المواد  

 من قانون العقوبات، يمكن تقسيمها كما يلي : 2مكرر  394مكرر  394من 
 جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات -  
 الجرائم المترتبة عن جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات  - 

 وفيما يلي نتناول كل جريمة على حدى :
 لية للمعطيات :جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآ 1-1
مكرر من قانون العقوبات، حيث ككرت بأنه :  394وهي الصورة الأولى التي نصت عليها المادة    

دج كل  100.000دج إلى  50.000( وبغرامة من 1( أشهر إلى سنة )3"يعاقب بالحبس من ثلاثة )
معطيات أو يحاول كلك من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية لل

 تضاعف العقوبة إكا ترتب على كلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة .
( 6وإكا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام إشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة )

 دج " . 150.000دج إلى  50.000( والغرامة من 2أشهر إلى سنتين )
لنص هذه المادة تمكننا من استخلاص صورتين لهذه الجريمة، إحداهما بسيطة نصت عليها  إن القراءة المتمعنة

 الفقرة الأولى، وأخرى مشددة جاءت بها الفقرة الثانية .
 جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في صورتها البسيطة : 1-1-1
ورة غير مشروعة أو محاولة كلك يؤدي إن مجرد الدخول أو البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات بص   

إلى إرتكاب جريمة، ولو لم يتم إحداث أي أثر سلبي . وكون أية جريمة تستدعي لقيامها توافر الركنين المادي 
والمعنوي، فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في فعل الدخول أو فعل الإمتناع عن الخروج من نظام المعالجة 

 قت الذي كان من المفروض مغادرته .الآلية للمعطيات في الو 
ففيما يتعلق بفعل الدخول كظاهرة معنوية وليس الدخول بالمعنى المادي، فيعني كافة الأفعال التي تسمح    

بالولوج إلى نظام معلوماتي، ويتحقق كلك بالوصول إلى المعلومات والبيانات المخزنة داخل نظام معين دون 
شخص غير مرخص له بإستخدامه، كإستعمال كلمة سر مسروقة على رضا المسؤول عنه وكلك من طرف 

 .  ( 8)سبيل المثال
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فمجرد الدخول البسيط معاقب عليه، ولو لم يترتب عليه ضرر للمجني عليه أو فائدة للجاني، طالما أنه    
رة على غير مشروع بمعنى غير مصرح به من طرف الشخص أو الهيئة المسؤولة بإعتبارهما من يملكان السيط

النظام بالإرادة والتنظيم، وسواء تم الولوج للنظام كله أو جزء فقط منه، وكلك ما يستشف من صياغة نص 
 المادة : " كل من دخل ... عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات".

 .( 9)، وتجاوزه لجزء آخرويتحقق الدخول أيضا إكا كان مرخصا للجاني الدخول لجزء معين من النظام
 فسلوك الجاني في جريمة الدخول هو سلوك إيجابي .                        

أما عن فعل البقاء غير المشروع، فيقصد به التواجد داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات ضد إرادة من    
ام مع الإعتقاد بأن كلك له الحق في السيطرة على النظام، أو هو عدم وضع حد للتشعب داخل النظ

يشكل خطأ، أو هو الدخول عن طريق الخطأ مع البقاء داخل النظام عن إرادة ووعي . ويتحقق فعل البقاء 
 . ( 10)سواء كان مستقلا عن الدخول غير المشروع أو مقترنا به

لبقاء في النظام  فسلوك الجاني في جريمة البقاء هو سلوك سلبي، إك رغم علمه بعدم أحقيته إلا أنه يتعمد ا
 ككل أو في جزء منه .

ويتحقق فعل البقاء سواء كان مستقلا عن فعل الدخول غير المشروع، كأن يتم الدخول إلى النظام عن    
طريق الخطأ أو الصدفة، وبدون إرادة، وعند إدراك الجاني بأنه داخل النظام يبقى فيه ولا يخرج منه في الوقت 

فورا، وهنا يعاقب الفاعل على جريمة البقاء غير المشروع كجريمة مستقلة في  الذي كان يجب عليه المغادرة
حالة توافر الركن المعنوي . أو كان مقترنا بفعل الدخول غير المشروع، وهنا تجتمع جريمتي الدخول والبقاء 

تواه، وهنا معا، وكلك بأن يتم الدخول إلى النظام عن طريق الغش وبقائه فيه ورفضه المغادرة قبل تصفح مح
 .( 11)يمكن متابعة الشخص عن هامتين على أساس التعدد الفعلي للجرائم

مكرر أعلاه جعلت من الدخول والبقاء غير المشروعين  394والملاحظ أن صياغة المشرع لنص المادة    
 جريمتين منفصلتين ) حيث فصلت بينهما بحرف أو (، فإن كان الغالب إجتماعهما إلا أن كل جريمة قد
تقع مستقلة عن الأخرى، ولكل واحدة سلوكها الإجرامي الخاص بها، كما أن جريمة الدخول وقتية في حين 

 جريمة البقاء مستمرة. هذا عن الركن المادي .
أما عن الركن المعني، فتعد جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات جريمة    

فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي العام دون الخاص، حيث لم تتطلب المادة عمدية، حيث يتخذ 
 مكرر نية خاصة لدى الجاني حتى تقوم هذه الجريمة . 394
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ويتحقق القصد العام بتوافر عنصري العلم والإرادة، إك يجب أن يعلم الجاني أنه لا يحق له الدخول للنظام،  
م أن قيامه بذلك مخالف لإرادة من له الحق في السيطرة على النظام، إك لم كما لا يحق له البقاء فيه، ويعل

 .( 12)يمنحه إكنا أو تصريحا بذلك، ورغم كلك تتجه إرادته الدخول أو البقاء مخالفا بذلك القانون
و لا تشمل الإرادة أن يهدف الجاني لنتيجة معينة، بل تقتصر على السلوك الإجرامي، بمعنى يكفي توجهها 

دخول و خرق الحماية التي تحيط بالنظام. ولا محل للإعتداد بالباعث، كما لو تعمد الجاني الدخول ل
لإثبات قدراته على خرق نظام الحماية أو على سبيل الفضول متى إتجهت إرادته للدخول أو البقاء رغم 

 علمه بعدم مشروعية كلك، وهنا يمكن استخلاص نية الغش من سلوك الجاني الواضح .
كما يتوافر القصد أيضا لدى الجاني المرخص له بالدخول لجزء فقط من النظام، وتتجه إرادته للدخول إلى 

 .( 13)أجزاء أخرى أو البقاء فيها
 وبعد تطرقنا لجريمتي الدخول والبقاء في صورتيهما البسيطة، نعرض فيما يلي الصورة المشددة لهما :

 روع في صورتها المشددة :جريمة الدخول أو البقاء غير المش 1-1-2
على أنه : " تُضاعف العقوبة إكا ترتب على كلك حذف أو تغيير  2مكرر فقرة  394تنص المادة    

من نفس المادة إلى أنه : " إكا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه  3لمعطيات المنظومة " . كما تشير الفقرة 
 50.000( أشهر إلى سنتين والغرامة من 6س من ستة )تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحب

 دج " . 150.000دج إلى 
فتحليلنا لكلتا الفقرتين يمك ننا من استخلاص وجود ظرف مشدد لحالتي الدخول أو البقاء غير المشروع 

 وعلى أساسه تضاعف العقوبة، ويتحقق هذا الظرف عندما يترتب عنهما نتائج تتمثل في :
 ير معطيات النظامإما حذف أو تغي -
 تخريب النظام بمعنى عدم قدرته على تنفيذ المعالجة الآلية للمعطيات . -

وعليه فالركن المادي للصورة المشددة يقتضي وجود ثلاث عناصر تتمثل في : السلوك الإجرامي )الدخول أو 
وكذا العلاقة السببية  البقاء غير المشروع (، النتيجة ) حذف أو تغيير معطيات النظام أو تخريب النظام (

بينهما بمعنى بين النتيجة المحققة والسلوك الإجرامي، فإن حدثت إحدى هذه النتائج نتيجة فعل آخر فلا 
 نكون أمام هذه الصورة المشددة من الجريمة بل البسيطة .

بأن السلوك أما عن الركن المعنوي للصورة المشددة، فسبق وأن ككرنا أثناء الحديث عن الصورة البسيطة    
الإجرامي في الدخول أو البقاء الغير مشروع يتطلب توافر قصد جنائي عام ) العلم والإرادة (، غير أن 
النتائج المتمثلة في حذف أو تغيير معطيات النظام أو تخريب النظام لا يُشترط فيها القصد العمدي والدليل 
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و تخريب " فلا بد أن تتحقق النتيجة فيها بغير على كلك العبارة : " فإكا ترتب على كلك حذف أو تغيير أ
 قصد الجاني عن طريق الخطأ دون سوء النية .

فإكا توافرت نية الغش قصد إحداث النتيجة، نكون أمام جريمة أخرى هي جريمة المساس العمدي أو 
 ، والتي سنتناولها فيما يلي : (14)التلاعب العمدي بالمعطيات

 ريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات:الجرائم المتتبة على ج 1-2
تعُتبر جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات بداية لجرائم أخرى بمعنى أن    

لعمدي على النظام هذه الأخيرة ماهي إلا نتائج مترتبة عن الأولى، فجريمة التلاعب بالمعطيات أو الإعتداء ا
أو التعامل غير المشروع في المعطيات لابد لقيامها من الدخول إلى النظام أو البقاء فيه . ونتناول فيما يلي 

 هذه الجرائم :
 جرائم الإعتداء العمدي على المعطيات : 1-2-1
( 6ستة ) من قانون العقوبات الجزائري على أنه : " يعُاقب بالحبس من 1مكرر  394تنص المادة    

دج كل من أدخل بطريق  2.000.000دج إلى  50.000( سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى ثلاث )
 الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها " .

جرامي في إن ما يلاحظ على نص هذه المادة أن المشرع يحمي المعطيات نفسها، ويتجسد النشاط الإ   
جريمة الإعتداء العمدي على المعطيات في إحدى الصور الحصرية الثلاث : الإدخال ) كإدخال فيروس من 
أجل إضافة معلومات جديدة(، المحو ) الإزالة عن طريق فيروسات ( والتعديل ) تغيير المعطيات الموجودة 

 بالنظام واستبدالها بمعطيات أخرى( .
الصور، بل يكفي أن يصدر عن الجاني إحدى هذه الأفعال حتى يقوم الركن  ولا يُشترط إجتماع هذه   

 .(15)المادي، مع عدم وجود التصريح بذلك، وهذا مايدل عنه مصطلح " بطريق الغش " 
وجميع الصور الثلاث المذكورة أعلاه تؤدي إلى تغيير الحالة التي توجد عليها المعطيات محل الإعتداء سواء    

ت جديدة لم تكن موجودة أو محو أو تعديل المعطيات الموجودة مسبقا في النظام بمعنى أن بإدخال معطيا
المعطيات التي تمت معالجتها هي موضوع أو محل النشاط الإجرامي، والتي تكون موجودة داخل النظام 

ظام، أو لم تتُخذ وتشكل جزءا منه، فلا يقوم النشاط الإجرامي على المعطيات التي لم يتم إدخالها بعد إلى الن
 بشأنها إجراءات المعالجة الآلية .

وعن الركن المعنوي، فجريمة الإعتداء العمدي على المعطيات، وكونها عمدية ) بطريق الغش ( فهي    
تتطلب ضرورة توافر قصد جنائي عام بعنصريه : السلوك الإجرامي والعلم بأنه يقوم بإدخال أو إزالة أو 
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عطيات النظام دونما علم صاحب الحق في هذه المعطيات أو من له السيطرة عليها تعديل عن طريق الغش لم
. 

ولا يُشترط نية خاصة، إك لا يُشترط أن يتصرف الجاني بنية إلحاق الضرر بالغير، حيث تقوم الجريمة متى    
 قصد الجاني التلاعب بالمعطيات ضمن نظام المعالجة الآلية للمعطيات . 

 مل غير المشروع في المعطيات :جرائم التعا 1-2-2
( إلى ثلاث 2من قانون العقوبات على أنه : " يعُاقب بالحبس من شهرين ) 2مكرر  394تنص المادة    

دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق  5.000.000دج إلى  1.000.000( وبغرامة من 3سنوات )
 الغش بما بأتي : 

أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر  -1
 منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم 

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم  -2
 المنصوص عليها في هذا القسم " .

م من نص هذه المادة أن المشرع جرم مجموعة من الأفعال المذكورة على سبيل الحصر متعلقة إن ما يفُه   
بالتعامل غير المشروع في معطيات الحاسب الآلي، وكلك بالنظر لأهميتها مطبقا في كلك ما جاءت به 

الأفعال  ، والتي ككرت بأن الحكمة من تجريم مثل هذه2001المذكرة التفسيرية لإتفاقية بودابست لسنة 
هي أن : " جرائم المعطيات يتطلب ارتكابها حيازة وسائل الولوج كأدوات القرصنة أو أي أدوات أخرى وأن 
هناك دافعا قويا للحصول على هذه الوسائل لأغراض إجرامية، مما يؤدي إلى خلق نوع من السوق السوداء 

ة من هذه المخاطر فإنه يجب على قانون لإنتاج وتوزيع مثل هذه الأدوات، وأنه من أجل وقاية أكثر فعالي
 .  (16)العقوبات أن يحظر هذه الأفعال "

فالغاية من تجريم هذه الأفعال وقائية، كما أن المشرع يهدف من خلال تجريمه للأفعال الأولى منع حدوث    
ني، حيث قد الثانية وفي حالة حدوث الأخيرة يحاول أن يقضي قدر الإمكان على آثارها . وجرم الفعل الثا

تسفر الجريمة الأولى على معطيات معينة ويكون من الخطر وجودها في غير حوزة صاحبها، أو استعمالها أو 
إفشائها أو نشره لها، فأراد المشرع أن يضيق قدر الإمكان من دائرة الأشخاص الذين يمكنهم التعامل في 

 هذه المعطيات حفاظا على سريتها .
فعال المجرمة بهذه الفئة لا تتعدى كونها من أعمال الإشتراك أو المساهمة كما يلاحظ أيضا أن الأ    

من قانون العقوبات، فهي ليست مساهمة مباشرة في الجريمة، وإنما أعمال  42المنصوص عنها في المادة 



  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات                                                            عباس كريمة

 

  
125 

 

 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانمجلة          2017 ديسمبر –الرابعالعدد       

مساعدة جعل منها المشرع جريمة كاملة وتامة بنص خاص، فأصبحت بذلك فعل مجرم مستق عن الجريمة 
 .  ( 17)، وفائدة كلك إمكانية العقاب على أفعال المساعدة في غياب الجريمة الأصليةالأصلية

والتعداد الذي جاء به المشرع في الفقرة الأولى من المادة أعلاه إنما يهدف إلى توسيع دائرة التجريم، حيث    
الموجودة بنظام المعالجة  شمل المعطيات مهما كانت حالتها ) مخزنة، مرسلة، معالجة ( إك لم تقتصر على تلك

الآلية كالجرائم السابقة، على إعتبار إمكانية ارتكاب جرائم حتى باستعمال معطيات موجودة على وسائط 
تخزين خارجية . فمجرد وجود تعامل غير مشروع في المعطيات، وكلك بالقيام بأحد الأفعال المنصوص 

، التوفير، نشر، الإتجار ( يشكل الركن المادي للجريمة، عليها في الفقرة الأولى ) التصميم، البحث، التجميع
أما عن الركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادة ) القصد العام ( وكذا القصد الخاص بمعنى انصراف العلم 
والإرادة إلى واقعة أخرى هي إعداد المعطيات والتمهيد لإستعمالها في ارتكاب جريمة، وكلك ما يُستنتج من 

المشرع : " عمدا وعن طريق الغش" . هذا عن الجريمة الأولى المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة عبارة 
 أعلاه .

أما عن الصورة الثانية، فجريمة الإستخدام غير المشروع للمعطيات تخص المعطيات المحصل عليها من    
ت، حيث تقوم هذه الجرائم بإحدى إحدى الجرائم المنصوص عنها في القسم السابع مكرر من قانون العقوبا

الأفعال المذكورة في الفقرة الثانية من المادة أعلاه وهي: الحيازة أو الإفشاء، النشر أو الإستعمال . فإحدى 
هذه الأفعال يكفي لقيام السلوك الإجرامي لها ) الركن المادي (، هذا بالإضافة إلى ضرورة توافر الركن 

الإرادة ) القصد العام ( دون الخاص، وكلك ما يُستشف من عبارة " لأي غرض  المعنوي المتمثل في العلم و 
كان " بمعنى مهما كان قصد الجاني، والوقائع التي ينصرف إليها من خلال التعامل في هذه المعطيات، وما 

 . ( 18)استعمال المشرع لعبارتي عمدا وعن طريق الغش إلا تأكيدا منه على عمدية الجريمة
مجمل صور جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي ككرها المشرع الجزائري وبالنظر كانت هذه 

 لخطورهاا قرر لها مجموعة من الجزاءات نتناولها فيما يلي : 

 
 الجزاءات التي أقرها المشرع الجزائري لردع مرتكبي هذه الجرائم :  2
الآلية للمعطيات، سعى المشرع الجزائري للحيلولة دون نظرا لخطورة جرائم المساس بأنظمة المعالجة    

وقوعها، حيث قام بتجريم مراحل متقدمة يمر بها الجاني قبل ارتكابه لجريمة كاملة، وقرر العقاب عليه مثل 
الإتفاق الجنائي على التحضير والإعداد لإرتكاب هذه الجرائم بصفتها جنحا، وكذا فعل الشروع كون 
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يكون إلا بنص صريح . هذا بالإضافة إلى مساءلة الأشخاص المعنوية عند ارتكابهم  الشروع في الجنح لا
 مثل هذه الجرائم، ومضاعفة العقوبة لهم .

والهدف من توقيع العقاب على هذه الجرائم هو حماية المصالح المحمية ) البرامج والمعلومات ( ولم يحدد    
يها، غير أنه عزز الحماية في حالة تعلقها بالدفاع الوطني أو المشرع نوع معين منها أو الجهة التي تنتمي إل

 الجهات العامة نظرا لإرتباطها بالمصلحة العامة، وشدد العقوبة .
وفضلا عن العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع لهذه الجرائم، فهناك عقوبات تكميلية تتمثل في المصادرة    

 نقاط التالية : والغلق . هذا ما سنأتي على ككره ضمن ال
 نطاق العقوبة  -  
 مضمون العقوبة  -  
 نطاق العقوبة :  2-1
يتمثل نطاق عقوبة جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في معاقبة المشرع للإتفاق الجنائي    

 وكذا معاقبته على فعل الشروع في إرتكابها، وكلك كما يلي :
 ائي : العقاب على الإتفاق الجن 2-1-1
على أنه : " كل من شارك في مجموعة أو في إتفاق تألف بغرض الإعداد  5مكرر  394تنص المادة    

لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال 
 مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة كاهاا " .

ادة على الإتفاق الجنائي الذي هو من الأفعال التحضيرية التي تسبق البدء في التنفيذ يشترط نص هذه الم   
أن يتم ضمن مجموعة أو إتفاق ) شركة أو مؤسسة أو شخص معنوي، إك يكفي فيها أن يعرف مجموعة من 

لفة، الأشخاص الطبيعية ) شخصين فأكثر( بعضهم واتفقوا على ارتكاب جريمة أو أكثر (. وبمفهوم المخا
تخرج الأعمال التحضيرية التي ترُتكب من قبل شخص واحد عن إطار التجريم، وأن يكون الغرض من 
تكوين الجماعة هو الإعداد لإرتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وأن 

ة، وكذا توافر القصد الجنائي العام يتجسد الإتفاق بفعل مادي كتبادل المعلومات الضرورية لإرتكاب الجريم
 .  (19)بمعنى علم وإرادة كل فرد في المجموعة

 العقاب على الشروع في إرتكاب هذه الجرائم : 2-1-2
على أنه : " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا  7مكرر  394تنص المادة    

 القسم بالعقوبات المقررة للجنحة كاهاا ".
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إنه وكأصل عام، يعد الشروع في إرتكاب الجنايات كإرتكابها وكلك لخطورهاا، والأمر لا يتعلق إلا بالجنح 
الخطيرة وبموجب نص، ولأن المشرع رأى في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات خطورة كبيرة، 

 فقد قرر إخضاعها لنظام الشروع .
أن المشرع وسع دائرة الجرائم لتشمل الشروع في كل تلك الواردة  وبالرجوع لنص المادة أعلاه، نلاحظ

بمعنى أنه شمل بالشروع كل من  5مكرر  394بالقسم، بما فيها الإتفاق الجنائي المنصوص عليه بالمادة 
 الأعمال التحضيرية، وتلك التي تعد بدءا في التنفيذ .

دمة جدا، وهي مرحلة وجود الإرادة التي لم تلتق مع وما يلاحظ أن المشرع هنا قام بالتجريم في مرحلة متق   
الإرادات الأخرى ) الإتفاق الجنائي ( لأنها لو التقت لكان الإتفاق مكتملا، وكأن المشرع هنا قد اقترب 
من مجرد تجريم النوايا . وهنا نقترح إخراج جريمة الإتفاق الجنائي من جريمة الشروع، وقصره فقط على جرائم 

ى أنضمة المعالجة الإلكترونية للبيانات مثلما فعل المشرع الفرنسي الذي لم يتطرق للشروع في الإعتداء عل
( 20)جريمة الإتفاق الجنائي عندما نص على الشروع في جرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

  . 
 قوبات المقررة لهذه الجرائم :كانت هذه أهم الأفعال التي يعاقب عليها المشرع الوطني، وفيما يلي الع

 مضمون العقوبة :  2-2
وضع المشرع الجزائري جزاءات مختلفة أصلية وتكميلية لمختلف مرتكبي هذه الجرائم، بمعنى الأشخاص    

 الطبيعيين والمعنويين وكلك كما يلي : 
 الجزاءات المقررة للشخص الطبيعي : 2-2-1
قوبات أصلية وأخرى تكميلية للشخص الطبيعي المرتكب لجريمة قرر المشرع عقوبات كما سبق وككرنا ع   

 المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، كما شدد العقوبة في حالات معينة .
فعن العقوبات الأصلية، ومن خلال إطلاعنا على النصوص العقابية، نلاحظ تعددها بتعدد تلك    

 الجرائم.
اء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات فقد أقر لها جزاءات فبالنسبة لجريمة الدخول أو البق   

 مختلفة على اختلاف صورها ) البسيطة والمشددة ( .
من  1مكرر فقرة  394فعن الجزاءات المقررة لتلك الجريمة في صورهاا البسيطة، فتتمثل حسب المادة    

دج إلى  50.000( وبغرامة من 1) ( أشهر إلى سنة3قانون العقوبات في الحبس من ثلاثة )
دج، وترك المشرع للقاضي السلطة التقديرية بأن جعل له حدا أدنى وحدا أقصى في تقدير 100.000
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تلك العقوبة، حسب الوقائع المعروضة أمامه، إك يختلف الباعث من شخص إلى آخر، إك ليس باعث 
 الفضول كباعث الجوسسة .

من نفس المادة  3و  2الجريمة في صورهاا المشددة، فقد ضاعفت الفقرتين أما عن الجزاءات المقررة لتلك    
عقوبة جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع إكا ترتب عنها إما حذف أو تغيير المعطيات، وكلك سواء في 

أشهر، أو في حدها الأقصى أي سنتين عوضا عن  3أشهر حبس عوضا عن  6حدها الأدنى الذي يصبح 
 سنة واحدة .

دج بعدما كانت من  200.000دج إلى غاية  100.000وكذلك الشأن بالنسبة للغرامة فتصبح 
 دج . 100.000دج إلى  50.000

أشهر إلى سنتين والغرامة من  6أما إكا حدث تخريب لنظام المعالجة الآلية فالعقوبة تكون بالحبس من 
 دج . 150.000دج إلى  50.000

ة الإعتداء على المعطيات، فكونها تنقسم كما سبق وأن رأينا إلى قسمين وعن العقوبات المقررة لجريم   
 الأولى جريمة الإعتداء العمدي، والثانية جريمة التعامل غير المشروع في المعطيات . 

أشهر  6بالعقوبات التالية : " يعاقب بالحبس من  1مكرر 394فبالنسبة للأولى فقد جاء نص المادة    
دج كل من أدخل بطريق الغش  2.000.000دج إلى  500.000ة من سنوات وبغرام 3إلى 

 معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو أزال أو عدل بطريق الغش التي يتضمنها " .
على  2مكرر  394أما عن الجريمة الثانية ) جريمة التعامل غير المشروع في المعطيات ( فقد نصت المادة    

( سنوات وبغرامة من 3( إلى ثلاث )2تكبها : " يعاقب بالحبس من شهرين )العقوبات المقررة لمر 
 دج ... " . 5.000.000دج إلى  1.000.000

كما نشير إلى أن جميع العقوبات عن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المذكورة أعلاه تشدد     
المؤسسات والهيئات العامة، كلك ما نصت عليه إكا كانت الضحية المستهدفة هيئات الدفاع الوطني أو 

التي تنص على أنه : " تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم إكا  3مكرر  394المادة 
استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق 

 ق بمركز المجني عليه المتمثل في هيئة عمومية .عقوبات أشد " . وظرف التشديد هنا يتعل
أما عن العقوبات التكميلية للشخص الطبيعي مرتكب جريمة المساس بأنظمة المعاجة الآلية للمعطيات    

: " مع الإحتفاظ بحقوق الغير حسن النية،  6مكرر  394فتتمثل في المصادرة والغلق . حيث تنص المادة 
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امج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم يحكم بمصادرة الأجهزة والبر 
المعاقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الإستغلال إكا كانت الجريمة قد ارتكبت 

 بعلم مالكها " .
ية لهذا النوع من الجرائم متى  ق ع ( فإنها عقوبة وجوب 15/1ففيما يتعلق بالمصادرة ) عرفتها المادة    

كانت الأشياء قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وتعداد مختلف تلك الوسائل جاء على سبيل المثال لا 
الحصر، كل كلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية كونه لا يتوافر لديه القصد الجنائي، ويجهل أن وسائله 

 ال دون كلك . استعملت في ارتكاب الجريمة، حيث لو علم لح
أما عن الغلق فيتمثل مثلما أشار إليه نص المادة أعلاه في غلق المواقع الإلكترونية التي كانت محلا    

لإرتكاب الجريمة، وكذا إغلاق المحل أو مكان الإستغلال، شرط أن تكون الجريمة قد ارتكبت بعلم مالك 
ف الأنظمة، والتلاعب بالمعطيات مثل مقاهي المكان الذي سمح من خلاله بالدخول غير المصرح به لمختل

 الإنترنت .
 1مكرر  16ولم تحدد المادة مدة الغلق الذي يمكن أن يكون مؤقت أو دائم، مثلما نصت عليه نص المادة 

، ( 21)المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2006ديسمبر  20المؤرخ في :  23-06المضافة بموجب القانون 
تب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي حيث ككرت بأنه : " يتر 

 ارتكبت الجريمة بمناسبته " . 
 الجزاءات المقررة للشخص المعنوي : 2-2-2
على أنه : " يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم  4مكرر  394تنص المادة    

 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ". 5عادل المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة ت
ما يفهم من نص هذه المادة أن الشخص المعنوي عاما كان أو خاصا بإستثناء الدولة يعاقب عن جرائم    

المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في حال قيام مسؤوليته عن كلك، بمعنى في حال ارتكاب هذه 
 عضو أو ممثل كلك الشخص المعنوي، وكلك لصالح الشخص المعنوي . الجرائم من طرف

ولقد شدد المشرع العقوبة ) غرامة مالية ( على الشخص المعنوي، لأن الكثير من الأشخاص المعنوية تنشأ 
 بغرض تحقيق الربح، فتقوم بالمنافسة الغير المشروعة من خلال ارتكاب هذه الجرائم على منافسيها .

دج أما  500.000لجريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في صورهاا البسيطة، تكون الغرامة  فبالنسبة   
دج، أما إكا ترتب عنها تخريب النظام فتصبح  1.000.000في صورهاا المشددة فتصبح 

دج . أما عن جريمة التعامل  10.000.000دج وفي جريمة التلاعب بالمعطيات تصل إلى 750.000
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دج وهذا المبلغ من شأنه أن يضع حدا لهذا  5.000.000المعطيات فتصل إلى  غير المشروع في
 الشخص المعنوي نظرا لكبره .هذا عن العقوبة الأصلية .

أما عن العقوبة التكميلية، فهي نفس تلك التي تناولناها بالتحليل والشرح عند حديثنا عن العقوبات    
علقة بالمصادرة والغلق، وتطبق هي الأخرى على الشخص التكميلية المطبقة على الشخص الطبيعي، والمت

 المعنوي متى كانت محلا للجريمة 

 الخاتمة :
من قانون  7مكرر  394مكرر إلى غاية  394لقد استحدث المشرع الجزائري بموجب المواد من المادة    

طيات كنوع من الجرائم العقوبات المعدل والمتمم أحكاما تُجرم فعل المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمع
الإلكترونية الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة، وكلك نظرا لعدم إمكانية تطبيق أحكام الجرائم التقليدية عليها 

 لما تتسم به من حداثة وإمكانية التغير المستمر وكذا كونها جرائم عابرة للحدود .
لميا في هذا المجال، خاصة مع دخول الإنترنت فقد واكب المشرع الحركية التشريعية التي فرضت نفسها عا   

نواحي حياة المواطن الجزائري، وغطى بموجب تلك المواد جانبا كبيرا من الجريمة الإلكترونية رغبة منه في 
 حماية المال المعلوماتي . 

ائل ولعل ما يثبت صحة قولنا ما جاء في عرض أسباب هذا التعديل : " إن التقدم التكنولوجي وانتشار وس
الإتصال الحديثة أدى إلى إبراز أشكال جديدة من الإجرام، مما دفع بالكثير من الدول إلى النص على 
معاقبتها، وإن الجزائر على غرار هذه الدول تسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير حماية جزائية للأنظمة 

من شأنها سد الفراغ القانوني في بعض  المعلوماتية وأساليب المعالجة الآلية للمعطيات، وأن هذه التعديلات
 المجالات، وسوف يُمك ن لا محالة من مواجهة بعض أشكال الإجرام الجديد " .   

المتضمن  2009سبتمبر  05المؤرخ في :  04-09ونشير أيضا إلى أن المشرع قد أصدر القانون رقم    
لام والإتصال وكلك بغية تنظيم الجانب القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإع

 الإجرائي لهذه الجرائم .
والمطلوب من المشرع الوطني المراجعة المستمرة لقانون العقوبات، حتى يتماشى والجرائم المستحدثة في هذا    

  المجال .
 : الهوامش

، ص 2009الطبعة الأولى،  –مصر –ر الجامعي الإسكندرية خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، دار الفك( 1)
414 . 
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، 2007دون ككر رقم الطبعة،  -مصر-عبد الفتاح بيومي حجازي، الإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية( 2)
 . 7ص 

، 2007الطبعة الأولى،  –الأردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان  محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت الجريمة المعلوماتية،( 3)
 . 7ص 

 الهاكرز أو المتسللين هم هواة بارعون بإستخدام الحاسوب، يستغلونه بشكل غير قانوني، ولديهم فضول لإكتشاف حواسب الآخرين . ( 4)
)جريدة رسمية  2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في:  15-04من القانون رقم  7مكرر  394مكرر إلى غاية  394بموجب المواد من ( 5)

يونيو سنة  8المؤرخ في:  156-66( المعدل والمتمم للأمر رقم  12و  11، ص ص 2004نوفمبر سنة  10مؤرخة في:  71عدد 
 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1966

دون ككر رقم  -مصر -القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية محمد خليفة، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في( 6)
 . 26، ص 2007الطبعة، 

 . 145، ص 2015غنية باطلي، الجريمة الإلكترونية دراسة مقارنة، الدار الجزائرية للنشر والتوزيع، بدون ككر رقم الطبعة، ( 7)
 . 148،ص 2008بدون ككر رقم الطبعة،  -مصر-لكترونية، الدار الجامعية الإسكندريةخالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الإ( 8)
 -مصر -دار الفكر الجامعي الإسكندرية -دراسة في الظاهرة الإجرامية المعلوماتية –عبد الفتاح بيومي حجازي، الجريمة في عصر العولمة ( 9)

 . 83،  ص 2008الطبعة الثانية، 
 . 160السابق، ص  غنية باطلي، المرجع( 10)
 -الجزائر –نسيمة جدي، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة وهران ( 11)

 . 54، ص 2014
الطبعة الأولى،  -مصر -شر الإسكندريةعلي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعية للطباعة والن( 12)

 . 54، ص 1999
 . 57نسيمة جدي، المرجع السابق، ص (  13)
 . 169غنية باطلي، المرجع السابق، ص ( 14)
 . 173غنية باطلي، المرجع السابق، ص ( 15)
 . 62محمد خليفة، المرجع السابق، ص ( 16)
 . 71نسيمة جدي، المرجع السابق، ص ( 17)
 . 194طلي، المرجع السابق، ص غنية با( 18)
 . 132،131نسيمة جدي، المرجع السابق، ص ص (  19)
 . 206غنية باطلي، المرجع السابق، ص ( 20)
 . 14، ص 2006ديسمبر سنة  24مؤرخة في :  84جريدة رسمية عدد ( 21)
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الفــراغ السياســي والإفــلاس في الشــرعية الــذي يهــدد أصــحاب القــرار، اللــذين يمارســون إعمــال القــرارات وفــق  
لأبوية على أفراد المجتمع، المستمدة من قوهام التعسفية التجاوزية لحريات الأفراد داخل المجتمع المـنظم السلطة ا

وفق قواعد قانونية تسري داخل الدولة نفسها والتي أقرهاا بموجب دستور وقوانين وتشريعات وأعراف وفق مـا 
أزليـة  1راد المجتمع والسلطة وفق عقود اجتماعيـةيمليه عليها القانون الطبيعي والعدالة الاجتماعية والتي تنظم أف

، هاتــه الأخــيرة الــتي تقــر بالاحــترام المتبــادل لتبــني الحكــم 2وكــذا حديثــة وفــق أدبيــات نظريــة العقــد الاجتمــاعي
الراشـــد في التنفيـــذ المباشـــر وغـــير المباشـــر القـــرار الإداري دون تجـــاوز للســـلطة المخولـــة أو التعســـف فيهـــا، مـــع 

 وق أفراد المجتمع وعدم التطاول على حرياهام.الإبقاء على حق
، مصطلح دائم الحضور عن المجتمعات وخاصة الحديثة منها، لمـا لـه مـن الأهميـة البالغـة رالقرا: القرار الإداري

والخطورة وهو موزع في جميع النصوص القانونية سواء صراحة أو ضمنا وهـو فيصـل الحـريات في أي مجتمـع أو 
ردد ما يمليه عليه المشرع من نصوص قانونية لا تفي بغـرض إعمـال القـرار وتطبيقـه، حيـث دولة، فبقى الفقه ي

 يرى أغلب الفقهاء أن القرار الإداري هو سلطة أو مصلحة يحميها القانون. ومن أمثلته الغلق الإداري.
هل عرفـه وقرار الغلق الإداري الذي يعتبر جوهر الدراسة. : قرار الغلق الإداري بين الفقه والقضاء .1

القانون؟ أم اكتفى بإقـراره وتـوفير الحمايـة لـه؟ وهـذا مـا يقتضـي معرفتـه، لأن الجهـل بـه قـد يـؤدي إلى 
 نتائج غير مرضية داخل الدولة.

لهــذا نجــد في القــانون الجزائــري أنــه لم يــرد تعريــف مباشــر للغلــق ولم تخصــص لــه فصــول داخــل المــواد، أي لم 
اكتفــى بتقييــده في النصــوص القانونيــة كعقوبــة تنــزل علــى الأفــراد، أو  يقــوم المؤســس بتعريفــه بشــكل عــام، بــل 

، وأنــه قــرين الــرخص، أو التعــدي، رغــم 3كــإجراء احــترازي تتســتر الإدارة بــه، وأعتــبره مــرادف للضــبط الإداري
اة الاختلافات الفقهية الموجـودة، كمـا تركـز الغلـق إلا في المجـال التجـاري، إلا أنـه داخـل في جميـع مجـالات الحيـ

العامــة للدولــة، ولــيس عمليــة تنفيذيــة إجباريــة تلــزم أفــراد المجتمــع بالحــد مــن النشــاط الــذي صــدر في حقــه هــذا 
 الغلق.

صــفر  18المــؤرخ في  09-08مــن القــانون رقــم  9214وبمــا أن المشــرع الجزائــري كمثــال في المــادة 

دنيــة والإداريــة أقــر نصــا م المتضــمن قــانون الإجــراءات الم2008فبرايــر ســنة  25ه الموافــق ل 1429ســنة 
واحـــدا تبكيـــه معـــاملات أفـــراد المجتمـــع المـــنظم بجميـــع ميادينهـــا التجاريـــة والاقتصـــادية والسياســـية والثقافيـــة...، 
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وتحــبس أنفســها تترجــى هــذه المــادة الوحيــدة والعــاجزة في نفســها لتأخــذها عنــد التطبيــق في أي حكــم أو قــرار  
بتدخلاتـه وسـلطاته التقديريـة  -عند الضرورة-القضاء الاستعجالي كان من السلطات القاصرة، والتي يحميها 

لفض مجمل النزاعات الغارقـة والمتوقفـة بـين السـلطة وأفـراد المجتمـع. وهـو مـا يبـين العجـز المميـت للسـلطات في 
إصـــدار كـــذا تنظيمـــات ونصـــوص قانونيـــة تبـــين حـــالات الغلـــق الإداري وطـــرق إعمالـــه بطـــرق مباشـــرة أووفـــق 

 رية مسبقة ومعلومة.اتفاقات إدا

بغـض النظـر عـن قـرار الغلـق الإداري أنـه يصـدر مـن   الزوايا التي ينطلق منها قرار الغليق الإداري: .2
 جهة مختصة، وكذا انه يحدث أثار، نجد أنه اتفاقي وكذا امتيازي بمعنى:

دارة، غـير أن لا شك أن القرار بمفهومـه العـام في عمليـة الصـدور يكـون مـن جهـة واحـدة وهـي الإ اتفاقي:أ. 
مــا وصــل إليــه العــالم مــن تطــور في مجــال القــرار المميــت مــن جهــة واحــدة فقــط، جعــل الإدارة تســعى إلى جعــل 
قراراهاـــا اتفاقيـــة ولـــو ضـــمنيا بينهـــا وبـــين إفـــراد المجتمـــع، لكســـر الخـــوف والرهبـــة المـــزروع وخاصـــة في دول العـــالم 

ملين، وهــذا لجعــل الإدارة مرنــة وأكثــر تقــرب للمــواطن الثالــث في القــرارات المجحفــة الــتي تصــدرها في حــق المتعــا
والســهر علــى خدمتــه، ومــن بــين هــذه الاتفاقــات الرخصــة، والاعتمــاد في مجــال الصــيدلة والطــب كمثــال كلهــا 
تعد اتفاقات ضمنية وصريحة بين الفرد والإدارة قصد تسـيير الحيـاة الاجتماعيـة ومراعـاة الصـالح العـام، غـير أن 

ارســها الأفـراد في هــذه الحـالات، تجــبر الإدارة لإعمـال قــرار الغلـق الإداري وتطبيقــه فـورا، ممــا التجـاوزات الـتي يم

لانعدام شرط المصلحة بالنسبة للغير في مواجهة الإدارةيجعل موضوعها لا يقبل الطعن أمام القضاء 
5

.   
واء كانـت ممركـزة ام لا، وقـرار تعد قرارات الإدارة امتيازيه تتمتع بها السلطة التنفيذيـة وحـدها سـامتيازي: ب. 

الغلق الإداري منها وهو انفـرادي سـلطوي تعـبر بـه عـن إرادهاـا لوحـدها، ليحـدث ا ر تتمثـل في مـنح الحقـوق 
وفرض الالتزامـات، تفـرز عمليـة كـل ركـن في القـرار الإداري وطريقـة عملـه. قصـد إضـفاء الشـرعية وتمكينـه مـن 

ضــده الإداريــة والقضــائية، وهــذا في جميــع حــالات صــدور قـــرار النفــاك، ليحصــن بــذلك مــن الطعــون المقدمــة 
 الغلق الإداري التنظيمية أو الفردية.

نتنـــاول الأســـباب الـــتي تـــدعوا إلى العمـــل بالغلـــق الإداري وفقـــا  :أسيييباب وأثار قيييرار الغليييق الإداري .3
 م وفي الجزائرللنظم القانونية المختلفة، والتي تنتج تطبيقات تخلف أثار عل أفراد المجتمع في النظ
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ابريـــل  2نجـــد حكـــم مجلـــس الدولـــة الفرنســـي الصـــادر في  فرنسيييالـــو أخـــذنا : أ: في الييينظم القانونيييية المقارنييية

وهــو طبيــب  –في قضــية "بوجــان"، حيــث قــام هــذا الطبيــب الفرنســي بفــتح عيــادة في مدينــة بونتريــه  1943
يهـا، فصـدر قـرار مـن المجلـس الإقليمـي فضـلا عـن عيادتـه الأصـلية في بلدتـه الـتي يقـيم ف -أنف وأكن وحنجرة 

لنقابــة أطبــاء ســواحل الشــمال بإغــلاق العيــادة الجديــدة في مدينــة بونتريــه ومنــع الطبيــب "بوجــان" مــن ممارســة 
 .6مهنة الطب في هذه العيادة

إغــلاق حكومــة "مهــدي جمعــة" جمعيــات تحــوم حولهــا شــبهة دعــم التطــرف اعتــبره طيــف  تييونسوفي 
ة في ســبيل حمايــة الــبلاد مــن الإرهــاب، لكــن هنــاك مــن رأى فيــه تعســفا وخصــما سياســي بتــونس خطــوة مقــدر 

 .من مكتسبات الثورة التي فتحت الباب واسعا أمام العمل المدني
رغــم ســقوط القيــود المفروضــة علــى المجتمــع المــدني في تــونس بعــد الثــورة، فــإن الحكومــة الحاليــة لم تجــد 

هة في تورطهــا في تمويــل الإرهــاب، وهــو إجــراء اعتــبره الــبعض حرجــا في إغــلاق عشــرات الجمعيــات لمجــرد الشــب

 .بينما رأى فيه آخرون تعسفا وانقلابا مدنيا ضروريا،

جمعيـة  150جميـد نشـاط أكثـر مـن اتخـذت قـرارات بت "مهـدي جمعـة" وكانت الحكومة التي يقودها

يوليو/تمــوز الماضــي وكهــب ضــحيته  16عقــب الهجــوم الــذي شــن ه مســلحون علــى قــوات الجــيش التونســي في 

 بمحافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر. عسكريا في جبل الشعانبي 15

لفزيونيـــة ولم يتوقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد، فقـــد أمـــر رئـــيس الحكومـــة بإغـــلاق محطـــة إكاعيـــة وقنـــاة ت
وصـفت بأنهـا  مسـاجد بدعوى أنهما تنشران خطابات تتسم بالكراهية والعنف، هـذا إضـافة إلى تعليـق نشـاط

 واقعة تحت سيطرة متشددين اهاموا بأنهم احتفلوا بمقتل الجنود التونسيين.
ورغـــم أن هـــذه القـــرارات الحكوميـــة غـــير المســـبوقة بعـــد الثـــورة أوقـــدت مشـــاعر الغضـــب والســـخط في 

فإنها كانت محـل ترحيـب لـدى تيـارات أخـرى وجهـت أصـابع الاهاـام إلى  لأوساط السياسية والحقوقية،بعض ا
 هذه الجمعيات بخدمة أحزاب معينة ودعم الإرهاب.

)البرلمـــــان( "رابـــــح  بالمجلـــــس الـــــوطني التأسيســـــي في الســـــياق، يقـــــول النائـــــب عـــــن الحـــــزب الجمهـــــوري
 الخرايفي" إن قرارات الحكومة تأتي في نطاق حماية البلاد من الإرهاب.

http://www.aljazeera.net/news/pages/6bd292df-ba0d-415d-a9ec-34b82304de31
http://www.aljazeera.net/news/pages/d16fc1cb-e1f6-4113-a23b-006fbba9ea78
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الغلق الإداري عمل تمارسه الإدارة على الأفـراد باعتبارهـا سـامية وهـي تمـثلهم  مصروكذلك الحال في 
ـــه الإ ـــاره قـــرار حســـب عـــاداهام وتقاليـــدهم، ويجـــب أن تفصـــح ب دارة لأنـــه أمـــر وجـــوبي وضـــروري لمـــيلاده باعتب

 .7إداري، وبغيره أو دونه يستحيل التعرف على عنصر الإدارة
ومن خلال استقراء هذه النظم القانونية  نجد أن الغلق الإداري يطبق من طرف السلطات المختصـة 

الســلطة القضــائية أمــا في تــونس  بإعمالــه ســواء كــان وارد في نصــوص قانونيــة أم لا، ففرنســا كــان تطبيقــه مــن
فكان من السلطة التشريعية قصد الحفاظ علـى الأمـن العـام للـبلاد بحجـة الإرهـاب وهـي كريعـة باتـت ميتـة في 
علم السياسة وعلم الاجتماع، أما في مصر فكان وفق قوانين منصـوص عنهـا سـلفا تقـوم بإعمالهـا السـلطة أو 

كلــك نجــد مســتقبل الغلــق الإداري أو مــن يطبــق عليــه الغلــق وهــو  الهيئــة التنفيذيــة المختصــة بــذلك. فضــلا عــن
 أفراد المجتمع لا حجة له إلا أمام القضاء إن نصره.

ـــل المقـــاهي، المطـــاعم، : ب: في الجزائييير الغلـــق الإداري: هـــو غلـــق الإدارة للمحـــلات التجاريـــة أو المهنيـــة، مث
بعض يــرى أن الغلـــق الإداري يشــمل كـــل قـــرار والـــ، 8الورشــات، المخـــازن، مكاتــب ممارســـة المهــن الحـــرة ...اخ

9إداري يرمــي إلى الغلــق كتصــرف عقــابي ضــد صــاحب المحــل أو المؤسســة

...، فضــلا عــن كلــك كلــه، في مــا  .
يخص حماية العلامات التجارية، بإمكان الجهات القضائية المختصة وفي أحوال معينة، تقريـر عقـوبات جنائيـة 

 10بالإضافة إلى الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة المتعدية على هذا الحقمختلفة، كالحبس والغرامة المالية، 
فــالغلق هنــا هــو ناجــم عــن علاقــة ســببية، إكا وجــدت هــذه العلاقــة نجــم عنهــا إنشــاء دعــوى قضــائية 

الغلق المؤقــت أو النهــائي للمؤسســة، كــ ،11تخــول صــاحبها ســوى إمكانيــة الحصــول علــى حكــم في الموضــوع

فبراير سـنة 25ه الموافق ل 1429صفر سنة  18المؤرخ في  08/09القانون رقم  ، الذي جاء به12...."

 .213ف 921المادة في  م المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008

"عبـــد أمـــر  هجـــري 1437رمضـــان  24مـــيلادي الموافـــق لــــ  2016جـــوان  29الاثنـــين وفي يـــوم 

 5مشــيرا إلى أن هنــاك  غــير المعتمــدة في تصــريح تلفزيــوني المالــك ســلال" الــوزير الأول بغلــق القنــوات الخاصــة
أكـــد أنـــه مـــن الآن فصـــاعدا لـــن يســـمح بتجـــاوز و  قنـــاة تلفزيونيـــة خاصـــة 60قنـــوات معتمـــدة فقـــط مـــن بـــين 

ضـــبط قطـــاع الســـمعي البصـــري في الجزائـــر الـــذي في لحكومـــة لنيـــة ، وهـــو القـــانون وســـيطبق في كـــل الظـــروف

 ."يعرف حالة فوضى كبيرة
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ســتنتج منــه أن الأســباب المؤديــة للغلــق في الجزائــر هــي نفســها الموجــودة في الــنظم المقارنــة مــن كــل هــذا ن
أحكــام قضــائية أو قــوانين تشــريعية معلومــة مســبقا بــين الإدارة وأفــراد المجتمــع، أو الســلطة التشــريعية الأولى في 

اب والفوضـــى وعـــدم الطاعـــة الـــبلاد القاضـــية بأمـــر الغلـــق الإداري دون ســـابق إنـــذار بحجـــة أو أخـــرى، كالإرهـــ
 والأيادي الخارجية ...، وإن تعددت الأسباب فالغلق واحد.

الانتعــاش الاقتصــادي الــذي يشــهده : الحاليية الاقتصييادية كسييبب لإعمييال وتطبيييق قييرار الغلييق الإداري-
والتطـــور العـــالم في الفـــترة الأخـــيرة وخاصـــة الجزائـــر بفضـــل الجهـــود المبذولـــة مـــن الدولـــة والســـير الحســـن لـــلإدارة 

العلمــي للقــوانين الحاصــل في الإدارة الجزائريــة، نجــد أن الإدارة اتخــذت الحالــة الاقتصــادية للــبلاد وحاجــة النــاس 
الملحـــة للمـــال بطريـــق مشـــروع أو غـــير مشـــروع حجـــة وســـبب لإعمـــال الغلـــق الإداري الحاصـــل عـــن تحصـــيل 

 الأموال بطرق غير مشروعة في المجتمع الجزائري وقوانينه.
اب كلــــك غلــــق الإدارة للمحــــلات التجاريــــة أو المهنيــــة، مثــــل المقــــاهي، المطــــاعم، الورشــــات، ومــــن أســــب

...، فضــلا عــن كلــك كلــه، في مــا يخــص حمايــة العلامــات  .14المخــازن، مكاتــب ممارســة المهــن الحــرة، ...اخ
كـــالحبس التجاريـــة، بإمكـــان الجهـــات القضـــائية المختصـــة وفي أحـــوال معينـــة، تقريـــر عقـــوبات جنائيـــة مختلفـــة،  

 15والغرامة المالية، بالإضافة إلى الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة المتعدية على هذا الحق
فالغلق الإداري هنا ناجم عن علاقة سـببية ناجمـة عـن الحالـة الاقتصـادية، ومـن أمثلـة كلـك  إنشـاء جمعيـة 

ق إجــراءات وقائيــة إداريــة حمايــة المســتهلك للحــد مــن اختفــاء المخــاطر والأمــراض مــن المجتمــع وهــذا عــن طريــ
حيـث تـؤثر  16وقانونية، وسواء كانت متصلة بالأشخاص أو الحيوانات أو العقارات الخاصـة أو الطـرق العامـة

حالتهـــا غـــير الســـلمية علـــى صـــحة الأفـــراد ورعايـــة الصـــحة الجماعيـــة بوضـــع الشـــروط الصـــحية اللازمـــة لحيـــاة 
 .17الجماعة ومن كلك رعاية نظافة الأماكن العامة

أصبح المستهلكون يهتمون اهتماماً غـير مسـبوق بطريقـة إنتـاج الأغذيـة وتجهيزهـا وتسـويقها، وتتزايـد  وقد
مطالباهام بأن تتحمل الحكومات مسؤولية أكبر لحماية المستهلك وضمان سـلامة الأغذيـة، وأمـن المنتجـات، 

ام حريــة المنافســة، الأســعار وإعــلام المســتهلك، التجــارة غــير الشــرعية، تطهــير التجــارة الخارجيــة، ضــمان احــتر 

 .والتعريفات المقننة
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وتستهدف هذه الخطوط التوجيهية السلطات الوطنيـة المعنيـة بضـمان سـلامة الأغذيـة وجودهاـا مـن أجـل 
مصلحة المستهلكين والصحة العامة. كمـا أن هـذه الخطـوط التوجيهيـة ستسـاعد كثـيراً مـن أصـحاب المصـلحة 

ات الصناعة والتجارة، ومجموعات المزارعين وأي مجموعـات أو رابطـات ومنهم مجموعات المستهلكين، ومنظم

 .أخرى تؤثر في السياسة الوطنية في هذا المجال
كـــل هـــذه الإجـــراءات تكـــون ســـابقة لتجنـــب الكـــوارث الصـــحية وكـــذا الغلـــق الإداري والعصـــف بمنظومـــة 

 ى النظام العام.التجار كمثال: المنشآت الصناعية والأماكن المدرسية، ...اخ، محافظة عل
غـير أن التوجـه الاقتصــادي الـذي تتخــذه الدولـة بمعوقاتـه الاقتصــادية والماليـة الحاصــلة في الدولـة، لا يعيــق 
إعمـــال الغلـــق الإداري أو التحلـــل مـــن القـــوانين المفروضـــة في النصـــوص التشـــريعية والمطبقـــة مـــن طـــرف المرفـــق 

م العـام ) الصـحة السـكينة والأمـن( الـتي تفرضـها السياسـة العام، وكذا عدم الإخلال بالعناصر التقليدية للنظـا
 العامة للدولة.

إن الإدارة عنـد تطبيقهـا للغلـق الإداري فهــي : السيلطات المختصية بإصيدار وتنفييذ الغليق الإداري .4
تحــــافظ علــــى النظــــام العــــام وصــــيانته، لــــذا وجــــب عليهــــا لزامــــا النظــــر للحقــــوق والحــــريات العامــــة، 

لا تطبــق إجــراءات الغلــق إلا بــين ميــزان العــدل، وهــو الحفــاظ علــى النظـــام ونشــاطات الأفــراد، لــذا 
العـــام، وعـــدم إهـــدار الحـــريات وخرقهـــا حـــتى تكـــون الدولـــة قويـــة تصـــان فيهـــا الحقـــوق والحـــريات، ولا 
يكــون كلــك إلا إكا قــام القضــاء بــدوره ببســط الرقابــة علــى الإدارة فيمــا تتخــذه مــن إجــراءات، وهــو 

نطـاق الإدارة، ولمنـع وقـوع الدولـة في فـتن داخليـة بسـبب تمــادي الإدارة في  فيصـل العـدل الخـارج عـن
 الإكثار من إصدار القرارات غير المشروعة، وضع القضاء لمراقبته جهاز الإدارة عدة ضوابط.

ـــة إكا كـــان منصـــوص عليـــه في القـــانون مســـبقا، وهـــو حالـــة عرضـــية إكا تم  الغلـــق الإداري هـــو حالـــة عادي
يئات غير المختصة بذلك لأن كلك يقيد من الحريات العامة والخاصة لأفراد المجتمـع، لـذا إعماله من طرف اله

 توجب علينا تبيان السلطة المختصة بإعمال الغلق. 
السلطة التشريعية في غير الدول البرلمانية فأمرهـا محسـوم، وكـذا الـدول البرلمانيـة الـتي : السلطة التشريعيةأ.

تشريع الغلق عندهما سهل ولا يكلف، أما نظـام المجلسـين فيكـون العـائق الأكـبر في تتبع نظام المجلس الواحد ف
سن القانون من نظام مجلس ويرفض من أخر لذا يبقى معطـل الإعمـال بالغلـق الإداري، الشـيء الـذي يطـرح 
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مانيـة إشكالا عمليا، مثـل كيفيـة غلـق القنـوات التلفزيونيـة، هـذا الشـيء قـد يكـون عـائق كمثـال في الـدول العل
التي تضيق الخناق على الأحزاب الدينية بغلـق قنواهاـا أو فـرض قـوانين لا تتناسـب ومبادئهـا، ممـا يجعـل الأقليـة 
البرلمانيـــة الإســـلامية المذعنـــة للأغلبيـــة اللائكيـــة في حـــيرة مـــن أمرهـــا، حـــتى إنهـــا تتفـــرج في الطريـــق يغلـــق أمامهـــا 

 قانونيا وإعلاميا بطريقة أو أخرى.
اء أن الغلــق هــو ســلطة أو مصــلحة يحميهــا القــانون، لكــن هــل عــرف القــانون هــذا يــرى أغلــب الفقهــ

المصــطلح؟ أم اكتفــى بإقــراره وتــوفير الحمايــة لــه؟ وهــذا مــا يقتضــي معرفتــه، لأن الجهــل بــه قــد يــؤدي إلى نتــائج 
 غير مرضية داخل الدولة.

ول داخــل المــواد، أي لم لهــذا نجــد أن المشــرع الجزائــري لم يــرد تعريــف مباشــر للغلــق ولم تخصــص لــه فصــ
يقــوم المشـــرع بتعريفــه بشـــكل عـــام، بــل اكتفـــى بتقييـــده في النصــوص القانونيـــة كعقوبـــة تنــزل علـــى الأفـــراد، أو  
كــإجراء احــترازي تتســـتر الإدارة بــه، وأعتـــبره مــرادف للضــبط الإداري، وأنـــه قــرين الـــرخص، أو التعــدي، رغـــم 

لا في المجـال التجـاري، إلا أنـه داخـل في جميـع مجـالات الحيـاة الاختلافات الفقهية الموجـودة، كمـا تركـز الغلـق إ
 العامة للدولة، وكمثال:

: "...، مـــع مراعـــاة الأحكـــام 18لعلامـــات التجاريـــةالخـــاص با  2003ســـنة  06-03*الأمـــر رقـــم

 1966يونيــــو ســــنة  8المــــؤرخ في  156-66الانتقاليــــة لهــــذا الأمــــر ودون الإخــــلال بأحكــــام الأمــــر رقمــــم
القــانون رقــم حســب  الغلــق المؤقــت أو النهــائي للمؤسســة وكــذان العقــوبات، المعــدل والمــتمم، والمتضــمن قــانو 

 .2ف 921المادة  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09
نرى هنـا أن المشـرع الجزائـري أصـم حيـال تشـريع الغلـق الإداري وكأننـا أمـام بلديـة لا يوجـد بهـا برلمـان 

الغلــق و كيفيــة إعمالـه ســواء القنـوات، الطــرق، التجمعــات السـكنية،...، وكــأن ممثلــي يشـرع لجميــع إجـراءات 
 الغلق الإداري يتركون الرؤية ضبابية لتدخل سلطات أخرى.

الســلطة التنفيذيــة، هــي القــائم علــى إدارة دفــة الحكــم، وإدارة المرافــق العامــة الحيويــة، : السييلطة التنفيذييية ب.
، وهــي المســئولة عــن المحافظــة علــى النظــام 19إلا بتــدخل الســلطات الحاكمــة ولا يكتمــل التضــامن الاجتمــاعي

العام في البلاد، حيث تعتبر سـرعة تنفيـذ الغلـق شـيء مستحسـن ومنطقـي لأنـه يحـد مـن العواصـف الـتي هاـدد 
داري البلاد وأمنهـا، سـواء أقرتـه السـلطة التشـريعية في قوانينهـا أم لا، ومـن بـين الهيئـات المسـؤولة عـن الغلـق الإ
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ـــال: قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، المـــادة  : "وفي حالـــة التعـــدي أو 2ف 921مـــديريات التجـــارة كمث
الاســتيلاء أو الغلــق الإداري، يمكــن أيضــا لقاضــي الاســتعجال أن يأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون 

.، وكمثــال غلــق قنــوات تلفزيونيــة في الجزائــر فيــه"، وكــذا الــوزراء والــولاة ورئــيس الجمهوريــة وكــذا الــوزير الأول..

الجزئيـة، كلهـا تبـين أن السـلطة التنفيذيـة  2016من طرف الحكومة، وكذا غلق موقع الفيسـبوك في بكـالوريا 
ســواء وفــق قــوانين أقرهاــا  -الــذي يعــد برلمانهــا بمجلســين -هــي المســؤولة عــن إعمــال الغلــق الإداري في الجزائــر

تقرهــا، وانفرادهــا بالغلــق دليــل علــى عصــفها بممثلــي الشــعب، وإخفــاق أخــر للســلطة الســلطة التشــريعية أم لم 
 التشريعية.

مما لا شك فيه أن داخل أي مجتمع اختـل التـوازن بـين السـلطة السياسـية إكا اسـتبدت : السلطة القضائيةج.
قرارات الإدارية هـي وأفراد المجتمع، وهو كارثة تحل بالشعوب نتيجة الاستبداد والتسلط السياسي، وإن جل ال

بمثابـة السـم القاتـل الـذي لا يــرحم عـري الأفـراد، هـذه القـرارات الــتي مـن المفـروض تسـتوجب النصـح والإرشــاد 
 وبناء الصالح العام.

لأن النظــام القضــائي إكا كــان واقــف جعــل الاختصــاص بالنظــر في مشــروعية هــذه القــرارات الإداريــة 
، مما يجعلها آليـة مدافعـة عـن المجتمـع وعـن مظالمـه المنهمـرة علـى أفـراد عند الطعن فيها منعقدا للقضاء الإداري

 المجتمع.
والغلــق هـــو قـــرار إداري وهــو عمـــل قـــانوني يصــدر عـــن الإدارة بمـــا لهــا مـــن ســـلطة عامــة يحـــدث مركـــزا 
قانونيـــا جديـــدا أو يـــؤثر في مركـــز قـــانوني ســـابق، وقـــد عرفـــه "العميـــد ليـــون دوجـــي" بأنـــه هـــو كـــل عمـــل إداري 

بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هـي قائمـة وقـت صـدوره أو كمـا تكـون في لحظـة مسـتقبلية معينـة يصدر 
ويكتمـل قـرار  .20وعرفه "العميـد بـونا ربانـه" هـو كـل عمـل إداري يحـدث تغيـيرا في الأوضـاع القانونيـة القائمـة"

علـه قـابلا للإلغـاء بـدعوى الغلق الإداري إكا اكتملـت أركانـه الأساسـية بغـض النظـر عمـا يشـوبه مـن عيـوب تج
 تدور معه وجودا وعدما، لأن انتفاؤه هو انتفاء دعوى الإلغاء، وبالتالي انتفاء دعوى التعويض. 

ومنه نستنتج أن السلطة القضائية هي كـذلك مختصـة في إعمـال الغلـق الإداري وتنفيـذ مـا يسـتوجب 
 على من يخل به إلغاء وتعويضا دون المساس بمبدأ المشروعية.
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لقـد أخـذ القضـاء الجزائـري موقفـا صـارما في رقابتـه : طرق الأكثر ضيمانة للميدعيين عنيد القضياءال .5
علــى الإجــراءات الصــادرة مــن الســلطة المختصــة بإصــدار قــرارات الغلــق الإداري وخاصــة قــرار الغلــق 
الإداري المشــوب باســتعمال عيــب الســلطة أو المطعــون فيــه بالإلغــاء، هــذا ليتســنى لــه ضــمان حقــوق 

ـــة تلـــك الحقـــوق الأ فـــراد وحـــرياهام، حيـــث يعـــد القضـــاء هـــو الضـــمانة الوحيـــدة بعـــد الدســـتور لحماي
 والحريات.

لذا فرض القضـاء بموجـب النصـوص القانونيـة قيـودا علـى السـلطات وهـذا بالموازنـة بـين الإدارة وأفـراد 
للمؤسسـات والجمعيـات المجتمع بإعمـال النصـوص القانونيـة وهـذا لإقامـة دولـة الحـق والعـدل، والغلـق الإداري 

والقنــوات والأحــزاب والمحــلات كلهــا ترهــق وتتعــب المــواطنين وخاصــة إن كانــت في غــير محلهــا، الشــيء الــذي 
 يجعلنا نبين مضمون الرقابة القضائية  وكذا تقدير هذه الرقابة:

قضــائية لــذا تعــد الرقابــة القضــائية هــي الرقابــة الــتي تباشــرها المحــاكم القضــائية عــن طريــق الــدعوى ال -
وهــي دعــوى إلغــاء القــرارات الإداريــة )وتعــرف بتجــاوز الســلطة، ودعــوى بطــلان القــرارات الإداريــة(، دعــوى 

يملــك ، حيــث تقــدير مشــروعية القــرارات الإداريــة، دعــوى تفســير القــرارات الإداريــة، دعــاوى القضــاء الكامــل
 الإداري غير المشروع.  القاضي الإداري في دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة إلغاء القرار

 21ويتوجب على الطاعن أو المدعي أن يقدم أدلـة قانونيـة أو واقعيـة قابلـة لأن يكـون لهـا اثـر قـانوني،
فصــــاحب المحــــل الــــذي تم إغلاقــــه فيســــتطيع أن يؤســــس دعــــواه علــــى كــــون الخطــــأ في إعمــــال الغلــــق الإداري 

م ثبوتــه لا يتناســب مــع العقوبــة المســلطة المنســوب إليــه غــير صــحيح مــاديا ) أي غــير ثابــت(، وأن الخطــأ رغــ
لذا فالرقابة القضائية لها تقديرات تتميز بتعددها، وهي تحجب ما يكتنفها من مأخذ قليلة مـن السـهل ، عليه

 تجاوزها:

تتميــــز الرقابــــة القضــــائية بتعــــدد الضــــمانات الممنوحــــة للمــــدعي في مواجهــــة  فميييين حيييييث المييييزايا:* 
التحقيــق في المنازعــات الإداريــة، تعــدد درجــات القاضــي.  ،العلنيــةأمــام القضــاء، الإدارة. ومنهــا مبــدأ المســاواة 

وهو ما يمكـن المـدعي أن يطعـن في الحكـم أمـام محكمـة الطعـن، مبـدأ حجيـة الشـيء المقضـي بـه الـذي يفـرض 
وفي حالـة على الإدارة الالتـزام بتنفيـذ الحكـم الصـادر ضـدها مـتى تم تبليغهـا بالحكـم ممهـورا بالصـيغة التنفيذيـة. 

مخالفتهـا لهــذا الالتـزام فللمســتفيد مـن الحكــم أن يطعـن في قراراهــا بالامتنـاع أمــام القاضـي الإداري مــرة أخــرى. 
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فيــه بطــرق مختلفــة في  22كلــك أن امتناعهــا، وحــتى تنفيــذها الحكــم تنفيــذا ناقصــا، يعــد قــرارا إداريا يجــوز الطعــن
عن الضرر الحاصل جراء الامتناع عن التنفيـذ أو التنفيـذ دعوى الإلغاء. كما يجوز للمدعى المطالبة بالتعويض 

النـــاقص. كمـــا يمكـــن تحريـــك الـــدعوى العموميـــة ضـــد كـــل مـــن يمتنـــع عـــن التنفيـــذ، أو يعرقـــل، أو يعـــترض، أو 

قــانون العقــوبات الــتي أضــيفت بموجــب  23مكــرر 138يســتخدم ســلطته لوقــف تنفيــذ حكــم قضــائي، المــادة 

 (.17، ص: 34)ج.ر  2001يونيو  26المؤرخ في  09-01القانون رقم 

يؤخــذ علــى الرقابــة القضــائية جملــة مــن العيــوب هــي أنهــا مكلفــة بأســباب  أمييا ميين حيييث العيييوب:*

مــــن  815منهــــا الاســــتعانة بمحــــام كشــــرط لقبــــول الــــدعوى أمــــام القضــــاء الإداري. وفي كلــــك نصــــت المــــادة 

مــن  905قعــة مــن محــام. ونصــت المــادة ترفــع الــدعوى أمــام المحكمــة الإداريــة بعريضــة مو -ق.ا.م.ا علــى انــه 
ق.ا.م.ا على وجوب أن تقدم العرائض تحت طائلـة عـدم القبـول مـن طـرف محـام معتمـد لـدى مجلـس الدولـة، 

إلى جانب أنها رقابة تتميز بإجـراءات معقـدة وبمواعيـد قانونيـة لا بـد ، 800وكلك باستثناء ما جاء في المادة 
إن القاضـي في بعـض الـنظم القانونيـة لا يملـك أن يكـره الإدارة  قبولـة.من مراعاهاا، وإلا كانت الـدعوى غـير م

بعـد تبيـان الضـمانات الـتي أقرهـا القـانون  .24على تنفيذ أحكامه بواسطة الأوامـر التنفيذيـة والغرامـة التهديديـة
ازعـات الإداريـة في الرقابة القضائية للمـدعي في مواجهـة الإدارة أمـام المحـاكم الإداريـة نجـد أنـه وعنـد سـيرورة المن

وبعــد صــدور المقـــررات القضــائية الصــادرة عـــن الــدعوي الإداريــة، وكـــذا الحــد مــن تعســـف أو ظلــم أو أخطـــاء 
القضــاة، نجــد القــانون الجزائــري يقــر ضــمانات مســاعدة وفعالــة في مواجــه كــل مــا ينجــر مــن ســوء تعامــل مــع 

طعـــن العاديـــة، وغـــير العاديـــة، تعتـــبر إجـــراء لـــذا فطـــرق ال، المخـــاطبين بالقـــرارات الإداريـــة وبالمقـــررات القضـــائية
قانونيـــا يقـــوم بـــه الطـــاعن ضـــد المقـــررات القضـــائية وأمـــام القاضـــي الإداري المخـــتص، وهـــو مـــا خصـــه المشـــرع 

 . 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحت رقم 
للقـــانون الـــتي تســـير قواعـــده بطـــرق منظمـــة لا تحيـــد عـــن  والمنطقيـــة ةوفي الختـــام ترجـــى الطـــرق العلميـــ

عقودها الاجتماعية، وتنفذ إعمال السلطات دون المساس بمقومات أفراد المجتمـع والمحافظـة علـى النظـام العـام 
والمصـلحة العامـة وكــذا المحافظـة علـى المجتمــع وقيمـه دون اسـتماتته بقــرارات عميـاء ترفـع مــن جـبروت الســلطة، 

 هي عاملة له وليس سلطة جبروت تجاوزيه في قراراهاا. لأنها ببساطة
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لــــذا نســــتنتج أن الفــــراغ السياســــي والإفــــلاس في الشــــرعية هومــــا منظومــــة ميتــــة ومميتــــة بقراراهاــــا، معــــا 
للحضـور الــدائم للقــرار الإداري. إلى جانــب أن الغلــق الإداري لم تـرد لــه أي تعريفــات مباشــرة تبينــه في الصــورة 

ة يكون اتفاقي بموجب عقود صريحة أو ضمنية أو امتيازي تتمتع بـه السـلطة لبسـط نفوكهـا، القانونية، لذا تار 
وإن تعـــددت مصـــادره فهــــو واحـــد، تتخــــذه الدولـــة كســــبب وقـــائي احــــترازي للمحافظـــة علــــى النظـــام العامــــة 
ـــد تـــدخل الســـلطات  والصـــحة، دون العصـــف بالمنظومـــات القانونيـــة الأخـــرى )كالتجـــارة داخـــل البلـــد(، وعن

ضــائية لا يكــون إعمالــه إلا بموجــب نصــوص قانونيــة وبــين دفــتي ميــزان العــدل، قصــد المحافظــة علــى النظــام الق
العام وكذا عدم إهدار الحريات وخرقهـا حـتى تكـون الدولـة قويـة بقراراهاـا وتصـان فيهـا الحقـوق والحـريات. كـل 

الشـــيء الـــذي يجعـــل رقابـــة  هـــذا نجـــد أن لقـــرار الغلـــق الإداري عنـــد صـــدوره مركـــز قـــانوني متجـــدد أو حـــديث.
 القضاء تتدخل بضمانات تحمي بها المدعيين لبسط وقوامة القانون.

فالواجــب كــل الواجــب أن يحــرص المشــرع علــى أن يــنعش القــرارات بموجــب قــوانين سلســة تبــين كــل 
مجموعـة  جزئية، معلومة للعامة قبل المباشرة في أي عمل، ويكون هدفها حماية الأفراد داخل المجتمع، لا حماية

ســلطوية مميتــة بقراراهاــا تــنعش إلا مــا يخــدمها، ويكــون مــن ســلطة تشــريعية قائمــة لا نائمــة، ويصــان بمنظومـــة 
قضــائية تســاعده علــى النفــاك قــدما، وييســر لهــا عملهــا لا يعقــد عمــل الســلطات القضــائية لكثــرة انشــغالاهاا، 

 مع مراعاة الحقوق والحريات. ويكون الغرض منه الحماية الحقيقة للنظام العام والصحة العامة 
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 صناديق التعويض عن الضرر البيئي                                  
 

 كرميش نور الهدى                                                                 
 برج بوعريريج-ة محمد البشير الابراهيميأستاذة مؤقتة بجامع                                                    

 
 الملخص:

نظرا للمشاكل والصعوبات التي يواجهها المضرور عند مطالبتـه بالتعـويض عـن الضـرر البيئـي الـذي لحقـه 
اســتنادا للقواعــد العامــة للمســؤولية التقصــيرية، فقــد اتجهــت العديــد مــن التشــريعات الدوليــة والوطنيــة إلى تطبيــق 

قــائي عـن الأضــرار البيئيـة باعتبارهــا أنجـع الحلــول لضـمان تعــويض هـذا النــوع مـن الضــرر، ولا فكـرة التعـويض التل
 يتم كلك إلا عن طريق تطبيق فكرة التأمين الإجباري.

ونظرا لجسامة الأضرار البيئية ومحدودية مسـؤولية شـركات التـأمين، الأمـر الـذي دفعهـم إلى الأخـذ بفكـرة 
 كآلية تكميلية لضمان التعويض الكامل للمضرورين.صناديق التعويض عن الضرر البيئي  

ولقــد اختلفــت وظيفــة هــذه الصــناديق، فمنهــا مــا اقتصــرت علــى تعــويض المضــرورين، ومنهــا مــا اقتصــرت 
 على تحمل جزء من مسؤولية الملوث، ومنه من أخذ بالوظيفة المزدوجة.

الـذي يكـون تدخلـه إمـا تكميليـا في  وأهم ما يميز هذه الصناديق أنها تعتمد على نظام التأمين الإجباري
الحالة التي تعجز فيها شركة التأمين على تغطيـة كـل الضـرر، وإمـا احتياطيـا في الحالـة الـتي لا تتـدخل فيهـا شـركة 
التــأمين لتعــويض الضــرر، وفي كــل هــذه الحــالات فــإن الصــندوق يتوقــف عنــد حــد أقصــى لمبلــغ التعــويض الــذي 

عفـى فيهــا الصــندوق مــن التزاماتــه وتتمثـل أساســا في خطــأ المضــرور وخطــأ يلتـزم بــه الصــندوق، وهنــاك حــالات ي
 الملوِّث المسؤول حيث يتحمل كلٌ منهما نتيجة خطئه.

Résumé : 
En raison des problèmes et difficultés rencontrés par victime 

lorsque sa demande d'indemnisation pour les dommages 

environnementaux à la droite sur la base des règles générales de la 

responsabilité délictuelle, de nombreuses législations nationales et 

internationales a tendance à appliquer l'idée d'une compensation 

automatique pour les dommages environnementaux que les 

solutions les plus efficaces pour assurer une compensation pour ce 

type de dommage, il est non seulement en appliquant l'idée de 

l'assurance obligatoire, en raison de la gravité des dommages 
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environnementaux et les assureurs à responsabilité limitée, ce qui 

leur a causé d'introduire l'idée d'une compensation pour les 

dommages environnementaux comme un mécanisme de fonds 

supplémentaires pour assurer la pleine compensation pour les 

victimes. 

Nous avons différé et la fonction de ces fonds, dont certains 

sont limités à l'indemnisation des victimes et certains sont confinés 

à supporter une partie de la responsabilité du pollueur, et certains 

prennent une double fonction, la caractéristique la plus importante 

de ces fonds, ils comptent sur le système d'assurance obligatoire, 

où l'intervention soit complémentaire dans le cas où échouer 

l'entreprise assurance pour couvrir tous les dommages, ou 

sauvegardé dans une situation où la compagnie d'assurance 

n'intervient pas pour compenser les dommages, et dans tous ces 

cas, le Fonds arrête le montant maximal de l'indemnité qui est 

engagée dans le Fonds, et il y a des cas où le Fonds de ses 

obligations relevée et se composent principalement de faute 

victime et faute pollueur exiger qu'ils portent les uns des autres en 

raison de son faute. 

 

 .مقدمة
لقــد شــغل موضــوع الأضــرار اللاحقــة بالبيئــة فكــر العديــد مــن رجــال القــانون لِّمــا للبيئــة مــن أهميــة علــى 
الصعيد الإنساني، ولِّما لهذا النوع من الأضرار من طبيعة خاصة، إك يعتـبر مـن الأضـرار المزدوجـة، حيـث يلحـق 

 بالبيئة بالدرجة الأولى ومن ثمة الإنسان بالتبعية.
القوانين على تطوير فكـرة تعـويض الأضـرار اللاحقـة بالبيئـة ابتـداء مـن الاعتمـاد  ومن أجل كلك عملت

علــى النظريــة الخطئيــة كأســاس لتعــويض هــذا الضــرر، حيــث يتــولى كــل شــخص يتســبب في إلحــاق الضــرر بالبيئــة 
مســؤولية تعــويض هــذا الضــرر، ونتيجــة لقصــور هــذه النظريــة علــى اســتيعاب كــل أضــرار التلــوث البيئــي نتيجــة 

رتَكَـب والضـرر أو لصـعوبة إثبـات خطـأ إ
ُ
مكانية هارب الملوِّث لصـعوبة إثبـات ركـن العلاقـة السـببية بـين الخطـأ الم

الملــوِّث لمراعــاة هــذا الأخــير لقــوانين حمايــة البيئــة ومــع كلــك هنــاك  تفــاقم الأضــرار اللاحقــة بالبيئــة، الأمــر الــذي 
ويض الأضـــرار اللاحقــــة بالبيئـــة والـــتي تكفـــي لقيــــام دفـــع العديـــد مـــن التشـــريعات اتبــــاع النظريـــة الموضـــوعية لتعـــ

 مسؤولية الملوث وقوع الضرر دون الحاجة لوقوع الخطأ أو إثباته.
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ولضـــمان حصــــول المضــــرورين مــــن التلـــوث البيئــــي ســــواء كــــانوا أشخاصـــا أم كانــــت البيئــــة نفســــها علــــى 
تــأمين الإجبــاري، إلا أن فكــرة التعــويض، لابــد مــن اللجــوء إلى فكــرة التعــويض التلقــائي الــذي يــتم عــن طريــق ال

إلزامية تأمين الأضرار البيئية قد تكـون ناقصـة في بعـض الأحيـان كالحالـة الـتي يكـون فيهـا الضـرر البيئـي جسـيما 
بحيث يأخذ الطابع الكارثي، كما قد تكون هذه الفكرة عـاجزة علـى تعـويض الضـرر البيئـي كالحالـة الـتي يكـون 

 لذا قد يتطلب الأمَر إلى إنشاء صناديق خاصة بتعويض الأضرار البيئية.فيها المسؤول عن التلوث مجهولا، 
إن الأهمية الرئيسية من إنشاء صناديق خاصة بتعويض الأضرار الناجمة عـن التلـوث البيئـي، هـو تعـويض 

خـاطر المضرور في الحالة التي لا يعُوَض فيها بوسيلة أخرى، كما أن لهـذه الصـناديق لهـا أهميـة تكمـن في توزيـع الم
الصناعية على مجموع الممارسين للأنشطة التي يمكن أن تكون سبب لهذه المخاطر، وهذه الصـناديق لا تتـدخل 
إلا بصفة تكميلية أو احتياطية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الحالات التي يمكـن إنشـاء صـناديق تعـويض دون 

ويض كـل أضـرار التلـوث ، وفي هـذه الحالـة فـإن وجود نظام تأمين إجباري فإن هذه الصناديق تصبح ملتزمة بتع
هــذه الصــناديق نظــرا لضــخامة التعويضــات يمكــن أن تشــهر إفلاســها في أســرع وقــت، هــذه النتيجــة تجعــل فكــرة 

 التأمين الإجباري فكرة مستحسنة بل ضرورية في مجالات البيئة
تعـويض الأضـرار اللاحقـة ولقد تعددت الـدول الـتي أخـذت بفكـرة الصـناديق الـتي تسـعى لحمايـة البيئـة و 

بها إلا أنها اختلفت من حيث نطاق عملها، وسنحاول من خلال هذه الدراسـة تحديـد نطـاق عمـل الصـناديق 
الخاصــة بتعــويض الأضــرار اللاحقــة بالبيئــة في المبحــث الأول لنعــرج في المبحــث الثــاني إلى مــدى أخــذ القــوانين 

 والتشريعات بفكرة الصناديق.
 عمل صندوق التعويض عن أضرار التلوث البيئي المبحث الأول: نطاق

لتوضــيح عمــل الصــندوق الخــاص بتعــويض الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث البيئــي لابــد أن أتنــاول نقطتــين 
رئيســـيتين تتمثــــل في: تحديـــد وظيفــــة هـــذا الصــــندوق في المطلـــب الأول، ثم أعــــرج لنطـــاق تــــدخل الصــــندوق في 

 المطلب الثاني.
 صندوقول: وظيفة الالمطلب الأ

تختلــف وظيفــة الصــندوق مــن دولــة إلى أخــرى، فقــد يقتصــر علــى تعــويض المضــرورين، وقــد يقتصــر علــى 
، وســـأتطرق في هـــذا الصـــدد إلى الوظيفـــة 1تغطيـــة جزئيـــة لمســـؤولية الملـــوثين، كمـــا قـــد يجمـــع أحيـــانا بـــين الـــدورين

ل الوظيفـة الأولى في تعـويض المزدوجة للصندوق الخاص بتعويض الأضرار الناشـئة عـن تلـوث البيئـة، حيـث تتمثـ
 المضرورين من التلوث الحاصل، أما الثانية فتتمثل في تحمل جزء من العبء المالي للملوث المسؤول.

 أولا: تعويض المضرورين من التلوث
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إن واقعــة التزايــد المســتمر في عــدد مصــادر التلــوث مــن منشــآت صــناعية، طــائرات، ســفن، ... إلى غــير 
يتبع كلك من احتمالات حدوث انبعـاثات لغـازات سـامة أو إلقـاء النفـايات الخطـرة أو كلك من المصادر، وما 

تســـرب الزيـــوت الثقيلـــة في البحـــار ... إخ إثـــر انتهـــاك القـــوانين المنظمـــة لحمايـــة البيئـــة أو تعـــرض تلـــك الســـفن 
تعـــويض  لحـــوادث تأخـــذ شـــكل الكارثـــة، كـــان هـــو أســـاس نشـــأة الوظيفـــة الأولى للصـــندوق والمتمثلـــة أساســـا في

المضـــرور الـــذي أصـــابه ضـــرر نتيجـــة تلـــوث البيئـــة، لـــذا كـــان لزامـــا علينـــا تحديـــد المضـــرور الـــذي يلتـــزم الصـــندوق 
 بتعويضه.

وباعتبــار أن ضـــرر التلـــوث يــؤدي إلى مســـاس صـــنفين مــن المضـــرورين، يتعلـــق الصــنف الأول بالبيئـــة أمـــا 
 الثاني فيتعلق بالأشخاص.

 البيئة:
ول والمباشــر عنــد المسـاس بعناصــر البيئــة، وبالتـالي تكــون هــي المضــرور الأول تعتـبر البيئــة هــي المضـرور الأ

ـــد إلحـــاق الضـــرر بـــه، ولقـــد اختلفـــت القـــوانين والتشـــريعات حـــول تعريـــف  ـــذي يلتـــزم الصـــندوق بتعويضـــه عن ال
 07 رقــممصــطلح البيئــة، فمــنهم مــن تناولــه بالمفهــوم الضــيق، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقــانون حمايــة البيئــة الليــبي 

بأنها: "المحـيط الـذي يعـيش  1المتعلق بشأن حماية البيئة، والذي عر فها في الفقرة الأولى من المادة  1982لسنة 
فيه الإنسـان وجميـع الكائنـات الحيـة ويشـمل الهـواء والمـاء والتربـة والغـذاء"، وكـذا قـانون حمايـة البيئـة السـوري رقـم 

 علـى أنهـا: "المحـيط الـذي تعــيش فيـه الأحيـاء مـن إنسـان و 1الـذي عـر ف البيئـة في المـادة  2002لسـنة  50

 .2حيوان و نبات و يشمل الماء و الهواء والأرض و ما يؤثر على كلك المحيط"
ويتضــح مــن خــلال هــذين التعــريفين أن كــل مــن المشــرع الليــبي والمشــرع الســوري يمــيلان إلى الاتجــاه الــذي 

عناصـــرها الطبيعيـــة الحيويـــة "الحيـــوان والنبـــات"، واللاحيويـــة يـــربط مفهـــوم البيئـــة بالوســـط الطبيعـــي، ويحصـــره في 
 والتي لا دخل للإنسان في وجودها."التربة، الهواء والماء"، 

في حــين أن هنــاك مـــن القــوانين والتشــريعات الـــتي أخــذت مصـــطلح البيئــة بالمفهــوم الواســـع، ومــن كلـــك 
البيئـة: المحـيط الـذي ية التي تنص على ما يلي: "في مادته الثان 2006لسنة  52قانون حماية البيئة الأردني رقم 

وتربـة وتفـاعلات أي منهـا   يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويـه مـن مـواد ومـا يحـيط بـه مـن هـواء ومـاء
 4و كـذا الحـال بالنسـبة للمشـرع المصـري في قـانون حمايـة البيئـة رقـم ،  3وما يقيمه الإنسان من منشـآت فيـه ."

المحــيط الحيـوي الـذي يشــمل  ي عـر ف البيئــة في مادتـه الأولى الـتي نـص علــى مـا يلـي: "البيئـة:الـذ 1994لسـنة 
 .4الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الإنسان من منشآت"

فحســـب، وإنمـــا والملاحـــظ مـــن خـــلال هـــذه التعريفـــات أنهـــا لم تقتصـــر علـــى مجموعـــة العناصـــر الطبيعيـــة 
 أضافوا إلى جانب كلك مجموعة العناصر الصناعية والتي هي من صنع الإنسان نفسه.
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ومن خلال مـا سـبق يتضـح لنـا أن وظيفـة الصـندوق المتمثلـة في تعـويض الأضـرار اللاحقـة بالبيئـة تكمـن 
الآليـــات الـــتي في العمـــل علـــى تحســـين البيئـــة وإزالـــة الأضـــرار اللاحقـــة بهـــا، كمـــا يهـــدف إلى تشـــجيع البحـــوث و 

تسعى إلى وقاية البيئة من التلوث، والملاحظ أن سيرورة هذه الوظيفة تكون على نطاق ضيق أو واسـع بحسـب 
تناول القانون لمصطلح البيئة، حيث تقتصر حمايـة الصـندوق للبيئـة علـى العناصـر الحيويـة و اللاحيويـة فحسـب 

هذه الحماية إلى كل مـا قـام الإنسـان بإنشـائه بالنسـبة في القوانين التي أخذت بالمفهوم الضيق، في حين تتعدى 
 للقوانين التي أخذت بالمفهوم الواسع.

 الأشخاص:
ن مــــن التلــــوث الحاصــــل في البيئــــة، ويشــــمل مصــــطلح الأشــــخاص كــــل مــــن و وهــــم الأشــــخاص المتضــــرر 

لقـانون رقـم وكلـك وفقـا للبـاب الثـاني مـن الكتـاب الأول مـن ا ،الأشخاص الطبيعيـة والاعتباريـة علـى حـد سـواء
المتعلـــق بالأشـــخاص الطبيعيـــة والاعتباريـــة، هـــذا يعـــني أن الصـــندوق يكـــون ملزمـــا بتعـــويض الأضـــرار  75-58

 مـا كـل الإصـابة حالـة في للضـرر المـالي تعـويض الجانـب الجسمانية التي تصيبهم من جراء التلوث، كمـا يشـمل

 في المتـوفى كوي يصـيب الـذي لمرتـدا الضـرر كلـك إلى ويضـاف مـن كسـب، فاتـه ومـا خسـارة مـن المضـرور لحـق
عمـل، بالإضـافة إلى تعـويض الأضـرار الـتي قـد تصـيب  بأي القيـام المضـرور عـن تعجـز الـتي الإصـابة حالـة

 الأشخاص الاعتبارية نتيجة المساس بالبيئة.
 ثانيا: لمل جزء من العبء المالي لمسؤولية الملوث

صــة بتعــويض الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث البيئــي لقــد كهبــت بعــض التشــريعات إلى إلــزام الصــناديق الخا
بتحمل جزء من العبء المالي الملقى على عاتق المسؤول الملوث، ومن كلـك الصـندوق الـدولي الخـاص بتعـويض 

ــد في الفــترة مــا بــين  نشَــأ بموجــب مــؤتمر بروكســل الــذي أنُعُقِّ
ُ
 18نــوفمبر إلى  29أضــرار البيئــة البحريــة بالزيــت الم

، وتأتي هـــذه الوظيفـــة في المرتبـــة 19785أكتـــوبر  16ذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ ابتـــداء مـــن والـــ 1971ديســـمبر 
الثانية بعد تعويض المضرورين، ومما سـاعد علـى ترسـيخ هـذه الفكـرة هـو ازدياد مخـاطر التلـوث في الفـترة الأخـيرة 

اســية المفروضـة عليــه نظـرا لكثـرة المصــادر الملوثـة، الأمــر الـذي خيــف معـه محاولـة الملــوث تحـت وطــأة الشـروط الق
"المسؤولية بدون خطأ، التأمين الإجباري" العثور على ملاك للتهرب من المسؤولية الـتي تقـع علـى عاتقـه المتمثلـة 
في تعــويض المضـــرورين، بمفهـــوم المخالفـــة أنـــه مـــن اللحظـــة الــتي تتقـــرر فيهـــا مســـؤولية الملـــوث يمكـــن لهـــذا الأخـــير  

 لتزم بدفعها لتعويض المضرورين من التلوث.مطالبة الصندوق بسداد المبالغ التي ي
وعلــى الــرغم مــن نشــوء مثــل هــذا الالتــزام علــى عــاتق الصــندوق إلا أن هــذا الأخــير لا يرفــع عــن الملــوث 
المســؤول كــل العــبء الملقــى علــى عاتقــه وإنمــا يخفــف منــه فقــط، وبعبــارة أخــرى فــإن الصــندوق لا يأخــذ علــى 

ية الملــوث، إك لابـد مــن وضـع حــدود لهـذا الالتــزام الملقـى علــى عــاتق عاتقـه ســوى جـزء مــن العـبء المــالي لمسـؤول
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الصندوق، كأن يتم تحديد نسبة مئوية معينة من المبلغ الإجمالي الملقى على عاتق الملوث. كما يمكـن للصـندوق 
، ألا يضع على عاتقه الالتزام بهذه الوظيفة "التخفيف عن الملوث المسؤول" في كل حالات وقوع ضرر التلـوث

إك يحق له تحديد قائمة معينة من أخطار التلوث خاصة منهـا الـتي تأخـذ شـكل الكارثـة، والـتي تحتـاج إلى أمـوال 
 طائلة لتعويضها.

إلا أن التزام الصندوق بتحمل جزء من العبء المالي لمسؤولية الملوث ليس مطلقـا، فهـو لا ينشـأ في كـل 
يجــب أن يخضــع لقواعــد محــددة تأخــذ في الاعتبــار ســلوك هــذا الأحــوال الــتي تقــوم فيهــا مســؤولية  الملــوث، وإنمــا 

الأخــير، وبعبــارة أخــرى فــإن الصــندوق يعُفــى مــن التزامــه المتمثــل في التخفيــف عــن الملــوث المســؤول في حــالات 
معينــة، كحالــة الخطــأ العمــدي للملــوث أو في حالــة عــدم احــترام هــذا الأخــير للقــوانين واللــوائح المتعلقــة بحمايــة 

إكا أثبــت الصــندوق خطــأ المســؤول الملــوث العمــدي أو عــدم مراعاتــه للتعليمــات الموجــودة في القــوانين البيئــة، فــ
واللــوائح الخاصــة بحمايــة البيئــة، وأن الأضــرار قــد نتجــت عــن كلــك، فإنــه يعفــى الصــندوق مــن تقــديم المســاعدة 

 للملوث.
يـتم التحصـيل عليهـا مـن خـلال ولممارسة هاتين الوظيفتين لابد أن يكون للصندوق كمة مالية مسـتقلة، 

الغرامات وكذا الضـرائب العامـة والخاصـة الـتي تفُـرَض علـى المنشـآت الـتي مـن شـأنها إحـداث التلـوث، والـتي يـتم 
، كمـا يجـب تحديـد الجهـة الـتي تـدير هـذا الصـندوق، حيـث أن هنـاك مـن 6تحديدها وفقـا لطبيعـة وحجـم المنشـأة

صـندوق؟ هـل نعهـد بإدارتـه لأحـد أشـخاص القـانون الخـاص، أم كهب إلى طرح التساؤل حول من يدير هذا ال
يكــون مــن الأفضــل تــرك الإدارة للدولــة كاهاــا؟ وهنــا يجــب التفرقــة بــين عــدة حــالات، فنجــد الصــناديق الخاصــة 
والــتي تتعلــق بنشــاط مهــني معــين، وهــذا النــوع مــن الصــناديق يمكــن أن يتــدخل في حالــة الكــوارث الطبيعيــة غــير 

شك فيه أن إدارة مثل هذه الصناديق يعُهَد بها إلى أحد أشـخاص القـانون الخـاص ولـيس إلى  الضخمة، ومما لا
الدولــة كاهاــا، وهــذا النــوع مــن الصــناديق يفــترض وجــود تضــامن بــين الممارســين لأنشــطة مهنيــة متماثلــة لضــمان 

لــة يمكــن أن يجــد ، وبالمقابــل فــإن إدارة الصــناديق عــن طريــق الدو 7تعــويض المضــرورين مــن جــراء هــذه الأنشــطة
تبريره في حالات الكوارث البيئية التي ترتب أضرارا ضخمة بالبيئة، ففي مثل هذه الكوارث يكـون مـن الصـعب 

 على الصناديق الخاصة تحمل الأضرار الناتجة خصوصا وأنها قد تتعدى الملايين.
 المطلب الثاني: نطاق تدخل صندوق التعويض عن أضرار التلوث البيئي 

لصــندوق لتعــويض الضــرر لا يكــون كلــك لمصــلحة المضــرورين مــن التلــوث فحســب بــل هــو إن تــدخل ا
لمصـلحة المســؤول عــن التلــوث أيضــا، والحـديث عــن تــدخل الصــندوق يجــبرني علـى تحديــد الحــالات الــتي يتــدخل 

يعُفَــى  فيهـا الصـندوق "أولا"، وكــذا الحـدود الماليــة لتـدخل الصــندوق "ثانيـا"، بالإضــافة إلى تحديـد الحــالات الـتي
 فيها الصندوق من التدخل "ثالثا".
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 أولا: حالات تدخل الصندوق
على الـرغم مـن المجهـودات السـابقة في إيجـاد سـبل تأمينيـة لتغطيـة مخـاطر التلـوث الـتي تعـددت بهـا حـدود 
ا الســوق التقليديــة للتــأمين، إلا أن المتتبــع لهــذه المجهــودات يلاحــظ أنهــا لا تغطــي كافــة الأضــرار حــتى قيــل بشــأنه

أنهـــا ناقصـــة مـــن جهـــة ومحـــددة مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــي ناقصـــة لأن بعـــض الحـــالات تبقـــى أحيـــانا دون تعـــويض 
بالرغم من وجود ضرر، وهـي محـددة لأن جـل القـوانين تقضـي بتحديـد مسـؤولية مرتكـب الضـرر في مبلـغ معـين 

ء صــندوق ولضــمان حصــول المضــرورين علــى تعــويض عــادل وكامــل فقــد يــتم إنشــا ،8مهمــا كــان حجــم الضــرر
لتحقيق هـذا الهـدف، وكلـك بالتـدخل بصـفة تكميليـة في الحـالات الـتي يكـون فيهـا التعـويض ناقصـا، أو بصـفة 

تطرق لهـــذه أ، وســـ9احتياطيـــة أو حلوليـــه في الحـــالات الـــتي لا يـــتمكن فيهـــا المضـــرور مـــن الحصـــول علـــى تعـــويض
 الحالات على النحو الآتي:

 التدخل التكميلي للصندوق: 
لحالة هي الأكثر أهميـة مـن بـين حـالات تـدخل الصـندوق لتعـويض المضـرورين مـن التلـوث، وتعتبر هذه ا

في الحــالات الــتي لم  أن معظــم الحــوادث الــتي تقــع تــدخل ضــمن هــذه الحالــة، حيــث يكــون هــذا التــدخل كلــك 
 عنـدما يقدم فيها التأمين استجابة كافية، فإن صندوق التعويض يلعب دورا تكميليا، هذا الدور يكـون ضـروريا

تتجاوز قيمة الأضرار الناجمة عن النشاط الحد الأقصى لمبلـغ التـأمين المحـدد في العقـد، بمعـنى آخـر فـإن صـندوق 
التعــويض يهــدف إلى تعــويض المضــرور تعويضــا كــاملا عنــدما يكــون قــد تم تعويضــه جزئيــا مــن ناحيــة أخــرى، إك 

عــويض لا يجــوز تخطيــه، وبنــاء علــى كلــك فــإن في هــذا النــوع مــن المســؤولية عــادة مــا يكــون هنــاك حــد أقصــى للت
جميــع الأضــرار لا تصــبح مغطــاة إكا تجــاوزت الحــد الأقصــى المســموح بتغطيتــه، وبالتــالي ســيتحمل المضــرور الجــزء 
الذي يتعدى الحد الأقصى المحدد وفقا لمبدأ عـدم تحمـل المسـؤول مـا يزيـد عـن هـذا الحـد، وإكا طبقنـا هـذا المبـدأ 

صــندوق التعــويض الــذي يــؤدي إلى إعطــاء المضــرور تعويضــا كــاملا دون أن يتحمــل أي  تظهــر أهميــة تبــني فكــرة
 .10جزء من الأضرار

نــه بتعــويض الضــرر في حــدود  وتكــون مســؤولية الملــوث قائمــة في هــذه الحالــة بحيــث يلتــزم الملــوث أو مؤمِّ
المضــرورون مــن التلــوث المبــالغ الماليــة للتعــويض المنصــوص عليهــا في عقــد التــأمين، وبالــرغم مــن كلــك لا يحصــل 

علــى تعــويض كامــل عــن الأضــرار الــتي لحقــت بهــم، بســبب أنهــا ولضــخامتها تتعــدى حــدود التعــويض المحــدد في 
وثيقة التـأمين، فعندئـذ يلتـزم الصـندوق الخـاص بتعـويض الأضـرار الناجمـة عـن التلـوث البيئـي بالتـدخل فيمـا وراء 

 هذه الحدود.
 التدخل الاحتياطي للصندوق:
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إلى التــدخل التكميلــي للصــندوق هنــاك نــوع آخــر للتــدخل، وهــو التــدخل الاحتيــاطي أو مــا  بالإضــافة
نـــه في تعـــويض  يعــرف بالتـــدخل الحلــولي للصـــندوق، بحيـــث يحــل هـــذا الأخـــير محــل المســـؤول عـــن التلــوث أو مؤمِّ

 المضرور بصفة كلية أو جزئية، ويكون كلك في الحالات الآتية:
 مؤمِنه:حالة إعفاء المسؤول عن الضرر أو 

قد يعُفى الملوث ومن ثمة مؤمِّنه عن تعويض الضرر الذي لحق بالمضرور نتيجة التلوث، وكلك إكا أثبـت 
أن هذا الضـرر نـتج عـن أحـد الأسـباب المعفيـة مـن المسـؤولية، كـأن يثبـت أن هـذا الضـرر كـان نتيجـة قـوة قـاهرة  

ان محدثه شخصـا آخـر غـير الملـوث أو ... كالكوارث الطبيعية التي لا يستطيع على دفعها أو أن هذا الضرر ك
إخ، في مثـل هـذه الأحـوال، وحيـث يجـد المضـرورون مـن التلـوث أنفسـهم أمـام إحـدى الحـالات الـتي يعُفـى فيهـا 

، ومـع كلـك فـإن 11الملوث من المسؤولية، فإن الصندوق يلتزم كقاعدة عامة بالتدخل لتعويض هؤلاء المضـرورين
يعفي الصندوق من الالتزام بتعويض المضـرورين في حـالات معينـة يأتي شـرحها هناك استثناء على هذه القاعدة 

 بالتفصيل فيما بعد.
وبالنظــر إلى القاعــدة العامــة والاســتثناء يمكــن القــول أن الصــندوق الخــاص بتعــويض الأضــرار البيئيــة يلتــزم 

 بالتدخل لتعويض المضرورين من التلوث في الحالات الآتية:
 ن قوة قاهرة كات طابع استثنائي يستحيل تفاديها أو مقاومتها.عندما ينتج الضرر ع -
 عندما ينتج الضرر كلية عن فعل الغير أو امتناعه الواقع منه عمدا بقصد إحداث الضرر. -

 حالة إعسار المسؤول عن التعويض:
ون في هــذه الحالــة وعلــى عكــس الحالــة الســابقة، تنشــأ مســؤولية الملــوث عــن ضــرر التلــوث، وبالتــالي يكــ

نـــه ملزمـــا بتعـــويض الضـــرر الحاصـــل، ســـواء في حـــدود المبـــالغ القصـــوى المنصـــوص عليهـــا في عقـــد  الملـــوث أو مؤمِّ
التــأمين، أو فيمــا وراء هــذه الحــدود عنــدما يقــع الحــادث بســبب الخطــأ العمــدي، ومــع كلــك يعجــز الملــوث أو 

نبغـي التمييـز بـين الوضـع الـذي يكـون فيـه مؤمِّنه ماديا عن الوفاء بالتزاماته كاملـة، ولفهـم مـا تعنيـه هـذه الحالـة ي
المســؤول الملــوث المعســر غــير ملــزم بالتــأمين، وبــين الملــوث المســؤول الــذي يلتــزم فيــه بتقــديم تأمــين أو أي ضــمان 

 مالي آخر.
فإكا تصادف وكان المسؤول عن الضرر غير ملزم بتقديم تأمين أو أي ضمان آخر، ثم فـوجئ المضـرورون 

جــزه كليــا أو جزئيــا عــن الوفــاء بالتزاماتــه، فــإن الصــندوق يلتــزم بالتــدخل جزئيــا أو كليــا مــن التلــوث بإعســاره وع
 حسب الحال لتعويض هؤلاء المضرورين.

أما بالنسبة للوضع الآخر الذي يكون فيه الملوث المسؤول معسـرا ملزمـا بالتـأمين أو بتقـديم ضـمان مـالي 
من التلوث في الحالة التي يكون فيها المـؤمِّن أو الضـامن آخر، فإن الصندوق يلتزم بالتدخل لتعويض المضرورين 
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معسرا أو يكون فيها التأمين أو الضمان غـير كـافي للوفـاء بطلبـات التعـويض عـن أضـرار التلـوث أو يكـون فيهـا 
 المؤمِّن غير ملزم بدفع قيمة وثيقة التأمين بسبب الخطأ الإرادي للمؤمَن له مثلا.

 :حالة ما إذا كان المسؤول مجهولا
، خاصـة 12كثيرا ما يحدث وأن يقـع الضـرر مـن التلـوث دون أن يعُـرَف مـن هـو المتسـبب في هـذا الضـرر

وأن ضــرر التلــوث عــادة مــا يســتغرق وقتــا طــويلا لظهــوره، ومــن أجــل ضــمان عــدم بقــاء المضــرور دون تعــويض، 
جــل حمايــة الوســط فــإن الصــندوق يلتــزم بتعويضــه خاصــة وإن كــان هــذا المضــرور هــو البيئــة كاهاــا، وكلــك مــن أ

 البيئي وبالتالي المحافظة على سلامة الأشخاص.
وفي جميع الأحوال السابقة فإن الصندوق الخاص بتعويض الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي لا يتـدخل 
إلا إكا كان المضرور من التلوث بعد اتخـاك كافـة الإجـراءات المعقولـة بهـدف مباشـرة وسـائل الرجـوع المتاحـة لـه لم 

 .13مكن من الحصول كاملا على مبلغ التعويضات المستحقة لهيت
 ثانيا: الحدود المالية لتدخل الصندوق.

وإكا كــــان الصــــندوق يلتــــزم بالتــــدخل لتعــــويض المضـــــرورين مــــن التلــــوث في الحــــالات الــــتي يعجــــز فيهـــــا 
ملــزم بأن  المضــرورين عــن الحصــول علــى تعــويض وافي عــن الأضــرار الــتي لحقــتهم، فهــل يعــني هــذا أن الصــندوق

 يؤدي لهم ما عجزوا عن الحصول عليه، أي هل يلتزم الصندوق بأداء تعويض كامل ووافي عن أضرار التلوث؟

والإجابة على هذا السؤال تأتي بالنفي، كلك أنه بالإضافة إلى ضرورة السعي إلى ضـمان تعـويض عـادل 
التعـويض الـذي يلتـزم بـه الصـندوق في ومُرضي للمضرورين من التلوث، إلا أنه لابد من وضع حـد أقصـى لمبلـغ 

، وهـــو مـــا يـــدل علـــى وضـــع اســـتثناء أمـــام فكـــرة التعـــويض المســـاوي لقيمـــة أضـــرار 14مواجهـــة هـــؤلاء المضـــرورين
التلـــوث، خاصـــة في الحـــالات والـــتي تأخـــذ شـــكل الكارثـــة الـــتي تتطلـــب الكثـــير مـــن الأمـــوال والوقـــت لإصـــلاح 

 بيئيا بما يحتويه من عناصر طبيعية. الضرر، وبالتحديد إكا تعلق الأمر بإصلاح وسطا

وانطلاقـــا مـــن تلـــك الإجابـــة فـــإن تســـاؤلا أوليـــا وأساســـيا يطـــرح نفســـه حـــول كيفيـــة حســـاب حـــد مبلـــغ 
 التعويض؟

إن الصندوق وهو يباشر مهمته الأولى في تعويض المضرورين من التلوث يؤدي وكما رأينا مـن قبـل أحـد 
دور تكميلي، وهو في أدائه للدور الأول لا يحصل المضـرورون علـى الدورين: فهو إما أن يقوم بدور حلولي أو ب

شيء مـن المسـؤول أو مؤمنـه، إك يتـدخل الصـندوق لتعويضـهم مـن البدايـة، في حـين أنـه في الـدور الثـاني يحصـل 
نـــه علـــى تعـــويض جزئـــي، حيـــث يتـــدخل لتعويضـــهم بـــدءا مـــن المبـــالغ المدفوعـــة  المضـــرورون مـــن المســـؤول أو مؤمِّ

 سؤول أو مؤمِّنه، أو بدءا من الحد الأقصى لمبلغ التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين.مسبقا من الم



صناديق التعويض عن الضرر البيئي  كرميش نور الهدى                                              أ/    

 

  
154 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانمجلة          2017 ديسمبر  - الرابعالعدد         

في كل هذه الأحوال فإن المبلـغ الإجمـالي للتعـويض الـذي يلتـزم الصـندوق بأدائـه للمضـرورين مـن التلـوث 
تعـويض المـدفوع في أي حادث يجب ألا يتعدى الحد الـذي يلتـزم الصـندوق بدفعـه، وهـذا المبلـغ يتضـمن مبلـغ ال

نـــه والـــذي يتحمـــل الصـــندوق جـــزءا منـــه للتخفيـــف عـــن المســـؤول،  فعـــلا بواســـطة المســـؤول عـــن التلـــوث أو مؤمِّ
وبعبــارة مــوجزة فــإن الحــد الأقصــى للتعــويض الــذي يمكــن للمضــرورين مــن التلــوث الحصــول عليــه مــن الصــندوق 

لمتبقــي بعـد طـرح مبلــغ التعـويض المــدفوع الخـاص بتعـويض الأضــرار الناجمـة عـن التلــوث البيئـي، هــو كلـك المبلـغ ا
نـــه، والـــذي لا يتجــاوز المبلـــغ الأقصـــى المحـــدد في عقــد التـــأمين مـــن المبلـــغ  فعــلا مـــن المســـؤول عــن الضـــرر أو مؤمِّ

 الكلي الذي يلتزم الصندوق بدفعه كحد أقصى.
عـادة النظـر إلا أن الحد الأقصى لمبلغ التعويض بواسطة الصندوق يجب ألا يكون ثابتا بشكل نهـائي، فإ

فيــه أمــر قــد تقتضـــيه بعــض الظــروف المســتجدة، حيـــث يجــوز في ضــوء تجربــة الحـــوادث الواقعــة ولاســيما مقـــدار 
 الأضرار الناجمة عنها، وفي ضوء تغيرات القيم النقدية تعديل هذا الحد.

 ثالثا: حالات إعفاء الصندوق من التدخل:
المضـــرورين مـــن جهـــة، وتحمـــل جـــزء مـــن  بالـــرغم مـــن أن الســـبب الرئيســـي لنشـــوء الصـــندوق هـــو تعـــويض

العبء المالي عن المسؤول عن الضرر من جهة أخرى، إلا أن هناك حـالات يعفـى فيهـا الصـندوق مـن التزاماتـه 
 ، بحيث يتحمل كل واحد منهما ما ارتكبه من أخطاء.15تتمثل أساسا في خطأ المضرور وخطأ المسؤول

 حالة خطأ المسؤول:
لـوث هـو خطـأ المسـؤول، والمقصـود بالخطـأ هنـا هـو الخطـأ العمـدي، كـأن قد يكون سبب وقوع ضرر الت

يقوم باختراق القانون المنظم لانبعاث الغاز في الجو مـثلا، أو أن يقـوم بإلقـاء النفـايات الخطـرة في النهـر... إخ، 
لقــانون أو فحــتى ولــو كــان المســؤول لا يقصــد إلحــاق الضــرر بالغــير إلا أنــه قصــد الإضــرار بمجــرد انتهاكــه لهــذا ا

 بمجرد إلقائه لهذه النفايات في النهر.

وفي هــذه الحالــة يعُفَــى الصــندوق مــن التزامــه في مواجهــة المســؤول، والمتمثــل في تحمــل جــزء مــن العــبء 
المــــالي الملقــــى علــــى عــــاتق المســــؤول، وبمفهــــوم المخالفــــة فــــإن هــــذا الأخــــير لا يســــتفيد مــــن المســــاعدة الــــتي كــــان 

ــه لــو لم يكــن هــذا الخطــأ، وبالتــالي يكــون المســؤول وحــده هــو مــن يتــولى تعــويض الضــرر  الصــندوق ســيقدمها ل
 الذي لحق بالبيئة أو الأشخاص.

 حالة خطأ المضرور:

كمــا قــد يقــع الضــرر بســبب خطــأ المضــرور نفســه، كــأن يخــالف التعليمــات الموجهــة إلى الســكان بعــدم 
س في فـترة محـددة، فـإن مخالفـة الشـخص لهـذه استعمال مياه نهر معين في فترة محددة أو عدم التعـرض إلى الشـم

التعليمــات يكــون قــد ارتكــب خطــأ عمــدي حــتى ولــو كــان جــاهلا بهــذه التعليمــات إك لا يعُــذَر بجهــل القــانون، 
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وبالتــالي يتحمــل جميــع الأضــرار الــتي لحقتــه نتيجــة خطئــه، بمعــنى آخــر أنــه لا يســتفيد مــن التعويضــات الــتي كــان 
تكب هذا الخطأ، ومن ثمة يكون الصندوق غير ملزم بتعويض الضرر الـذي لحقـه سيقدمها له الصندوق لو لم ير 

إلا أن الصندوق لا يعفى أبدا مـن تعـويض الضـرر الـذي يلحـق البيئـة، إك يكـون ملزمـا بمعالجتهـا وتحسـينها عنـد 
 المساس بها و إن كان بإمكانه الرجوع على الملوث في حالة ما إكا كان هذا الأخير مخطئا.

 الثاني: مدى أخذ التشريعات بفكرة صندوق تعويض أضرار التلوث البيئيالمبحث 
لقــد أخــذت جــل التشــريعات بفكــرة صــناديق تعــويض الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث البيئــي، ســواء علــى 
المستوى الدولي أو الوطني، ولكن ما يلاحـظ في هـذه الصـناديق أنهـا تخـتص بمجـال معـين فقـط كالمجـال البحـري 

...إخ، ولا تعُـــنى بالأنـــواع الأخـــرى وســـأحاول التطـــرق إلى مـــدى أخـــذ التشـــريعات الدوليـــة بفكـــرة أو النفـــايات 
صـندوق تعـويض أضـرار التلـوث البيئـي في المطلـب الأول، ثم أعــرج لمـدى أخـذ التشـريعات الوطنيـة بهـذه الفكــرة 

 في المطلب الثاني.

 الضرر البيئي المطلب الأول: مدى أخذ التشريعات الدولية بفكرة صندوق تعويض

جـــرت الاتفاقيـــات الدوليـــة الـــتي تـــنظم المســـؤولية الدوليـــة عـــن أوجـــه المســـاس بســـلامة البيئـــة علـــى تنظـــيم 
وســائل ضــمان حقــوق المضــرورين في الحصــول علــى تعويضــات بموجــب هــذه الاتفاقيــات، وقــد بلــغ هــذا التطــور 

 مداه بتقرير إنشاء صندوق دولي للتعويضات يعمل في حالة الطوارئ.

لنســبة للتعــويض عــن أضــرار النفــايات الخطــرة، فبعــد أن أوضــحت المبــادئ القــاهرة التوجيهيــة إلزاميــة وبا
مـن اتفاقيـة 14التعويض عن الضرر الناشئ عن نقل النفايات الخطرة وتخزينهـا، جـاءت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

قــديم المســاعدة بصــفة مؤقتــة لتــنص علــى أن: "تنظــر الــدول الأطــراف في إنشــاء اعتمــاد متجــدد لت 1989بازل 
ـــتي تقـــع نتيجـــة نقـــل النفـــايات الخطـــرة والنفـــايات  ـــاجم عـــن الحـــوادث ال في حـــالات الطـــوارئ لتقليـــل الضـــرر الن

، وتماشــيا مــع هــذا الاتجــاه فقــد بادرت الــدول 16الأخــرى أو خــلال الــتخلص منهــا عــبر الحــدود إلى أدنى حــد"
لطوارئ لتعويض ضـحايا التلـوث بالنفـايات الخطـرة في حالـة الأطراف في اتفاقية بازل إلى إنشاء صندوق دولي ل

 .17الطوارئ على أن تتولى الأمانة العامة اتفاقية بازل إدارة هذا الصندوق
ــــات كبــــيرة مــــن  ــــة العــــالمي واســــتعداد دول الشــــمال المتقــــدم لتخصــــيص كمي ويمثــــل إنشــــاء صــــندوق البيئ

العالميــة تحركـا في اتجــاه جديـد لتخصــيص الأمـوال المقدمــة المسـاعدات الإضـافية للتنميــة لتنفيـذ المعاهــدات البيئيـة 
هـــو توســـيع مجـــال اختصـــاص  1992للصـــندوق لتغطيـــة التعويضـــات، وربمـــا كـــان أكـــبر إنجـــازات قمـــة الأرض 

صــندوق البيئــة العــالمي لتوجيــه المســاعدات الماليــة والتقنيــة للــدول الناميــة لمســاعدهاا علــى مواجهــة تغــيرات المنــاخ 
عاثات الغازات الدفيئة، وتلوث المياه الدولية الناتجـة عـن إغـراق النفـايات الخطـرة، وتـدمير التنويـع التي تسببها انب

 البيولوجي واستنزاف طبقة الأوزون في الغلاف الجوي.
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وكــذلك يهــدف هــذا الصــندوق إلى تقــديم المســاعدة للضــحايا عــن طريــق تقليــل الخســائر والأضــرار عنــد 
د حـددت منظمـة الأمـم المتحـدة للبيئـة طـرق تمويـل هـذا الصـندوق عـن طريـق التخلص من النفايات الخطرة، وق

 .18فتح اعتماد تنفق عليه الدول الأطراف في اتفاقية بازل

وتكمن وظيفة الصندوق الدولي للتعويضات في تقديم تعويضات عن الأضرار البيئية الناتجة عـن التلـوث 
ا نظـرا لأسـباب الإعفـاء مـن المسـؤولية مثـل حـدوث الأضـرار بالنفايات الخطرة، وهي الأضرار التي لم يتم تغطيته

نتيجــة نــزاع مســلح أو حــروب أهليــة أو عنــد حــدوث ظــواهر طبيعيــة اســتثنائية مثــل الــزلازل أو البراكــين، كــذلك 
عنــدما يكــون الضــرر الحــادث نتيجــة فعــل الــدول المضــرورة كاهاــا، ففــي الحــالات الســابقة مــن دفــع المســؤولية أو 

ســؤولية أو الإعفــاء النهــائي منهــا يتــدخل حينئــذ الصــندوق الــدولي للتعويضــات لتغطيــة الأضــرار الــتخلص مــن الم
، 19الناجمــة عــن التلــوث بالنفــايات الخطــرة بهــدف ضــمان تعــويض الخســائر الناتجــة عــن التلــوث بتلــك النفــايات

 سؤولية الدولية.وعدا كلك فصندوق التعويضات الدولي لا يتدخل إلا في حالة الطوارئ، أي عند امتناع الم
ـــئ هـــذا  ،"FIPOL"وفي مجـــال التلـــوث البحـــري بالزيـــت يوجـــد الآن صـــندوق التعويضـــات  وقـــد أنُشِّ

، والـــتي كـــان لهـــا آثار هامـــة في مجـــال تعـــويض ضـــحايا التلـــوث البحـــري 1971الصـــندوق بموجـــب اتفاقيـــة عـــام 
ــــاك اتفاقــــان علــــى إنشــــاء صــــناديق خاصــــة في هــــذا المجــــال الأول هــــو  بالزيــــت، وقبــــل هــــذا الصــــندوق كــــان هن

"TOVALOP "  والثــاني هــو"CRISTAL" ولكــن يجــب ملاحظــة أن هــذين الاتفــاقين الأخــيرين لم يعــد ،
إلى حيــز التنفيــذ في  1992، ودخــول بروتوكــول 1998لهمــا وجــود فعلــي الآن وبالتحديــد منــذ شــهر فيفــري 

 ."FIPOL"ى كان هو السبب وراء اختفاء هذين الاتفاقين، وبالتالي فلم يتبقَ سو   1996
مــع شــرط  1971ديســمبر  18ولقــد خــرج هــذا الأخــير إلى حيــز الوجــود بنــاء علــى اتفاقيــة حُــرِّرَت في 

حـول المسـؤولية  1969رئيسي لعضوية هذه الاتفاقية، وهو ضرورة أن يكون أعضاءها من بين أطراف اتفاقية 
ع المشروع لتعـديل هـذه الاتفاقيـة مـن خـلال بروتوكـول  ، ولكنـه لم يـدخل لحيـز التنفيـذ 1984المدنية، ولقد وُضِّ

، 1996مــاي  30، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 1992نــوفمبر  27إلى أن تم التعــديل بموجــب بروتوكــول 
وأهــم مــا اشــتمل عليــه التعــديل هــو رفــع الحــد الأقصــى لمــا يمكــن أن يدفعــه الصــندوق كتعويضــات مســتحقة لمــن 

 يضار من التلوث البحري بالزيت.

لإنشاء هذا الصندوق هو تعويض المضرورين بسبب التلوث البحري بالزيـت عنـدما لا  والهدف الرئيسي
ــــئة لصــــندوق التعــــويض، 1992/أ مــــن اتفاقيــــة 4/1لمــــادة يــــتم تعويضــــهم وفقــــا ل وعلــــى كلــــك يتــــدخل  المنشِّ

/أ مـن 4/1لمـادة الصندوق عندما يتوافر في حق مالك السفينة سبب من أسباب إعفاءه مـن المسـؤولية طبقـا ل
أن للصـــندوق دور احتيـــاطي يجـــب إعمالـــه عنـــدما لا يـــتم تعـــويض المضـــرور مـــن خـــلال الطريـــق تفاقيـــة، كمـــا الا

ب"، /4/1المـــادة الأصــلي، وكــذلك يتــدخل الصـــندوق في حالــة عــدم القــدرة الماليـــة لمالــك الســفينة أو كفيلــه "
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ية في ضـــوء أحكـــام وأخـــيرا يجـــب أن يتـــدخل الصـــندوق عنـــدما تتجـــاوز قيمـــة الأضـــرار الحـــد الأقصـــى للمســـؤول
ج"، وهنـا يلعـب الصـندوق دورا تكميليـا بخـلاف الحالــة الأولى /4/1المـادة الاتفاقيـة المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة "
 التي يكون له فيها دورا احتياطيا.

ولكــن يجــب ملاحظــة أنــه عنــدما تنشــأ الأضــرار وبســبب تلــوث ناتــج عــن عمــل مــن أعمــال الحــرب أو 
قاء مواد ملوثة من سفينة حربية فلا محل لتـدخل الصـندوق في هـذه الحالـة، وأعمـال عندما يكون السبب هو إل

الحـــرب هـــذه هـــي الســـبب الوحيـــد الـــذي يجيـــز للصـــندوق عـــدم التـــدخل بموجـــب نصـــوص الاتفاقيـــات المعنيــــة 
بالمســـؤولية المدنيـــة وبإنشـــاء الصـــندوق، ويجـــوز كـــذلك للصـــندوق أن يعُفـــى مـــن مســـؤوليته مـــن الناحيـــة العمليـــة 

دما يــنجح في إثبــات خطــأ المضــرور الكلــي أو الجزئــي حســب الأحــوال بشــرط أن يكــون خطــأ عمــدي، ولا عنــ
يعــد الحــادث المفــاجئ ســببا مــن أســباب إعفــاء الصــندوق مــن التــدخل، وإكا كــان خطــأ الغــير عمــدي يعــد ســببا 

 "FIPOL"ندوق من أسباب إعفاء مالك السفينة من المسؤولية، إلا أنـه لا يعـد سـببا مـن أسـباب إعفـاء الصـ
 ، ونفس الحكم يسري على حالة إهمال الحكومات المعنية بصيانة المجاري الملاحية.20من التدخل

مليــــون وحــــدة ســــحب  135دفعــــه محــــدد بالنســــبة للحــــادث بمبلــــغ  "FIPOL"والتعــــويض الــــذي يتــــولى
لتـأمين أو الضـامن، مليون دولار" شاملا القيمة الفعلية لما دفعه مالـك السـفينة أو شـركة ا 182خاصة "تعادل 
 حول المسؤولية المدنية. 1992وفقا لاتفاقية 

ويـتم تمويـل هـذا الصــندوق مـن خـلال اشـتراكات تفُــرَض علـى كـل شـخص اســتلم داخـل مـوانئ وأرصــفة 
مليون طن من البترول الخام أو الزيوت الثقيلـة عـن طريـق النقـل البحـري خـلال  150الدول المتعاقدة أكثر من 

الاشتراك المطلوب يتفاوت حسب الكمية التي حصل عليها الممول في خلال السنة الواحـدة، السنة الواحدة، و 
ويدُفَع الاشتراك مباشرة للصندوق، وعند تخلـف العضـو عـن السـداد يـتم زيادة سـعر الفائـدة عمـا يسـتحق عليـه 

 ."13/1المادة من اشتراكات "
ســنوات مــن تاريــخ  3قــدَم المطالبــة خــلال ويســقط حــق المضــرور في مطالبــة الصــندوق بالتعــويض إكا لم تُ 

سـنوات مـن تاريـخ وقـوع الفعـل المنشـئ  6ولا تقُبـَل الـدعوى بأي حـال بعـد مضـي  "،6/1المادة وقوع الضرر "
 للضرر.

عنـدما جنحـت هـذه السـفينة علـى السـاحل  1984عـام  "Tanio"ولقد تدخل الصندوق في حادثـة 
 .21الفرنسي للمانش

لتعويضات عـن الأضـرار الناتجـة عـن التلـوث بالهيـدروكربونات، حيـث قامـت كما نجد الصندوق الدولي ل
بإنشـاء هــذا الصـندوق لتغطيــة التعويضـات الناتجــة عـن الأضــرار  1971الـدول الأطـراف بالاتفاقيــة المبرمـة ســنة 

 .22الجسيمة لتلك الملوثات
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كلــك مــن خــلال المــادة وعلــى المســتوى الأوروبي فإنــه قــد تم اقــتراح إنشــاء صــندوق أوروبي للتعويضــات، و 
 27مـــن مشـــروع التوجيهـــات الأوروبيـــة المتعلقـــة بالمســـؤولية المدنيـــة عـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن المخلفـــات في  11

 .1991جوان 

 المطلب الثاني: مدى أخذ التشريعات الوطنية بفكرة صندوق تعويض الضرر البيئي

ث البيئــة، فنجــد علــى ســبيل المثــال لقــد أقــرت قــوانين بعــض الــدول فكــرة صــناديق التعــويض في مجــال تلــو 
، والـذي تم إنشـاؤه "supen fund"الولايات المتحـدة الأمريكيـة الـتي قامـت بإنشـاء صـندوق يسـمى باسـم 

، ويسمح هذا القانون بمطالبة إعـادة المواقـع الملوثـة الـتي يوجـد بهـا بقـايا 1980عام  "cercla"بموجب قانون 
قــد تم تطهــير آلاف المواقــع بفضــل هــذا الصــندوق والــذي يــتم تمويلــه عــن المخلفـات الخطــرة إلى حالتهــا الأولى، و 

طريق ضريبة تفُرَض على الشركات الملوثة، وبصفة خاصة شـركات البـترول الخـام والمـواد الكيماويـة، وكـذلك يـتم 
 .23تمويله عن طريق رسم عام ضد التلوث مفروض على كل الشركات الأمريكية

شــاء صــندوق موحــد اسمــه صــندوق المســؤولية علــى التصــريف البــترولي كمــا قامــت الــولايات المتحــدة بإن
"oil spill liability trust fund تُسـدَد منـه تكـاليف 1990" بموجب قـانون التلـوث البـترولي عـام ،

التنظيــف والتكــاليف الأخــرى الــتي تتحملهــا الحكومــة الفدراليــة في إجــراءات مجابهتهــا لواقعــة التصــريف البــترولي، 
لـــذي يمكـــن اســـترداده مـــن الصـــندوق يصـــل إلى بليـــون دولار وهـــو أعلـــى بكثـــير ممـــا سمـــح بـــه لصـــناديق والمبلـــغ ا

 .24أنُشئَت في الماضي
ونجـــد القــــانون اليــــاباني المتعلـــق بتعــــويض الأضــــرار الجســــدية الناجمـــة عــــن التلــــوث قـــد أقــــر مبــــدأ المطالبــــة 

 هول.بالتعويض من صناديق التعويضات سواء كان مصدر التلوث معلوم أو مج

ــئ  كمـا أقـر المشـرع الهولنـدي بموجـب القـانون المتعلــق بتلـوث الهـواء فكـرة صـناديق التعويضـات، وقـد أنُشِّ
يهــدف إلى تعــويض المضــرورين بتلــوث الهــواء يــتم تمويلــه عــن طريــق ضــريبة تفُــرَض  1972هــذا الصــندوق ســنة 

صـــدر التلـــوث، وهـــذا علـــى الأنشـــطة مصـــدر هـــذا التلـــوث، وتختلـــف قيمتهـــا حســـب طبيعـــة وقيمـــة النشـــاط م
 الصندوق يتم إدارته عن طريق وزارة الصحة الهولندية.

، إلا أن 25ويجـــب الأخـــذ في الاعتبـــار أنـــه لا توجـــد صـــناديق تعويضـــات ضـــد أخطـــار التلـــوث في فرنســـا
، ويــتم تمويلــه "F.I.P.A"أحــد الفقهــاء الفرنســيين قــد اقــترح إنشــاء صــندوق تعــويض لضــحايا التلــوث العــارض 

ط سنوية يتم تحديدها وفقا لطبيعة وحجم النشاط الرئيسـي للشـركات المعنيـة الـتي تسـبب أضـرارا عن طريق أقسا
بيئيــة، وهــذا الصــندوق يــتم إدارتــه عــن طريــق الصــناعيين أنفســهم مــن خــلال اتفــاق بــين كــل الشــركات التجاريــة 

 .26والصناعية التابعة للقانون الخاص أو العام
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المتعلـق بحمايـة البيئـة المصـري  1994لعـام  4ل المثـال القـانون رقـم أما في الدول العربية فنأخذ على سبي
ينشــأ ، والــتي تــنص علــى مــا يلــي: "14الــذي أنشــأ صــندوقا خاصــا بحمايــة البيئــة، وحــدد مــوارده بموجــب المــادة 

 بجهاز شؤون البيئة صندوق خاص يسمى )صندوق حماية البيئة( تؤول إليه:
 تها لدعم الصندوق.المبالغ التي تخصصها الدولة في موازن

الإعــانات والهبـــات المقدمــة مـــن الهيئــات الوطنيـــة والأجنبيــة لأغـــراض حمايــة البيئـــة وتنميتهــا والـــتي يقبلهـــا 
 مجلس إدارة الجهاز.

 الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.
 .1983لسنة  102ها في القانون رقم موارد صندوق المحميات المنصوص علي

وتــــودع في الصــــندوق علــــى ســــبيل الأمانــــة المبــــالغ الــــتي تحصــــل بصــــفة مؤقتــــة تحــــت حســــاب الغرامــــات     
 .27والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة"

ة مـن اللائحـة التنفيذيـة للبيئـ 7من قـانون البيئـة، نجـد المـادة  14وبالإضافة للحالات التي حددهاا المادة 
 قد أضافت المواد الآتية: 1995فيفري سنة  18في  1995سنة  33/8الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

مـن حصـيلة رسـوم المقـررة علـى تـذاكر السـفر الـتي تصـدر في  %25ما يخص جهاز شـؤون البيئـة بنسـبة 
لسـنة  697وزراء رقـم وقرار مجلس ال 1986لسنة  5مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 

 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها.   12.5%وبحد أدنى  1986
 عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز. -
 مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر. -
 .رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز -

يعــد ميــزة هامــة جــدا لضــمان وجــود مبــالغ وممــا لا شــك فيــه أن هــذا التعــداد في مــوارد تمويــل الصــندوق 
ـــئ الصـــندوق مـــن أجلـــه وتكملـــه لتحقيـــق هـــذا الهـــدف مـــن  8ونجـــد المـــادة  ،تكفـــي للوفـــاء بالغـــرض الـــذي أنُشِّ

 اللائحة التنفيذية للقانون قد حدد الحالات التي يتدخل فيها الصندوق وهي:
 مواجهة الكوارث البيئية.

 اية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حم
 نقل التقنيات كات التكلفة المنخفضة والتي ثبت تطبيقها بنجاح.

 تمويل تصنيع نماكج المعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة.
 إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

 ى الثروات والموارد الطبيعية.إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة عل
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 مواجهة التلوث غير معلوم المصدر.
تمويـل الدراســات اللازمـة لإعــداد الــبرامج البيئيـة وتقيــيم التـأثير البيئــي ووضــع المعـدلات والمعــايير المطلــوب 

 الالتزام بها للمحافظة على البيئة.
المحلية والجمعيـات الأهليـة ويتـوافر لهـا جـزء المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها الإدارة 

 من التمويل من خلال المشاركة الشعبية.
 مشروعات مكافحة التلوث.

 صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبُذَل في مجال حماية البيئة.
 دعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته.

 .28ة أو تنمية البيئة والتي يوافق عليها مجلس إدارة الجهازالأغراض الأخرى التي هادف إلى حماي
المتعلــــق بتحســــين وحمايــــة البيئــــة العراقــــي فقــــد تم إنشــــاء  2009لعــــام  27وعلــــى صــــعيد القــــانون رقــــم 

الــذي يــنص علــى: "يؤُسَــس صــندوق يســمى "صــندوق  26صــندوق خــاص بحمايــة البيئــة بموجــب نــص المــادة 
عنويــة يمثلــه رئــيس مجلــس إدارة الصــندوق أو مــن يخولــه"، وقــد حــددت المــادة حمايــة البيئــة" يتمتــع بالشخصــية الم

 منه واردات هذا الصندوق كالآتي: 28
 المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة.

 التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون.
 التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.

مســاعدات الــدول والمنظمــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة لأغــراض حمايــة البيئــة والــتي تقبلهــا الــوزارة وفقــا 
 للقانون.

ـــتي تقـــدمها الـــوزارة وتحـــدد بتعليمـــات تصـــدرها لهـــذا  ـــتي يســـتوفيها الصـــندوق عـــن الخـــدمات ال الأجـــور ال
 .29الغرض

حيـث أنشـأ صـندوقا خاصـا  ،هـذه الفكـرة 2006لعـام  52كما اعتنـق قـانون حمايـة البيئـة الأردني رقـم 
منه والتي تـنص علـى: "ينشـأ في الـوزارة صـندوق يسـمى "صـندوق حمايـة البيئـة"  16بحماية البيئة بموجب المادة 

للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سـياق تحقيـق الأهـداف والغـايات المنصـوص عليهـا في 
موارد هذا الصندوق حيث جاء فيهـا مـا يلـي:  17رة بموجبه"، كما حددت المادة هذا القانون والأنظمة الصاد

نح الــتي تقُــدَم للصــندوق مــن المؤسســات العامــة "تتكــون المــوارد الماليــة للصــندوق مــن المســاعدات والتبرعــات والمِّــ
اء علــى المــوارد الــتي والهيئــات الأهليــة والخاصــة والهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة علــى أن يوافــق مجلــس الــوزر 

 .30من الجهات الأجنبية، والرسوم والأجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون" تُـقَدَم للصندوق



صناديق التعويض عن الضرر البيئي  كرميش نور الهدى                                              أ/    

 

  
161 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانمجلة          2017 ديسمبر  - الرابعالعدد         

أما في الجزائر فقـد اسـتحدث المشـرع الجزائـري عـددا مـن الصـناديق البيئيـة القطاعيـة القائمـة بـذاهاا أو في 
الصــندوق الــوطني للبيئــة وإزالــة  ت بيئيــة متنوعــة، مثــلصــورة حســابات لــدى كتابــة الخزينــة العموميــة في مجــالا

ئَ بموجب قانون المالية لسـنة  التلوث الـذي  14732-98، ثم تـلاه المرسـوم التنفيـذي رقـم 199231الذي أنُشِّ
جعل من إراداته رسم الأنشطة الملوثة والخطرة، حاصل الغرامات الناشئة عن مخالفة التنظيمـات في مجـال البيئـة، 

الخطـيرة في منـاطق  ةالكيميائيـوصايا، وتعويضات نفقات التصدي للتلوث المفاجئ جـراء تـدفق المـواد الهبات وال
الــر ي أو الميــاه الجوفيــة أو الجــو، أمــا بالنســبة لنفقاتــه فهــي تُـوَجَــه لتمويــل أنشــطة مراقبــة التلــوث وحراســة البيئــة، 

تقــوم بهــا المؤسســات العموميــة الوطنيــة أو التــدخل في حــالات التلــوث المفــاجئ وحمــلات الإعــلام والتوعيــة الــتي 
الـتي تقـوم علـى التكنولوجيـا غـير  الاسـتثماريةالجمعيات الناشطة في المجال البيئـي، والإعـانات المقدمـة للمشـاريع 

 الملوثة.
ــل عليــه بعــد كلــك تعــديلان: الأول بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  أيــن كر ســه تحــت  40833-01وأدُخِّ

لــوطني للبيئــة وإزالــة التلــوث"، مُــنِّحَ بموجبــه للصــندوق حــق الحصــول علــى دعــم مــن مســمى جديــد "الصــندوق ا
لتمويل عمليات مكافحة التلوث، وتسبيب كلك هو أحد أوجه إنفاقـه، كمـا  الاقتراضالميزانية العمومية، وحق 

ثـاني فكـان أضاف له حق صرف نفقاته في إعانـة الأنشـطة المتعلقـة بمكافحـة التلـوث الصـناعي، وأمـا التعـديل ال
مــن باب النفقــات مــا يُصــرَف لمواجهــة التلــوث العرضــي  اســتثنى، وأبــرز مــا جــاء بــه أن 23734-06بالمرســوم 

 الواقع في البيئة البحرية.

ــئَ بموجــب القــانون رقــم  المتعلــق بحمايــة المنــاطق الجبليــة في  03-04وكــذلك صــندوق الجبــل الــذي أنُشِّ
مــن هــذا المرســوم، حيــث  13ى الفقــرة الأولى والثانيــة مــن المــادة ، وبالتحديــد بمقتضــ35إطــار التنميــة المســتدامة

جاء فيها: "ينشـأ صـندوق خـاص لتنميـة المنـاطق الجبليـة يسـمى صـندوق الجبـل، يُخصَـص هـذا الصـندوق لـدعم 
تمويــل الأنشــطة والعمليــات الهادفــة إلى حمايــة وترقيــة وتأهيــل المنــاطق الجبليــة، وكــذا مختلــف الدراســات المرتبطــة 

 بها".
 04-98مــن القــانون رقــم  87وكــذا الصــندوق الــوطني للــتراث الثقــافي الــذي نصــت عليــه بدايــة المــادة 

-06بالمرســوم التنفيــذي  123-302، وصــدر كتخصــيص خــاص تحــت رقــم 36المتعلــق بحمايــة الــتراث الثقــافي
ا نفقاتــه فهــي الأمــلاك الثقافيــة الماديــة وغــير الماديــة، أمــ اســتغلال، الــذي جعــل مــن أهــم إراداتــه رســوم 23937

مُوَجَهَــة للدراســات المتعلقــة بإنجــاز أشــغال الترمــيم والحفــريات وممارســة الدولــة لحــق الشــفعة في الأمــلاك الثقافيــة، 
 وتمويل الأنشطة التوعوية لزيادة الحس المدني والثقافي قصد حماية التراث.

ئَ بموجب المرسـ إلى صندوقبالإضافة   219-93وم التنفيـذي رقـم الحماية الصحية للنباتات الذي أنُشِّ
الـــذي عنوانـــه صــندوق الحمايـــة الصـــحية  302-071الــذي يحـــدد كيفيـــة تســيير حســـاب التخصـــيص الخــاص 
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، ومــن بــين أوجــه نفقاتــه مــا يــرتبط بتعــويض الخســائر أو الأضــرار الــتي تلحــق بالمشــغلين أثنــاء قيــامهم 38للنبــاتات
 بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية.
ســـتَحدَث بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي كمـــا نجـــد صـــندوق الحم

ُ
ـــة الصـــحية للحيـــوانات الم ، 220-93اي

الـــذي عنوانـــه الحمايـــة الصــــحية  302-070الـــذي يحـــدد كيفيـــات تســـيير حســـاب التخصـــيص الخـــاص رقـــم 
، ومـــن إراداتـــه حســـب المـــادة الثانيـــة رســـوم شـــبه الجبائيـــة الـــتي تُـؤَسَـــس لصـــالح الصـــندوق والـــتي لم 39للحيـــوانات

زائـــري في ماهيتهـــا، بالإضـــافة للهبـــات والوصـــايا، أمـــا نفقاتـــه فتهـــدف لتطـــوير قطـــاع الصـــحة يفصـــل المشـــرع الج
 .40الحيوانية وتغطية تكاليف الذبح الإجباري والقيام بحملات الوقاية من الأمراض

-95أضـف إلى كلــك  الصــندوق الــوطني للميـاه الصــالحة للشــرب الــذي جـاء بــه المرســوم التنفيــذي رقــم 
المترتبـة علـى المصـالح  الأتاوىادة الثالثـة منـه علـى إرادات هـذا الصـندوق، والـتي تشـمل ، وقد نصت الم17641

والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بتزويد بالمياه الصـالحة للشـرب والميـاه 
قَدَمَـة والوصـايا، أمـا بالنسـبة الصناعية، والإعانات المحتملة التي تمنحها الدولـة والجماعـات الإقليميـة

ُ
، والهبـات الم

منـه لتلبيـة المصـلحة العامـة، إضـافة إلى  اسـتجابةللنفقات فقد توجه المشرع لـدعم سـعر المـاء في المنـاطق المحرومـة 
 المرتبطة بالتوسيع والتجديد في الوسائل الخاصة بمجال المياه الصالحة للشرب. الاستثماراتالمساهمة في 

، الــذي أضــاف بــنص المــادة 30442-05ل هــذا المرســوم بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم وقــد تم تعــدي
الأمـلاك المائيـة المعدنيـة وميـاه الينـابيع والميـاه المسـتعملة  استخدامالثانية منه إلى باب الإرادات ضرائب وإتاوات 

ت الميـــاه في حقـــل لصـــناعة المشـــروبات، وكـــذلك الإتاوات للغـــرض الصـــناعي والســـياحي والخـــدماتي واســـتعمالا
الأخرى في ميدان المحروقات، غير أن المشرع بصياغته للمادة الثانيـة لم يخصـص   الاستعمالاتالآبار البترولية أو 

 المياه لغرض تمويل هذا الصندوق. استعمالاتكامل عوائد 
ــئَ  ت في كــل ومــن الملاحــظ أن الوظــائف الــتي أوُكِّلَــت لهــذه الصــناديق وأخــص بالــذكر الصــناديق الــتي أنُشِّ

مــن مصــر، العــراق، الأردن والجزائــر هــي وظــائف تتمثــل في التمويــل والمســاعدة علــى تطــوير القطاعــات البيئيــة 
الخاصــة بهــا، وتمويــل عمليــات مراقبــة حالــة البيئــة وإجــراء الدراســات والأبحــاث، وحــتى تمويــل العمليــات المتعلقــة 

زالتــه، لــذا يمكــن أن نصــنف هــذه الصــناديق بالتــدخل المســتعجل في حــوادث التلــوث وتشــجيع المنشــآت علــى إ
علــى أنهــا أقــرب إلى أن تكــون أداة لمــنح الإعــانات البيئيــة منهــا إلى أداة للتعــويض عــن الضــرر البيئــي وتبعاتــه أو 

 لتجسيد المسؤولية التقصيرية.
 خاتمة

ا التطـور لقد تميز هذا القرن بالتطور الصناعي والتكنولوجي لما شهده مـن تقـدم علمـي، وكـان نتيجـة هـذ
تأزم وتصاعد الأضرار البيئية، حيث ظهرت العديد من الكوارث والظـواهر البيئيـة الـتي لازال تأثيرهـا علـى البيئـة 
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والإنسان إلى اليوم، الأمر الذي دفع رجال القانون وَضْع نظم قانونية خاصة، يسعون إلى البحث عـن الأسـس 
 بما يتماشى مع جسامتها.القانونية التي يتم من خلالها تعويض هذه الأضرار 

وتعتبر فكرة التعـويض التلقـائي عـن الأضـرار البيئيـة أنجـع الحلـول لضـمان تعـويض هـذا النـوع مـن الضـرر، 
ولا يـتم كلــك إلا عــن طريــق تطبيــق فكــرة التــأمين الإجبــاري، ونظــرا لجســامة الأضــرار البيئيــة حيــث يغلــب عليهــا 

، الأمـــر الـــذي دفـــع العديـــد مـــن التشـــريعات الأخـــذ بفكـــرة طـــابع الكارثـــة، ومحدوديـــة مســـؤولية شـــركات التـــأمين
 صندوق التعويض عن الضرر البيئي كآلية تكميلية لضمان التعويض الكامل للمضرورين. 

ولقـد تعـددت التشـريعات الـتي أخــذت بفكـرة الصـناديق المتخصصـة بشــؤون البيئـة والأضـرار الناجمـة عــن 
ذي أسُنِّدَ لهذه الصناديق، فمنها ما كان نمـط عملهـا كو طـابع التلوث إلا أنها اختلفت من حيث نمط العمل ال

 ازدواجيـــةتعويضـــي يعمـــل علـــى تعـــويض المضـــرورين مـــن التلـــوث اللاحـــق بالبيئـــة بمـــا يحملـــه هـــذا المصـــطلح مـــن 
"الإنســان والبيئــة" نظــرا لخصوصــية الضــرر البيئــي، وأهــم مــا يميــز هــذه الصــناديق أنهــا تعتمــد علــى نظــام التــأمين 

حيـث يكـون تــدخلها إمـا تكميليـا في الحالـة الــتي تعجـز فيهـا شـركة التــأمين علـى تغطيـة كـل الضــرر،  الإجبـاري،
في الحالـــة الـــتي لا تتـــدخل فيهـــا شـــركة التـــأمين لتعـــويض الضـــرر، وبـــذلك يمكـــن القـــول أن هنـــاك  احتياطيـــاوإمـــا 

وع مــن الصــناديق في ضــمان لحصــول المضــرورين علــى التعــويض إن لم يكــن تعويضــا كليــا، ولقــد انتشــر هــذا النــ
 الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، هولندا...إخ.

يهــدف هــذا النــوع مــن الصــناديق إلى  والإعانــة حيــثومنهــا مــا كــان نمــط عملهــا يأخــذ طــابع المســاعدة 
د انتشـر هـذا تمويل وتطوير قطاعات البيئة وبـذلك تكـون بعيـدة عـن تعـويض الأضـرار الناجمـة عـن التلـوث، ولقـ

 النوع من الصناديق في الدول العربية مثل مصر، العراق، الأردن والجزائر ...إخ.
والتوصيات والـتي قـد  الاقتراحاتوإكا كان لي كلمة في هذا الموضوع قد يكون من المفيد أن أقدم بعض 

 تساهم في سد الثغرات الموجودة في القانون البيئي وتتمثل فيما يلي:
بنجاح فكرة التعويض التلقائي في تغطية مخـاطر التلـوث البيئـي، فإننـا نوجـه نـداء لتعمـيم نظـم اقتناعا منا 

التأمين الإجباري على كافة النشاطات الخطرة، لتغطية المخاطر المحتملة من جراء هذه الأنشطة في مجـال تلـوث 
 نسان بالتبعية.البيئة، حيث يعد كلك ضمانة أخرى لمواجهة التلوث والذي ينال من البيئة والإ

إنشــاء وتفعيــل فكــرة الصــندوق الخــاص بتعــويض الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث البيئــي، وإســناد لــه وظيفــة 
مزدوجــة تتمثــل الأولى في تعــويض المضــرور مــن التلــوث، خاصــة إكا كــان هــذا المضــرور هــو البيئــة نفســها، حيــث 

وقايــة وهايئــة وتشــجيع البحــوث المهتمــة يعمــل علــى حمايتهــا بمــا يشــمل هــذا المصــطلح مــن إصــلاح وإجــراءات ال
بهــذا المجــال، وتتمثــل الوظيفــة الثانيــة في مســاعدة وإعانــة الملــوث علــى إصــلاح الوســط الــذي تســبب في تلويثــه، 

 خاصة أصحاب الأنشطة الذين لا يمكنهم ممارسة هذه الأنشطة بعيدا عن تلويث البيئة.
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 لإنسان و المواطن.أثر إجراءات التنصت على حقوق و حريات ا

 الأستاكة بن مالك اسمهان                                                                 
 كلية الحقوق جامعة برج بوعريريج أستاكة مؤقتة                                                       
 وطالبة دكتوراه جامعة سطيف                                                                 

                             
 

 ملخص :
لقد اعتمدت هذه الدراسة على عرض مختلف المفاهيم لإجراءات التنصت و الوسائل العلمية و التقنية 

يد المعتمدة حيث كانت تؤكد بصفة غير مباشرة على ضرورة عدم المساس بحقوق الإنسان و حرياته و تحد
 القضائية كانت أو إدارية. الإجراءاتأنواع هذه 

كما شملت الدراسة تحديد الحقوق و الحريات محل المساس بهذه الإجراءات من خلال معرفة أهم الأسس 
سواء كانت وطنية أم دولية التي نصت على حماية حقوق الإنسان و حرياته خاصة حقه في المحادثات 

إلى  5مكرر  65المقيدة لهذه الإجراءات من خلال دراسة أحكام المادة  السرية و أهم الأحكام القانونية
 من قانون الإجراءات الجزائية و بتحليل هذه النصوص القانونية. 10مكرر 

L'effet des mesuresd'écoute sur les droits la libertéde l'homme et 

du citoyen. 

Cette étude est basée sur des concepts différents  d'écoute et des 

moyensscientifiques où elle confirmeindirectement de la nécessité 

de ne pas porter atteinte aux droits de l'homme et ses libertés, de 

déterminer les types de ces procédures judiciaires ou 

administrative. 

L'étude a inclue  la détermination des droits et des libertésgrâce à 

la connaissance des bases les plus importantes due ce soit 

nationale ou internationale, qui prévoit la protection des droits de 

l'homme et des libertés en particulier son droit (leur droit) à des 

conversations secrètes ,  les dispositions juridiques les plus 
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importantes restreignant ces actions en étudiant les dispositions de 

l'article 65 bis 5 à 10 bis du code de procédure pénale et 

l'analysant ces textes juridiques 

 مقدمة
له حقوق و حريات لا تنفصل عن إنسانيته و لقد خص الله الإنسان عن غيره بالحماية، بأن كفل 

 شخصيته، كما سعى الإنسان منذ القديم إلى ضمان حماية هذه الحقوق.
و هذا من خلال سن و تشريع نصوص قانونية تكفل الحماية اللازمة لهذه الحقوق و الحريات انطلاقا من 

ضمن المشرع الجزائري في المادة  الدستور و مختلف التشريعات الأخرى خاصة الجزائية أو الجنائية، حيث
من الدستور هذه الحماية، بحيث لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و سرية  46

 (.1المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.....لانتهاكه)
ار مكافحة الجريمة و إثباهاا كما دعم أيضا هذه الحماية بإيجاد قيود و ضمانات على هذه الإجراءات في إط

المتعلق باعتراض  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06حيث استحدث المشرع كلك في القانون رقم 
 المراسلات و التقاط الصور و تسجيل الأصوات.

 أهمية الدراسة:          
و هو ما يجعله يحتاج أما فيما يخص الأهمية المرجوة من هذه الدراسة خاصة و أن الموضوع يتميز بالحداثة 

 إلى كثير من الدراسات و البحوث لتسليط الضوء عليه أكثر.
كما تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال إبراز الدور و النتائج التي تحققها الإجراءات الجزائية في تطوير 

 طرق البحث و الكشف عن الجريمة و مرتكبيها عند إتخاك إجراءات التنصت.
براز مدى التزام المشرع بالضوابط القانونية و الدولية و هذا بالرجوع إلى النصوص بالإضافة أيضا إلى ا

 التشريعية.
و هذا باعتماد الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي و الموضوعي للنصوص القانونية و التطبيقات 

 التنصت.القانونية المتعلقة بإجراءات 

 و الإشكالية المطروحة هي:
 تعد مساسا مقوق و حريات الإنسان و المواطن؟هل إجراءات التنصت 
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 حيث سيتم تناول هذه الدراسة في مبحثين رئيسيين:
 لحقوق محل المساس و الصور المختلفةلالمبحث الأول: مفهوم إجراءات التنصت  

 بإجراءاتالتنصت.
 المطلب الأول: مفهوم إجراءات التنصت.

 ساس بإجراءات التنصت.المطلب الثاني: الصور المختلفة للحقوق محل الم
 المبحث الثاني: الأحكام القانونية المقيدة لإجراءات التنصت.

 المطلب الأول: الحدود القانونية للجرائم محل إجراءات التنصت.
 المطلب الثاني: الشروط اللازمة لصحة إجراءات التنصت.

 لحقوق محل المساس الصور المختلفةل المبحث الأول: ماهية التنصت  و
 اءات التنصت.بإجر 

إن دراسة إجراءات التنصت تستدعي في البداية معرفة أهم التعاريف التي تسمح بتحديد و ضبط المصطلح 
و الذي يعد مصطلحا جديدا، بالإضافة إلى معرفة أنواع و أهم الحقوق و الحريات محل المساس و هذا في 

 مطلبين رئيسيين هما:
 المطلب الأول: مفهوم إجراءات التنصت.

 طلب الثاني: الصور المختلفة للحقوق محل المساس بإجراءات التنصت.الم
 المطلب الأول: مفهوم إجراءات التنصت.

 و عليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 
 الفرع الأول: التعريف اللغوي و الاصطلاحي.

 الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية من تعريف التنصت.
 فرع الأول: التعريف اللغوي و الاصطلاحي:ال

 أولا: المعنى اللغوي لإجراءات التنصت:          
التنصت مفردة يعبر عنها الكثير بكلمة التصنت و هذا لتحميل معنى الإصغاء و الاستماع إلى محادثات 

سكت  الغير التي تتم بشتى الوسائل، و هي تختلف من معجم لآخر في من الفعل نصت، نصتا، أي
 (.2مستمعا لحديثه، أنصت له، نصت أي أسكته، تنصت تكلف التنصت و الاستماع )

 
 ثانيا: المعنى الاصطلاحي لإجراءات التنصت:
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، حيث لم يذكر 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06و التنصت إجراءات حديثة جاء بها القانون رقم 
فا، و يتمثل التنصت في كلك الفعل الذي يقوم المشرع الجزائري مصطلح التنصت صراحة و لم يعط له تعري

به أي شخص كان من خلال عملية بسيطة قد تكون يومية كالتنصت للتلفاز أو التنصت للأحاديث 
العامة في الطرقات، حيث يستعمل فيه الشخص مباشرة وسيلته الطبيعية الأكن دون مساعدة لوسائل 

 (.3أخرى )
موعة من الإجراءات القانونية اللازمة و المشروطة بنص القانون أما إجراءات التنصت فتكون باتخاك مج

مسبقا من أجل صحة هذه العملية، و هذا بصدور الإكن من قبل الجهة المختصة بإصداره لصالح الجهة 
المختصة بتنفيذه، حيث يجب أن يكون هذا الإكن مسببا و مكتوبا و محددا سواء كان من حيث المدة أو 

 من حيث الجرائم المطبق عليها. من حيث الأشخاص أو
 الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية من تعريف التنصت:

 أولا: موقف الشرعة الإسلامية من تعريف إجراءات التنصت:
 القرآن الكريم: -1

اء الشريعة لم تعرف الشريعة إجراءات التنصت لأنه لم يعرف التنصت في كلك الوقت لذلك كان على الفقه
الإسلامية القياس على كلك لأن المكالمات الهاتفية تدخل في نطاق حرمةمسكن، حيث لم ترد آية قرآنية 
تتكلم بصفة مباشرة على هذا التصرف و إنما جاءت آيات عديدة تجرم صفات هذا التصرف و إنما جاءت 

الحياة الخاصة و التي يدخل في  آيات عديدة تجرم صفات هذا التصرف على الإنسان، و بالتحديد الحق في
ظلها أنواع أخرى من الحقوق أهمها الحق في حرمة الشخص و مسكنه و كذا الحق في حرمة الشخص و 

 مسكنه و كذا الحق في حرمة المحادثات و الحق في الضرف و سمعة و الحق في الخلوة ...
يَا أَييُّهَا قوله تعالى:" ل لها، و منها و نصت الشريعة الإسلامية على هذه الحقوق و كانت المصدر الأو     

 بيَعْضاً أَيحُِبُّ الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بيَعْضَ الظَّنِّ إِثٌْْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا ييَغْتَبْ بيَعْضُكُمْ 
َ إِنَّ اللَََّّ تيَوَّابٌ رَحِيمٌ" أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتيَّقُ   .(4)وا اللََّّ

فهذه الآية الكريمة و آيات أخرى تعد دستورا سماويا لحفظ الأسرار بما يتضمنه من النهي عن الظن و 
التجسس و الغيبة و هذا النهي الوارد في الآية يشمل التنصت بأي وسيلة كانت مثل السمع أو النظر أو 

 ية.تسجيل المحادثات الهاتف
 السنة النبوية: -2

و نفس الأمر بالنسبة للسنة النبوية قلم تأتي بتعريف للتنصت أو التجسس الذي كان في كلك الوقت،     
و إنما اكتفي بذكر صفاته و أثاره و عقوبة كل من يرتكب هذا الفعل، حيث أن التنصت يؤدي إلى 
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به الرسول الكريم عليه الصلاة و السلام  اكتشاف عورات الناس و فضح سمعتهم و شرفهم ومن بين ما جاء
كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ "ما روى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إِياَّ

دَابيَرُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللََِّّ  تَ لا تيَبَاغَضُوا وَ لا لَاَسَدُوا و لا تيَنَاجَشُوا وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا لََسَّسُوا وَ لاالْحدَِيثِ وَ 
 "إِخْوَاناً 

 ثانيا: موقف المواثيق الدولية من تعريف إجراءات التنصت:
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: -1

لقد جاء هذا الإعلان تعبيرا عن إرادة العديد من الشعوب و الأمم التي أرادت أن تضع قانونا عالميا يحمي 
خاصة في الدول التي تنتهك هذه الحقوق و أهمها الحياة الخاصة و الحق في و ينظم حقوق الإنسان، 

لا يعرض أحد " من الإعلان العالمي جاءت تدعو لذلك فيما يلي:  12الخصوصية حيث أن المادة 
لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته  

 .(5)"اية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملاتولكل شخص الحق في حم

يتضح من خلال استقراء المادة أن المشرع الدولي كفل حماية حريات و حقوق الإنسان خاصة حياته 
 الخاصة من أي تدخل تعسفي و حقوق أخرى تدخل صمن حماية الحياة الخاصة و الحق في الخصوصية.

 نية و السياسية:العهد الدولي الخاص بالحقوق المد -2

من الإعلان  12منه لأحكام المادة  17حيث جاء هذا الإعلان مماثلا في مضمونه خاصة نص المادة 
، و التي نصت على ضرورة أن لا يكون هناك مساسا بحريات و حقوق الإنسان العالمي لحقوق الإنسان

 17ما جاء في نص المادة التي يجب أن يحميها القانون من أي مساس أو تعدي قد يقع عليها و هذا 
  أو شؤون خصوصياته في أوغيرقانوني لتدخل نحوتعسفي  شخص على أي لايحوزتعريض"منه:

 .أوسمعته شرفه تمس تغيرقانونية أومراسلاته ولالأيحملا أوبيته أسرته   
   التدخل ". هذا مثل من القانون يحميه أن شخص كل حق من-
 سان:مشروع الميثاق العربي لحقوق الإن -3

هو الآخر سعى إلى كفالة و حماية حقق و حريات الإنسان و المواطن من أي إنتهاك قد يمس به، إك أنه 
جاء مشابه في مضمونه لعدة مشاريع و إعلانات عالمية وافقت على حقوق و حريات الإنسان سواء كان 

 كلك في مضمونه أو أهدافه.
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بذكر الحدود و الحالات التي يجب  اكتفاءهاع من حيث من هذا المشرو  12و هذا ما كهبت به إليه المادة 
عدم المساس بها، خاصة فيما يخص حياة الإنسان الخاصة و حرمة شرفه و أسرته و سمعته التي هي مكفولة 

 قانونا، وغير قابلة لأي مساس.
 المطلب الثاني: الصور المختلفة للحقوق محل المساس بإجراءات التنصت:          

 لال فرعين رئيسيين هما:و هذا من خ
 الفرع الأول: حقوق و حريات الإنسان محل المساس بإجراءات التنصت.

 قوق و حريات الإنسان و المواطن.الفرع الثاني: النتائج المترتبة لإجراءات التنصت على ح
 الفرع الأول: حقوق و حريات الإنسان محل المساس بإجراءات التنصت.

تي هي عرضة للمساس أثناء تطبيق إجراءات التنصت نجد الحق في الحياة من أهم الحقوق و الحريات ال
الخاصة للفرد أو الحق في العزلة، الحق في عدم إفشاء أسراره للغير، الحق في عدم الإساءة إلى سمعته و شرفه 
ل أمام العامة و حرمة أسرته ...، حيث يمضي استرق السمع من وراء الباب أو الإختباء في مكان معين ح

محله عهد الأقمار شديدة الحساسية و الفعالية و التي تشكل خطرا كبيرا على حرية الإنسان مالم تكفل له 
رسائل الحماية الفعالة و الحقيقية، خاصة حقه في سرية المحادثات و الاتصال و حقوق مكفولة دستورا 

لحق في الخصوصية و كذا حرمة  المسكن فهي حقوق تدخل ضمن ا 2016من دستور  26حسب المادة 
. 

بالإضافة إلى حقوق أخرى لم يتم ككرها، ليس لعدم أهميتها بل لأنها من الأمور البديهية المسلم بها، كالحق 
في الخلوة أو الحق في كتمان الأسرار عن الغير و الحق في الخلوة هو من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان و 

 الدساتير نفسها حاجى إلى التنويه إليها. هو حق مطلق من الحقوق الطبيعية التي لا تجد
كما نجد الحق في الاحتفاظ بالأسرار و هو أيضا من الحقوق اللصيقة بالإنسان و الذي يقع عليه إجراءات 
التنصت، إك من حق كل إنسان أن يحتفظ لنفسه بالإطلاع عليها دون رصاه أو إكنه، إك أن الأسرار تعد 

 مستودع حياة الفرد.
ر الخاصة بالإنسان محادثاته الهاتفية التي تدور حولها هذه الدراسة، إك أن المحادثات التي تتم عبر و من الأمو 

الهاتف هي ترجمة مادية لأفكار هذا الشخص المتكلم و مكمن أسراره، إك أن هذا الشخص يعرض أفكاره 
وز لغير مصدرها دون خجل أو خوف ضننا منه أنه في خلوة مع الشخص الذي يتكلم معه، ومن ثم لا يج

أو من وجهة إليه الإطلاع عليها أو مصادرهاا أو إخفاءها أو سماعها عن طريق التنصت بأي وسيلة كانت، 
 (.7سواء باستعمال حاسة السمع أو تسجيل المكالمات أو مراقبة المحادثات الهاتفية )
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سان و الفرع الثاني: النتائج المتتبة لإجراءات التنصت على حقوق و حريات الإن
 المواطن:

 أولا: من الناحية التقنية:
إن استخدام إجراءات التنصت من الناحية التقنية أو من الناحية الفنية ليست مضمونة تماما لأنها لا 
تعكس دائما ما جرى في الحقيقة نظرا إلى إمكانية تغيير أو حذف أم نقل ما تم تسجيله على شريط 

و المونتاج، بالإضافة إلى وجود إمكانية في تشابه الأصوات، هذا التسجيل عن طريق ما يسمى بالتركيب أ
من جهة و من جهة أخرى تبقى الوسائل التقنية المستعملة في تسجيل الأحاديث غير دقيقة مئة بالمئة حتى 

 دون تدخل الإنسان فيها، فلا يمكن تصديق آلة صنعها الإنسان و تكذيب حقيقة يدلي بها الإنسان. 
تائج المتحصل عليها عن طريق هذه الوسائل التقنية تخضع في الأخير إلى السلطة التقديرية و كل هذه الن

للقاضي هو وحده من يقرر الأخذ بها كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى أو تركها و عدم النظر فيها إكا 
تهم من ما لاحظ و جود تشويش أو غموض في التسجيل، و هي نقطة إيجابية تحسب لصالح الشخص الم

أجل منع تلاعب رجال الشرطة القضائية في مضمون التسجيل، و في نفس الوقت هذه الإجراءات جد 
خطيرة و تمس بحقوق و حريات الإنسان ، و في الأخير تبقي في تأرجح بين الأخذ بها من عدمه و هذا 

 (.8باسم المصلحة العامة )
 ثانيا: من الناحية القانونية:          

سرية المحادثات الهاتفية حق دستوري مكفول، خاصة سرية الاتصالات و المراسلات سواء   إن الحق في
منه، إلا أنه في كات الوقت سمح بوجود  46كانت السلكية أو اللاسلكية كفله الدستور الجزائري في المادة 

صوات و المتعلق باعتراض المراسلات و تسجيل الأ 22-06قيود عليه، و هو ما جاء في القانون رقم 
التقاط الصور، خاصة من خلال السماح للسلطة القضائية و المتمثلة في ضباك الشركة القضائية القيام 

من قانون الإجراءات الجزائية، لكن  10إلى مكرر  5مكرر  65بإجراءات التنصت حسب أحكام المادة 
القيام بإجراءات التنصت، هذا الاستثناء مضبوط بقيود و ضمانات كفلها المسرع في نصوص قانونية عند 

إك أنها تباشر خفية و دون علم من تباشر عليه، حيث لا يكون حرا في التعبير عن إرادته لأنه لو لم أفصح 
 عما في تفكيره أو في مكنون نفسه.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات الممارسة على حقوق و حريات الإنسان غير مقيدة بميقات زماني فهي تباشر 
منذ لحظة البدأ فيها إلى غاية نهايتها على عكس إجراءات أخرى كالتفتيش أين يكون مقيد  في كل وقت

بميقات و لذا على المشرع أن يتدارك هذا الأمر بأن يحدد الوقت الزماني أثناء ممارسة هذه الإجراءات خاصة 
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حقوق أخرى عرضة  أثناء الليل لأنه كثيرا ما يكون تسجيل المكالمات في منزل الشخص و بالتالي تكون
 للانتهاك كالحق في حرمة المسكن و سرية المعلومات الأسرية ...

 ثالثا: من الناحية الأخلاقية:           
أما من الناحية الأخلاقية فإن استخدام هذه الإجراءات يتعارض مع مبادئ الحرية التي يكفلها الدستور و 

خصوصية حياته خاصة حقه في الخلوة إلى نفسه خاصة في المواثيق الدولية، و هو يتعارض مع حق الفرد في 
مسكنه، إك تعد من أهم عناصر الحق في الحياة الخاصة، لأن المسكن يعد مستودع لخصوصياته و أسراره إك 
ينفرد المرء بذاته و أسرته، و المقربين إليه بعيدا عن الناس، إك يتحدث الشخص عن أشياء في إعتقاده أنها 

أراد هو أن يسمعوها إلا أن الواقع غير كلك، حيث أصبح كل مكان يمكن الدخول إليه لن تخرج عن من 
 .22-06و اختراقه بحجة قانونية في القانون 

إك أنه بعد لقيام بهذه الإجراءات يقوم ضابط الشرطة القضائية بتفريغ التسجيل في محضر و هنا عليه أن 
 و إن لم تكن لها علاقة، لأنه ليس من صلاحية ضابط يذكر جميع العبارات التي تمت بين المتحدثين حتى

الشرطة القضائية زيادة أو مسح أي كلمة و إلا عد التسجيل باطلا و غير قابل للدفع به كدليل إثبات، و 
بذلك يحق للشخص الذي تجرى عليه هذه الإجراءات الدفع بأن لا تكشف أسراره لأن كلك إساءة إلى 

ا من المفروض على المشرع أن يتدارك هذا الخطأ و أن لا يسمح باستعمال سمعته و شرفه و أسرته، ولذ
حرمة شرف و سمعة الشخص، لأنه لا يعقل أن ينتهك جميع حقوق و حرياته بل هناك حدود بديهية على 

 (.9المشرع التيقض لها )
 المبحث الثاني: الأحكام القانونية المقيدة لإجراءات التنصت:

 العنصر في مطلبين رئيسيين هما:حيث سيتم التطرق لهذا 
 المطلب الأول: الحدود القانونية للجرائم محل إجراءات التنصت.

 المطلب الثاني: الشروط اللازمة لصحة إجراءات التنصت.
 المطلب الأول: الحدود القانونية للجرائم محل إجراءات التنصت.

 الفرع الأول: الفوائد المتتبة عن استعمال إجراءات التنصت:
تعد هذه الإجراءات الجديدة في مجال المراقبة الأمنية بوسعها أن تسمح بتقديم دعم إضافي  -1

لمصالح الدولة ضد معاقل الفساد، بالإضافة إلى تسهيل المهمة على رجال الضبطية 
 القضائية خاصة في أداء مهامهم.

شبكات  كما أن استخدام الاتصالات الهاتفية من طرف العناصر الإرهابية أو من قبل   -2
التهريب و بيع المخدرات و المفسدين الناشطين في مجالات أخرى، هو تميز لا يحتاج إلى 
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دلائل و بالتالي فإن خطة التنصت على هذا النوع من المكالمات الهاتفية السلكية و 
اللاسلكية سيكون مهما و كا فعالية لإحباط بعض العمليات الإجرامية و المحاولات 

 ن.الخارجة عن القانو 

كما تعد إجراءات التنصت على بعض المكالمات الهاتفية و الإتصالات البريدية من شانها    -3
التأثير على بعض المجرمين الذين يحاولون الوقوع في مثل هذا النوع من الجرائم عن طريق 
بث الرعب في الأطراف التي تمارس بطريقة سرية الفساد على مستوى عدة دوائر رسمية، 

بالتورط المباشر أو بالتواطئ و تقديم المساعدة و إخفاء الحقائق و تضليل سواء كان كلك 
 (.10العدالة و مصالح الأمن عند تأديتهم لمهامهم )

و أهم أثر يمكن تحقيقه من تطبيق إجراءات التنصت علة مثل هذا النوع من الجرائم هو   -4
لتحقق معها حماية  تحقيق الأمن القومي أو العام للمجتمع أو بحماية المصلحة العامة

المصلحة الخاصة فهي نتيجة حتمية، ومن جهة أخرى فإن من شأن هذه الإجراءات 
إعطاء دليل كبير وواضح للدول التي تدفع بأن الجزائر بلد غير آمن و أن حقوق و 

 حريات الإنسان مهدورة فيه.

في تقدير  ومن بين الفوائد أن مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية خاصة -5
مشروعية إجراءات التنصت أو المراقبة أمري على المشرع، إك يتعين عليه وضع ضمانات و 
ضوابط تتكافأ مع خطورة هذه الإجراءات إك ينبغي على المشرع تنظيم إجراءات التنصت 

 بوضع ضوابط تتكافأ مع خطورة هذه الإجراءات.

 ئم محددة:الفرع الثاني: أسباب تطبيق إجراءات التنصت على جرا
لقد حصر المشرع الجزائي نطاق تطبيق إجراءات التنصت في جرائم معينة، فقد ورد ككرها في أحكام المادة 

" إذا اقتضت ضروريات التحري في الجريمة المتلبس من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 5مكرر  65
ة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم شا أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظم

الماسة بأنظمة المعالجة الإلية للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة 
 بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد"

 جريمة المخدرات: -1

 65لمحصورة في أحكام المادة إك من الأسباب الدافعة بالمشرع إلى أخذ بجريمة المخدرات ضمن الجرائم ا
أن المخدرات أصبحت تعد آفة العصر، إك بدأت تتسع يوما بعد يوم و لم تقتصر على مجتمع دون  5مكرر 

آخر، و لذا كان من اللازم على الجزائر أن تتخذ مجموعة من الإجراءات سواء وقائية أو عقابية للتصدي 
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 04/18افحة و الوقاية من المخدرات هو القانون رقم لهذه الظاهرة الخطيرة، حيث آخر قانون جاء للمك
المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشرعين، حيث جاءت 
فيه نصوص تلزم الشخص المدمن أو المتعاطي للمخدرات اللجوء إلى المعالجة الطبية و التي تكون تحت 

 المراقبة القضائية.
ما شدد المشرع في العقوبة إلى غاية الشخص المؤيدإلا أن هذا لم يردع التجار و المستهلكين للمخدرات ك

بل ازدادوا في نشاطهم خاصة و أن الجزائر تعد دولة عبور و السوق المربحة لمروجي المخدرات، و لنظر 
ى أكثر حماية ووقاية فجعلها من للخطورة التي يشكلها هذا النوع من الجرائم وضع المشرع وسيلة قانونية أخر 

 (.11الجرائم السبعة التي يخضع فيها المشتبه للمراقبة الهاتفية ضمن إجراءات خاصة )
 الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية: -2

هي جماعة كات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاث أشخاص فأكثر موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة 
ب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل متضافرة بهدف ارتكا

مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية، ومن الأسباب التي دفعت المشرع إلى حصر هذا النوع من 
المتعلق باعتراض المراسلات و تسجيل  22-06من القانون  5مكرر 65الجرائم في أحكام المادة 

وات و التقاط الصور أنها أصبحت تمثل خطرا كبيرا يواجه الدول كافة خاصة بعد تلاشي الحدود و الأص
سهولة نقل البضائع بين الدول، ومن بين صورها الاتجار بالمخدرات و الأسلحة و الاتجار بالبشر و غسيل 

ة هذا النوع من الجرائم  الأموال و إدخالها في إطار الاقتصاد المشروع لتصبح أموال مشروعة، ونظرا لخطور 
كفل المشرع قانونا من شأنه الحد ممن تفاقم هذه الظاهرة الإجرامية حق و إن كان فيه اعتداء على الحقوق 

السابق الذكر و هذا من أجل الحفاظ  22-06الفردية، إك أن الضرورة سمحت بذلك من خلال القانون 
 على الأمن العام و المصلحة العامة للمجتمع.

ع المشرع في قانون العقوبات أحكام عقابية من شأنها ردع و عقاب كل من يرتكب مثل هذا النوع كما وض
من الجرائم و جعل عقوبة المساهم و المحرض نفس عقوبة الفاعل الأصلي و هذا يدل على خطورة هذا النزع 

 (.12من الجرائم على الحقوق و الحريات )
 ية للمعطيات:الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآل -3

يعتبر اختراع الحاسوب إحدى القفزات التي تحققت في القرن العشرين و التي ينظر إليها باعتبارها إحدى 
عجائب العصر، إك بات من الضروريات الأساسية في كل الشؤون الخاصة و العامة للإنسان، خاصة الدولة 

ريعها، و نفس الشيء بالنسبة للإنسان، أو مؤسساهاا من خلال ما تتضمنه من أسرار حول نظامها أو مشا
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حيث لم يسلم هو الآخر من الانتهاك و الاعتداء عليه و معرفة أسراره، حيث تشير الإحصائيات إلى وقوع 
 اعتداء يوميا على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر. 250إلى  200ما بين 

تدابير لازمة للحد من الظاهرة وهذا  و لأجل مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم وضع المشرع عقوبات و
من قانون العقوبات حيث بمجرد الدخول و البقاء عن طريق  7مكرر  394من خلال أحكام المادة 

 (.13الغش في كل أو بعض من المنظومة للمعالجة الآلية للمعطيات فهو معاقب عليه )
 جرائم تبيض الأموال: -4

قتصادية و الاجتماعية و السياسية للأمم بشتى أنظمتها، و جرائم إن المال يحتل أهمية بارزة في الحياة الا
تبيض الأموال تعد من أخطر الجرائم التي تعرف انتشارا في هذا العصر خاصة من قبل عصابات تجارة 
المخدرات و المافيا و الخطف و السلاح في عمليات غير مشروعة من أجل إعطاءها الصيغة القانونية 

(14.) 
و هذا لما تشكله من  50/01شرع جرائم تبيض الأموال بقانون خاص و هو القانون رقم حيث أفرد الم

خطورة على المال العام و الحياة الاقتصادية خاصة و الاجتماعية عامة، إك لم يكتفي المشرع بوضع قانون 
من  5مكرر  65خاص بها و إنما زادها تنظيما وحيطة إك جعلها من الجرائم المحصورة في نص أحكام المادة 

 قانون الإجراءات الجزائية السابقة الذكر.
إك بموجب الإكن الذي يصدر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص يجوز لرجال الشرطة القضائية 
القيام بإجراءات التنصت على الأشخاص المتهمين بعمليات تبيض الأموال حتى و إن كان فيه مساس بحق 

يساوي شيء أمام الهدف المرجو من وراء حماية الأفراد أو المصلحة العامة فالضرورة  من حقوقهم إلا أنه لا
 تبيح المحصورة. 

 جرائمالإرهاب: -5
المتعلق باعتراض 22-06من أجل معرفة سبب جعل المشرع جرائم الإرهاب ضمن الجرائم المحصورة في المر 

ان أن مصطلح الإرهاب تشوبه الكثير من المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور لا بد من تبي
الشبهات و الاختلافات الفكرية التي تطرقت إلى تعريفه و تحديد أهدافه و أبعاده سواء كانت سياسية، 

 01-05اقتصادية اجتماعية، دينية...، حيث خصه المشرع الجزائري بقانون خاص هو القانون رقم 
 رهاب و مكافحتها.المتعلق بالوقاية من تبيض الموال و تمويل الإ

مكرر قانون العقوبات تعريف لهذا النوع من الجرائم على أنها ...إك يعتبر  87حيث جاء في نص المادة 
فعلا إرهابيا أو تخريب كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار 

 أين التهميشالمؤسسات و سيرها العادي.
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اء فعالية أكبر لحماية الأمن العام و السلامة العامة، فضل المشرع الجزائي الاستمرار في ومن أجل إعط     
سياسة مكافحة الإرهاب و الحد من هذه الظاهرة حتى وان كان فيها مساس بحق من حقوق الإنسان 

من و خاصة حياته الخاصة غير أن هذا الحق ينتهي عند بداية حقوق أهم و أكبر و هو حق المجتمع في الأ
الأمان، ثم إدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم التي يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق إصدار إكن بالقيام 
بإجراءات التنصت فيها، حيث نجد أن أغلب التشريعات المقارنة التي تعتمد مثل هذا النوع من الإجراءات 

في نقطة واحدة و هي أن جرائم الإرهاب لا  إن اختلفت في نوع الجرائم التي تخضع لهذه الإجراءات تتفق
 (.15بد من أن تكون أولى الجرائم التي يجب أن تخضع لهذه الإجراءات )

 جرائم الصرف: -6

يحتل المال طبيعة وأهمية خاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجميع الدول، ونتيجة      
عل المشرع لها نظاما قانونيا خاصا ينفرد عن باقي جرائم للطبيعة الخاصة للمال وبالتحديد الصرف ج

القانون العام لا سيما في مجال قمع الجريمة، خاصة وأنها تمس بعصب الحياة الاقتصادية سواء كان كلك 
،  2003فيفري  19المؤرخ في  01-03داخليا أم خارجيا حيث كفل لها تنظيما خاصا في القانون رقم 

 لتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال .المتعلق بقمع مخالفة ا

كما لم يكتفي المشرع بهذا القانون بل زادها تنظيما وحيطة وهذا لعدم القدرة على السيطرة الكلية لمثل       
من قانون  5مكرر 65هذا النوع من الجرائم الخطيرة، إك جعلها من الجرائم الستة السابق ككرها في المادة

ات الجزائية، وجعلها ضمن الاستثناء الذي يجوز فيه الخروج عن القاعدة العامة التي تقضي بحرمة الإجراء
وسرية المكالمات التليفونية، إك بموجب الإكن الذي يصدر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص 

 قيامهم بجرائم الصرف. يجوز لرجال الشرطة القضائية ممارسة إجراءات التنصت على الأشخاص المشتبه فيهم
 جرائم الفساد: -سابعا
 01-06كما أن لجرائم الفساد خطر كبير على استقرار الدول مما جعل المشرع يخصها بالقانون رقم       

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، فمن بين أهداف هذا القانون دعم  2006المؤرخ في فيفري 
الفساد و مكافحته و كذا تعزيز النزاهة و المسؤولية و الشفافية في تسيير  التدابير الرامية إلى الوقاية من

القطاعين العام و الخاص، بالإضافة أيضا إلى تسهيل دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية من أجل 
الوقاية من الفساد و مكافحته بما في كلك استرداد الموجودات ، و هذا ما جعله يصنفها ضمن نطاق 

ائم التي تطبق عليها إجراءات التنصت، إك من شانها أن تشكل خطرا على المجتمعات و على العدالة و الجر 
سيادة القانون، إك أصبح الفساد ظاهرة غير وطنية ، فالفساد يمس كل القطاعات الحساسة في المجتمع الذي 
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طريق دفع رشوة من أجل  أصبح الحصول فيه على تسهيلات في المعاملات سواء كانت مالية أو إدارية عن
الإسراع في تمريرها، وهذا النوع من الفساد خطير جدا فمن شأنه أن يهلك الدول و الحكومات، خاصة 
الفساد القضائي، فمن أشكاله هو الآخر الوساطة و المحسوبية ، و كذا الغش الضريبي الذي يضرب 

لمشرع يعتبرها من الجرائم الخطيرة على باقتصاد الدول، كما يوجد أيضا الفساد الفكري و هذا ما جعل ا
الأمن العام و السلامة العامة، خاصة في ظل عدم توفر نظم الرقابة الداخلية الكافية، و كذا عدم وجود 

 فرصة لمشاركة الشعبية.

و لذا فضل المشرع حماية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تطبيقه لإجراءات التنصت على      
لنوع من الجرائم لأنه من شانها المساس بكل الأشخاص سواء كان كلك على المدى القريب أو مثل هذا ا

 (.16البعيد)

 الشروط اللازمة لصحة إجراءات التنصت:المطلب الثاني:
 و هذا من خلال فرعين رئيسيين:     

 الفرع الأول: تحديد ضوابط تقنيات إجراءات التنصت.

 كن القضائي كأساس لصحة إجراءات التنصت.الفرع الثاني: شروط استصدار الإ
 الفرع الأول: لديد ضوابط تقنيات إجراءات التنصت.

 أولا: الضوابط الخاصة بضمان الحديث المسجل.

هذا الضابط أو القيد يتعلق بالتعديلات التي يمكن أن تقع على التسجيلات، أو ما يعرف بالتركيب      
ي يدلى به الشخص في الهاتف يقوم رجال الشرطة القضائية بترجمته أو إجراء مونتاج، حيث أن الحديث الذ

أو إسقاطه على شريط التسجيل لكي يقدم فيما بعد كدليل إثبات، و هنا لا بد على الشخص المتنصت 
عليه،  بعد أن تقوم الجهة المختصة بإعلامه بإجراءات التي أقيمت عليه التأكد من صحة المعلومات 

 لتسجيل.الموجودة في شريط ا
و قبل هذا كإجراء شكلي قانوني لا بد أن يقوم عضو من النيابة بالتوقيع على بداية الشريط، من      

خلال بعض الكلام أو الإشارات أو الدلائل التي من خلالها يتأكد فيما بعد من صحة التسجيل الذي 
 اجري على الشريط المعتمد.
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راءات التسجيل أو التنصت على عضو النيابة التأكد من إك كشرط شكلي جوهري لا بد في بداية إج     
سلامة و نظافة الشريط المستعمل في التسجيل، إكا ما كان خال من أي تسجيل سابق قد وقع عليه، وهذا 
لأجل ضمان عدم المساس بالمعلومات التي يتم الحصول عليها و عدم إجراء أي تعديل عليها ، و من بين 

التسجيل أن تكون العبارات واضحة مسموعة و غير متداخلة، لأن أي تشويش أو الضوابط المتعلقة بصحة 
غموض يجعل التسجيل لا يستقيم معه الاعتماد عليه كدليل اهاام، مما يستوجب استبعاد الشريط بالكامل 
لان القاضي في هذه الحالة لن يتمكن من معرفة مغزى العبارات المطموسة، حيث جرى العرف في القضاء 

 إلغاء الشريط كله و ليس الجملة التي تتضمن العبارات المطموسة. على

وهذه الضوابط أو القيود التقنية تعد ضمانة كبيرة جاء بها المشرع لحماية حقوق و حريات الإنسان من      
التلاعب أو المساس بها من قبل الجهة المنفذة لإجراءات التنصت، فأي شك يحسب لصالح الشخص حتى 

صحيحا، و هذه الضوابط  كاجتهاد قضائي إن رأى القاضي مصلحة في كلك أخذ بها و إن  و إن كان 
كان العكس تركها، و كل هذا يبقى متروك للسلطة التقديرية للقاضي ، في حين كان يجب على المشرع 
النص و التأكيد عليه لأجل منع التلاعب الذي قد يحصل من ضباط الشرطة القضائية خاصة و أنه لم 

ب عليهم أي مسؤولية جنائية، و هي نقطة يجب على الجهة المشرعة استدراكها لإعطاء حقوق و يرت
 (.17حريات الإنسان و المواطن مكانة أكبر مما هي عليه)

 الضوابط الخاصة بالتسجيل ذاته. ثانيا:
 الضابط الثابت في الشريط كما تم تفريغه في محضر التفريغ. -1

التسجيل المقدم كدليل إدانة في الدعوى بصوت المتهم، لا بد أن يتحقق  لكي يتأكد القاضي من أن    
من عدم حصول تعديل على التسجيل بإجراء مونتاج على الشريط، فمن المعروف علميا أنه يمكن الغش في 
التسجيل بنقل أجزاء معينة من الأحاديث المسجلة على شريط آخر، حتى يبدو حديثا متكاملا وحقيقة 

 ناك فقرات محذوفة من التسجيل لو بقيت لتغير المعنى المستفاد من الحديث.الأمر أن ه

إك بلغ الغش في التسجيلات شأنا كبيرا، وكلك بعد التقدم الهائل في تكنولوجيا تسجيل الصوت و      
الصورة، و ابتكار الأجهزة المتطورة التي يمكن من خلالها الحذف و الإضافة و إعادة ترتيب الجمل في 

ديث بمهارة فائقة فيتغير المعنى الأصلي، لذا لا بد على القاضي قبل أن يستند إلى الدليل المستمد من الح
التسجيل أن يكون هذا الدليل واضحا، و لا يكون كذلك إلا إكا كان التسجيل قد رسم صورة الواقعة 
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ن يستخلص الحقيقة من الإجرامية كاملة من بدايتها إلى نهايتها، إك يستطيع القاضي في هذه الحالةأ
 التسجيل.

ولذا فإنه يتعين على القاضي استبعاد التسجيلات متى كانت مجهولة للأشخاص المتحدثين، أو جاء      
بها تشويش أو إحتوت معظمها على جمل غير واضحة أو عبارات غير مسموعة أو متداخلة و مطموسة، 

 (.18ت كدليل إدانة متى جاءت عبارهاا مطموسة )ولهذا استقر القضاء على عدم الاعتداد بهذه التسجيلا

 ضابط يتعلق بالخبير عند استلامه لشريط التسجيل: -2

إك يجب اختيار الخبير من الجدول الذي تعده المجالس القضائية أو من خارج الجدول فهي غير مقيدة      
زام اشترطه المشرع في أحكام المادة في الاختيار في حين أنه مقيدة بشرط مراقبة أداء اليمين أمامها، و هو إل

من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث يحلف الخبير المقيد لأول مرة في الجدول الخاص بالمجلس  145
 القضائي اليمين أمام كات المجلس.

ولا يجدد القسم في حالة ما كان الخبير مقيدا في الجدول، أما إكا كان خارج الجدول فيجب عليه قبل      
شرة مهامه أداء اليمين أمام الجهة التي عينته إما قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، و في حالة تعذر مبا

 أداء اليمين وجب على كلك الخبير أداء اليمين كتابة، و يرفق الكتاب المتضمن كلك بملف التحقيق.
من قانون  145لمادة إلا أن المشرع الجزائي لم يتطرق إلى هذه النقطة و لم يحل على أحكام ا     

 الإجراءات الجزائية، بل تركها كنقطة سوداء تضرب بحرمات الناس.
و يقوم الخبير بالتأكد من أن الصوت المسجل هو كاته في التسجيل بأخذ عينة من صوت المتهم      

يقوم بإجراء  يأخذها الخبير بالأصوات بأن يجعل المتهم ينطق الحروف المرتفعة و المنخفضة من ألفاظ اللغة ثم
المضاهاة بين هذه العينة و التسجيلات للحكم على الصوت الموجود بالتسجيلات ببيان عما إكا كان 
بصوت المتهم من عدمه، و يجب أن نشير إلى أن المتهم له أن يرفض إعطاء بصمة صوته و هذا حقه و لا 

 يستطيع أحد إجباره على كلك.

و قانوني لها و هي مستحدثة بالقياس إلى بصمة الأصوات و فبصمة الصوت لا يوجد أساس علمي أ     
فكرت بصمة الصوت أقرب إلى التطور و القطع بعدم سلامتها مقارنة ببصمة الإصبع خاصة أن الأصوات 
تتشابه كما أنه لا يمكن مضاهاة الصوت لأن صوت الشخص الواحد يختلف في حالة هدوؤه عنه في حالة 
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تقيم معه القول بأنه لا يوجد ما يؤكد صدور الحل المناسب إليه خاصة إكا  غضبه في حالة نومه، مما يس
 كانت الأصوات تتشابه.

كما أنه من اليسر أن يستعمل الغير هاتف المتهم في غيبته مثلا ويزعم أنه المتهم، ولهذا يجب التحرز في       
 (.19قبول هذا الدليل لما يعتوه من شكوك)

 الإذن القضائي كأساس لصحة إجراءات التنصت. شروط استصدار الفرع الثاني:
 مضمون الإذن القضائي.أولا:
 :أن يكون الإذن القضائي مسببا -1

أكد الدستور الجزائري على شرط التسبيب و اعتبره مبدأ دستوريا يجب احترامه من قبل السلطة      
لى ضرورة حصول السلطة منه، حيث ركز ع 40القضائية المختصة، و كلك بالرجوع إلى أحكام المادة 

المختصة بتنفيذ الإجراءات القانونية على ضرورة التقيد بمضمون القانون و على تسبيب الأوامر و القرارات 
 و كتابتها، لأنه ليس لأي شخص الحق في استعمال سلطة إصدار مثل هذا النوع من الإجراءات.

من قانون الإجراءات الجزائية حيث اشترط  47ونفس الأمر أكده المشرع الجزائي في أحكام المادة      
التسبيب عند الحصول على الأوامر القضائية كالأمر بالتفتيش، إك يعد هذا الشرط ضمانة أو قيد يجب 

 على الجهة المختصة مراعتها عند إصدارها للأوامر القضائية الخاصة كالإكن بإجراءات التنصت.

بادئ دستورية و إجرائية تصب في مصلحة الأفراد، في مقابل غير أنه في بعض الأحيان يمكن تجاوز م     
بلوغ الحقيقة أو دليل إظهارها خدمة للأمن الاجتماعي لهذا الاعتبار كفل قانون الإجراءات الجزائية 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  155-66المعدل و المتمم للأمر  22-06الجزائري في الأمر رقم 
الابتدائي أو في الجرائم المتلبس بها لقاضي التحقيق وكذا وكيل الجمهورية إصدار إكن خلال مرحلة التحقيق 

 للقيام بإجراءات التنصت.

من قانون الإجراءات الجزائية إك اشترطت ضرورة  5مكرر  65وهو الأمر الذي تؤكد عليه أحكام المادة    
 الحصول على الإكن إما من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

بالإضافة إلى شرط التسبيب أي سبب اللجوء إلى مثل هذا النوع من الإجراءات و هو شرط جوهري      
في عملية إجراءات التنصت، الغرض منه حماية حقوق و حريات الإنسان من التعسف في استعمال هذا 

إك أن الإكن  الحق، حتى وان كانت هذه الحماية نسبية لأنه يوجد مساس وانتهاك بحق من حقوق الإنسان،
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بإجراءات التنصت من أعمال التحقيق لا من إجراءات الاستدلال فلا يجوز لرجال الشرطة القضائية القيام 
 بإجراءات التنصت إلا بعد الحصول على إكن من الجهة المختصة قانونا.

من قاضي  فإكا قام رجال الضبط القضائي بالتنصت على المحادثات التليفونية أو تسجيلها دون إكن     
التحقيق المختص، فيكون الدليل المستمد من هذه الإجراءات باطلا، فما بني على باطل فهو باطل، 

 (.20خاصة و أنها تتم دون علم أو رضا المعني بالأمر)
 أن يكون الإذن القضائي محددا: -2
 أن يكون الإذن القضائي محددا من حيث الجرائم: -أ

الشروط الأولى التي وضعها المشرع كقيد لإجراءات التنصت هي نطاق إك من الضمانات الأولى أو      
هذه الإجراءات، إك لا بد من الالتزام بالجرائم التي ككرها المشرع الجزائي و هي جرائم محصورة و منصوص 

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية وهي " إكا اقتضت  5مكرر  65عليها في أحكام المادة 
لتحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة ضرورات ا

للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال أو الإرهاب أو 
 الجرائم المتعلقة بالتشريع المتعلق بالصرف وكذا جرائم الفساد. 

وهي ضمانة جوهرية يجب على القائم بها احترامها و الالتزام بها بحذافيرها لا يجوز القياس عليها أو      
، وهي كلها جرائم خطيرة على المواطن و أمنه و على سلامة المجتمع، لذا كان لا بد من الخروج عنها

بالإضافة إلى وجوب أن السيطرة،  التصدي لها يمثل هذا النوع من الإجراءات و إلا لخرج الوضع الأمني عن
تكون الجريمة قد وقعت بالفعل، لكن لصعوبة التأكد من هوية الفاعل أو لنقص الأدلة وعدم كفايتها، تلجأ 
السلطة القضائية إلى مثل هذا النوع من الإجراءات في إطار الجرائم السابق ككرها، كما أن الإجراءات التي 

 اءات التحقيق لا الاستدلال.تتم في هاته المرحلة تعد من إجر 
من قانون الإجراءات الجزائية يمكن  5مكرر  65من المادة  3إلا أنه من خلال استقراء أحكام الفقرة      

تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 
صت في هذه الأماكن إكا أمر أصحاب الاختصاص عامة لكي يمكن قبل وقوع الجريمة اتخاك إجراءات التن

بذلك و هذا بغية الحد و مكافحة ظاهرة التفشي المتزايد للجرائم، و تكون الأدلة الناتجة عنها مشروعة إكا  
 (.21كانت بناء على إكن مسبق و مكتوب من قبل الجهة المختصة بإصداره )

 أن يكون الإذن القضائي محددا من حيث المدة: -ب
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من أهم الشروط التي تبنى عليها إجراءات التنصت هي شرط تحديد المدة القانونية و اللازمة للقيام      
بتنفيذ إكن المراقبة، وهو شرط جوهري في عملية إجراءات التنصت الهدف منه منع التعسف في استعمال 

ة تجعل القائم على السلطة، خاصة أنها تقع على قداسة و حرمة حقوق وحريات الإنسان، إك أن هذه المد
تنفيذها مجبرا على استغلالها فيما يخدم ضروريات التحقيق و البحث عن الدلائل و الاعترافات التي توصل 

 إلى كشف الغموض عن أي جريمة، لا استغلالها في انتهاك حرمة وخصوصية الإنسان في حياته الخاصة.
دة التي تحددها الجهة المصدرة للإكن حيث لصحة إجراءات التنصت لا بد من التقيد يشرط الم     

بإجراءات التنصت، إما وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية ويكون هذا الإكن لمدة 
أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق و تكون دائما ضمن نفس الشروط و  4

من قانون من قانون الإجراءات  7مكرر  65كام المادة القيود السابق ككرها، وهذا ما جاءت به أح
 الجزائية.

حيث إكا وصل ضابط الشرطة القضائية إلى تحقيق الهدف المنشود من وراء إجراءات التنصت قبل      
نهاية المدة المحددة قانونا، وجب عليه التوقف عن تأدية هذه الإجراءات، أما إكا انتهت المدة المحددة قانونا 

صل إلى تحقيق هدفه فلا يستطيع متابعة عملية التنصت من تلقاء نفسه إلا بعد الحصول على إكن ولم ي
التجديد، الذي يكون حسب مقتضيات التحري أو التحقيق، و إلا فإن الدليل الذي يتم الحصول عليه 

 يقع باطلا و على الجهة المعنية رفضه و مراقبته إن كان مستوفيا للشروط السابقة الذكر.

والمشرع الجزائي لم يتطلب في الإكن الصادر بإجراء هذه العمليات شكلا معينا، وإن كان قد اشترط أن 
يكون مكتوبا و متضمنا لكل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن 

ير مع الإشارة إلى حدة انجاز المقصودة سكنية كانت أو غيرها، و الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التداب
ق إ ج(  7مكرر  65أربعة أشهر قابلة للتجديد )أحكام المادة  4هذه العمليات على أن يكون أقصاها 

والملاحظ على هذه المادة الأخيرة، أنها قصرت الإكن على تدبير اعتراض المراسلات المطلوب التقاطها دون 
لمشرع الجزائي لم يراعي العامل الزمني إك لم يحدد عدد مرات التسجيل الصوتي أو السمعي البصري، كما أن ا

 (.22قابلية هذا الإكن إلى التجديد)
 أن يكون الإذن القضائي محددا من حيث الأشخاص: -ج

إن تحديد الأشخاص المعنيين للقيام بإجراءات التنصت شرط لازم تقوم عليه إجراءات التنصت، من خلال 
 من قانون الإجراءات الجزائية . 8مكرر 65تبني كلك في أحكام المادة 
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إك يعد هذا الشرط اعترافا غير مباشر من المشرع بخطورة و حساسية العملية الملقاة على عاتق ضباط 
الشرطة القضائية و الأعوان المؤهلين للمساعدة في عملية إجراءات التنصت، فليس كل شخص يعمل لدى 

ءات التنصت، بل لا بد من تعينه من قبل وكيل الجمهورية أو السلطة القضائية فهو مؤهل للقيام بإجرا
قاضي التحقيق المختص للقيام بمهمة المحادثات الهاتفية أو تسجيلها، كأعوان الشرطة القضائية مثلا فهم 

من  15مستثنون من هذه المهمة، و ضباط الشرطة القضائية هم الأشخاص الذين حددهاما أحكام المادة 
الجزائية، إك يجب على هذا الضابط أن يباشر بنفسه إجراءات التنصت، كما لا يملك  قانون الإجراءات

سلطة إنابة أعماله إلى غيره إلا في إطار تسخير أعون مؤهلين لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو 
، لأن خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية لعملية إجراءات التنصت

ضباط الشرطة القضائية تنقصهم الخبرة التقنية في هذا المجال، كما يعد من الشروط الجوهرية عدم إطلاع 
هذا العون المسخر على محتوى التسجيل إلا في حدود عمله و إلا أصبح التسجيل باطلا، وهذا الشرط يعد 

و تقديرا لحقوق و حريات الإنسان ضمانة هامة أراد المشرع من خلالها التأكيد على أنه يولي اهتماما 
خاصة حياته الخاصة و أسراره فجعل أشخاص معينين فقط لهم صلاحية الاطلاع عليها في إطار حدود و 

 (.23شروط مضبوطة)

 الجهات المختصة بإصدار الإذن القضائي: ثانيا:
 دور النيابة العامة في إصدار الإذن: -1
 ت التنصت:سلطة النيابة العامة في إطار إجراءا -أ

إك ينعقد الاختصاص لوكيل الجمهورية إكا توفرت فيه الشروط اللازمة فيما يخص الاختصاص النوعي و 
الإقليمي، فيمكنه مباشرة أعماله في إطار إعطاء الإكن بإجراءات التنصت بصفة قانونية لضباط الشرطة 

من قانون الإجراءات  5رر مك 65القضائية وفقا لشروط و ضمانات سبق ككرها في نص أحكام المادة 
 .10مكرر 65الجزائية إلى 

 أعمال النيابة العامة في إطار إجراءات التنصت: -ب
رغم أن إجراءات التنصت إجراء من إجراءات التحقيق إلا أن المشرع رأى عدم إطلاق يد النيابة العامة و 

 تكون مقيدة بشروط و منها:هي سلطة تحقيق، إك حد من صلاحياهاا و جعل سلطتها في مراقبة الهواتف 

إعطاء الإكن القضائي القاضي بإجراءات التنصت على أن يكون مسبب و محدد، حيث يتضمن هذا 
الإكن مختلف البيانات و المعلومات عن الشخص محل المراقبة و كذا الشخص المعني بالقيام بهذه المراقبة و 



أثر إجراءات التنصت على حقوق و حريات الإنسان و المواطن                                 أ.بن مالك اسمهان  

 

  
185 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانمجلة          2017 ديسمبر  - الرابعالعدد         

ه المهمة، فيجب أن يكون من ضباط الشرطة الذي يجب أن تتوفر فيه هو الآخر شرط التأهيل لأداء هذ
 القضائية، وكذا بيان مدهاا القانونية و نوعية الجريمة محل المراقبة.

من قانون  5مكرر  65كذلك ضرورة التقيد بشروط و حالات إصدار هذا الإكن الذي تضمنته المادة 
ها حيث أن أي خروج عن هذه الإجراءات الجزائية ، السابقة الذكر و هي الجرائمالسبعة التي سبق ككر 

 الحالات أو القياس عليها يعد باطلا حتى و لو كان بناء على إكن مسبق من قبل وكيل الجمهورية.
بالإضافة إلى شرط المراقبة المباشرة ،التي يجب على وكيل الجمهورية أن يراقب إجراءات التنصت المأكون بها 

جل منع التعسف الذي قد يحصل من ضباط الشرطة لضابط الشرطة القضائية القيام بها ،وهذا من أ
 القضائية .

كما يمكن لوكيل الجمهورية المختص أن ينتدب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعملية إجراءات 
التنصت، وفق مراعاة الشروط القانونية الواجب توافرها في هذا الشخص المنتدب و هي أن يكون مؤهلا، 

 الضبطية القضائية، و أن تحيطه علما بكافة المهام الملقاة عليه و مدهاا.إك يجب أن يكون من رجال 
 دور جهات التحقيق في إصدار الإذن: -2

لقاضي التحقيق المختص سلطة واسعة في هذا المجال ومن أهم صلاحياته في هذه الإجراءات الخاصة 
 بالتنصت نجد:

بعد فتح التحقيق القضائي لا يمكن أن تتم عملية  إصدار إكن قضائي بمراقبة المكالمات التليفونية إك أنه
التنصت إلا بناءا على إكن مكتوب ومسبب من قبل قاضي التحقيق المختص، حيث يجب أن يتضمن 
الإكن القضائي كافة البيانات الخاصة بعنوان الشخص محل المراقبة و كذا الشخص المكلف بالمراقبة و مدهاا 

 و مكانها ونوعها.
شخاص مؤهلين و مختصين للقيام بعملية التنصت و يكون من بين رجال الضبطية كذلك انتداب أ

 القضائية لا غيرهم من الأشخاص العاديين و إلا اعتبرت إجراءات التنصت باطلة.

من قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص حالات تطبيق  5مكرر  65ضرورة التقيد بشروط أحكام المادة 
 ي محصورة في سبعة جرائم و هي كالأتي:إجراءات التنصت و التي ه

جريمة المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 
 جرائم تبيض الأموال و الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد.



أثر إجراءات التنصت على حقوق و حريات الإنسان و المواطن                                 أ.بن مالك اسمهان  

 

  
186 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانمجلة          2017 ديسمبر  - الرابعالعدد         

كن بإجراءات التنصت الذي يمنحه قاضي التحقيق لرجل الشرطة القضائية، كذلك القيام المراقبة المباشرة للإ
وكل تصرف قد يقوم به في إطار ممارسته لهذه الإجراءات، لابد أن يكون تحت مراقبته المباشرة ولا يستطيع 

 الإكن فيها لأي شخص آخر للقيام بها، وإلا أصبحت غير مشروعة.

طاء إكن إجراءات التنصت إلى ضابط الشرطة القضائية لا بد أن و بما أن قاضي التحقيق هو المكلف بإع
تتم العملية تحت مراقبة المباشرة ففي كثير من الأحيان و في مثل هذه العمليات يتم اللجوء إلى تقنيات لا 
يتحكم فيها هذا القاضي أو الضابط ، لذا يتكفل بها أهل الخبرة في الميدان، و يقتصر دور قاضي التحقيق 

 السهر على أن تتم في إطارها الشرعي و حسب مقتضيات القانون.على 
وهذا الشرط يعد ضمانة كبيرة جاء بها المشرع الجزائي من أجل التأكيد على أهمية وخطورة هذه الإجراءات 
على حقوق وحريات الإنسان، خاصة إكا ما قام بها رجال الشرطة القضائية، لذا كان عليه أن يدرجها 

طة قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، وهذا من أجل عدم التعسف في استعمال هذا الحق تحت رقابة وسل
 عند الممارسة الميدانية.

 الخاتمة:
وفي ختام هذه الدراسة لموضوع أثر إجراءات التنصت على حقوق و حريات الإنسان و المواطن يتضح أن 

لإنسان و المواطن و إن كان في بعض أغلب الدراسات تؤكد على ضرورة عدم المساس بحقوق و حريات ا
الأحيان بصفة ضمنية غير مباشرة عند القيام بإجراءات التنصت سواء كان كلك في الشريعة الإسلامية التي 
لم يعرف في وقتها مثل هذا النوع من الإجراءات لذا ارتئي فقهائنا إلى القياس على حرمة الرسائل الكتابية، 

ليه و على الحقوق و الحريات التي تكون محلللتأثير من وراء هذه الإجراءات و حرمة المكان الذي قد تقع ع
 و نفس الأمر نجده في التشريعات و المواثيق الدولية التي هي الأخرى لم توجد تعريفا لإجراءات التنصت.

 كما كانت الدراسة تتمحور حول تحديد الحقوق و الحريات محل المساس بإجراءات التنصت من خلال      
معرفة أهم الأسس التي كفلها القانون لحماية حقوق و حريات الإنسان و المواطن من الانتهاك خاصة عند 
تطبيق إجراءات التنصت، سواء كانت وطنية أم دولية و التي نصت جميعها على ضرورة كفالة الحماية 

توريا و الذي يجوز لحقوق الإنسان و حرياته خاصة حقه في سرية اتصالاته الهاتفية كمبدأ مكفول دس
استثناء الخروج عنه لضرورة حماية المصلحة العامة كضرورة حتمية في حالات محددة مسبقا بنص قانوني لا 
يجوز القياس عليه أو الخروج عنها و هذا وفق شروط مضبوطة بقواعد قانونية صارمة لا يجوز تخلف شرط 

 طل.منها و إلا كانت غير مشروعة و الدليل المستمد منها با
 الهوامش :
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